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¥ 


e‏ الاطهار وفتهادًا اراب 


ا جحاهدوا فی الله حق جهاده ئلا 


فان مدادهم ّ 


وقراطيسهم و 


فأناروا الدنيا و حاطوا الملة 


و کان مدادهم بدم الشهداء وزناد 


)۱( الحديث ,, يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء 
على دم الشهداء» رراه الشيرازي عن أنس » ورراه المرهبي عن عمران بن حصين. 
وأحرحه ابن عبد البر عن أبي الدرداء» وابن الجوزي في ,, العلل»» عن النعمان بن 
E O‏ 

(۱) کشف الخفاءِ ج ۲ ص ا 


E E 


سے کے * يه 
س 

ع و ا ی 

2 . 


مقطمة الطبهة الأرلح 


الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله عل القائل : 


,,من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین ٠‏ . 

اسا فك 
تدريس علم القواعد الفقهية الكلية في قسم الإقتصاد الإسلامي منها أولا ثم في قسم 
الشريعة العام » وذلك لأول مرة - على ما وصل إلى علمي - يدرس فيها هذا العلم في 
إحدى كليات الشريعة » باعتباره مادة مستقلة . 

وأسند إلي تدريس هذه المادة الجديدة في تقريرها القديمة ف وحودهاء كما 
طلب مي وضع منهج مستقل ها » أخحذت أبحث وأنقب عن مراحع ومصادر هذه 
امادة تصلح أن تكون أساسا لتدريسها » فراعي أني على كثرة الببحث لم أحد هذا 
الل رجا وافا مط وع مك أف كانتي اللاب يتت رتة ريخردرة ال 
ووحدت أن أهم كتابين مطبوعين هما كتاب ,, الأشباه والنظائ»› للامام السيوطى 
الشافعي » وكتاب ,, الأشباه والنظائر »» للإمام ابن نحيم الحنفى » وهذا الكتابان 
التفريع» كما تخلو قواعدهما من بيان اللعنى اللغوي رالاصطلاحی وأصل الماعدة 
ودليلها إلا في القليل »> كما وحدت أيضا كتاب ,, تقرير القواعد وترير الفوائد» 


0 الحديث رواه البخاري ومسلم » في باب العلم » ومسلم قي باب الإمارة وال زكاة وغيره. 


¥ 


لابن رحب الل لن رفا بالمقصود من دراسة القواعد الكلية فل ما فيه 
رابا ما رع علها كران ا ا لاوجت اطا ان 
كتاب رر القواعد والفوائد الفقهية ›» لابن ع اللحام يعتمد القواعد الأصولية ل 
الفقهية - ويفر ع عليها . 
لذلك رأيت أنه لا بد من كتاب حامع للقواعد الفقهية الكلية يحمع شتات 
المتناثر منها في كتب القواعد على احتلاف مذهب مؤلفيها » وييين مع ذلك أصل 
القاعدة ودليلها ومعناها اللغوي والاصطلاحي وما يندرج تحتها من قواعد فرعية »› 
وما يتفرع عنها من بعض المسائل الفقهية » مع بيان اخحتلاف المذاهب _ إن كان ثمة 
حلاف فيها - ودليل كل مذهب ما أمكن » ونتيجة ذلك الخلاف وتمرته »› ثم بيان 
بعض ما يستثنى من كل قاعدة وتوجيه الاستثناء وججال التعارض والترحيح في ذلك . 
فاستعنت الله في تأليف هذا الكتاب على ما رمت رغم ضيق الوقت 
a‏ 
بقسمي الشريعة والاقتصاد الإسلامي» وهي قريب من من مائة قاعدة منها القواعد 
شس فکری رما درج قت کل نها راد ریه یکرن تحت آیدی طاو 
E‏ 
) على أن مم ما بدت صول الله ني الستقيل ليكون الكناب شاملا بيع 
القواعد الفقهية الكلية في المذاهب المختلفة » مع ما يتفرع عن كل قاعدة من مسائل 
فقهية » وسميت هذا القسم ب ,,الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية»». 
وای ات ا کن ف س رات ن آل سان ر هاا را 


١ 


الحمد والشكر . وما كان فيه من خحطاً فمن ومن الشيطان» واستغفر الله . 


E 


تصصي الطبهة التاننةرالتالنة 

لقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى السنة الرابعة بعد الأربعمائة 
والألف من هجرة المصطفى كبن » وأردت من هذا الكتاب في ذلك الحين أن يكون 
ر ایی ا و ا ن ا 
الفقهية والاطلاع على موضوعاتها ومسائلها باعتبارها مادة حديدة عليهم » ولقلة 
لطبو ع من المؤلفات فيهاء وقد قابل طلاب العلم ظهور تلك الطبعة بترحاب وإقبال 
عظيمين» فاتخذوا هذا الكتاب تبراسا يضىء هم درب القواعد ويطلعهم على خحفاياه 
ومعانيها وييسر هم صعابها وحزونها » وتعدى الاهتمام بهذا الكتاب الطلاب إلى 
ا ر عا 

وما نفدت الطبعة الأولى رأيت أن أعيد طباعة الكتاب بناء على رغبة وإلحاح 
الكثيرين من أبنائي طلاب العلم » ولكن قررت أن لا أعيد طباعته قبل إعادة النظر 
فيه » لأن كل ححاولة أولى لا بد أن يدخحلها شىء من النقص والخطا والتقصير › 
وقدما قال العماد الأصبهاني رحه الله : ,, إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا إلا 
قال في غده : لو غير هذا لکان اأحسن › ولو زید کذا لکان یستحسن › ولو فده 
هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر وهو دليل على 
استيلاء النقص على جلة البشر» . 

وبعد إعادة النظر فى الكتاب وإحالة الفكر وحدت أن هناك أحطاء فتلافيتها 
وصححتها » وقصورا في بعض المواضيع فأزلته » وأن هناك نواقص فأكملتها » وأن 
هناك مباحث لازمة وقواعد ومسائل من حقها أن تكون فيه فزدتها فجاء الكتاب 
كما يحب طلاب العلم ويرغبون » ولا أقول : إني بلغت الغاية أو أد ركت فيه درحة 


کے ت 


الكمال» بل هو حهد المقل وقدرة العاحز » ومع ذلك فهو حدير بأن يكون كفاية 
للمقتصد وبداية للمجتهد إذ يش دربا حديداً في علم القواعد قل سالكوه ويفتح بابا 
کا گر ن ما وید واه فة فدات ن ادات 

يسهل العلم على طالبیه > ویشرح من القواعد ما کان غامضاً نی وجه دارسیه ۽ 
خط عل فرت اغد ال ار اه ادا e‏ 


هدا العلم في موسوعة واحدة تیسره على طلابه ودارسیه و ګبيه. 


مقكمة الطبغة الرابغة 
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات › وبتوفيقه وعونه يْحَصل المرء ما كنب له 
من الأعمال » وبتسديده وإرشاده سبحانه يتجنب المؤمن عثرات الحياة والزلات »› 
وبا مامه عبده للشکر تزيد الخيرات والب رګات. 
رفا وا نن ا وغل او دارع ا ا 


۷ 
اض 


وط ارد کر اط ری ارات ا زمرلا عمد زرل اه ضاي ن 
عليه وسلم خير البشر وأفضل المخلوقات . 

اسا ك: 

فهذه هي الطبعة الرابعة من كتاب ر, الوجيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكليةء» تتاز بزيادات ف المقدمات مهمة » وهكذا شأن أعمال البشر كلما أعاد 
فيها الأنسان نظره وكرره تتضح لديه هنات ب وينكشف قصور › يحتاج الى 
تصويب أو زيادة أو توضيح » وهذا من أكبر العبر ومن أدل الأدلة على نقص البشر. 

ا ا ا 
حستاتي يوم العرض الأكم 3 يوم انالومو 0 لاماق ميقي 
سراي ١04.‏ مبراً من الكفر والشرك الأكبر والأصغر. 

وكان من حسن توفيق الله لعبده أن تظهر هذه الطبعة وقد أعانن | لله 
فأوفيت ببعض ما وعدت في الطبعات السابقة من جمع شتات علم القواعد في 
موسوعة واحدة حيث ظهر للوحود بعون من الله وتوفيتق ,, القسم الأول من 
موسوعة القواعد الفقهيةء» وهو يختص بالقواعد المبدوءة بحرف الممزة ويشمل نيا 


() الآية من سورة الشعراء الآية ۸۸ 


ت 


وستين وستمائة قاعدة فقهية من مختلف المذاهب » وأرحو أن يتلوه بإذن الله“ القسم 
الثانى ويشمل حروف الباء والتاء والثاء »> وأسأل الله سبحانه العون والتأييد والتوفيق 


وال ا واوق ا ال عله کات رالد اي 


المؤلف 
محمد صدقي بن أحد البورنو 
أبو الحارت الغزي 
الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
القصيم ‏ بريدة 


۱٤/۱ 


ا 


المقطمةه الأول 
مهنه القواعد الفقهية والتهريف بها 
١‏ -المهنه اللغوج للقراءے: 
القواعد جمع قاعدة » ومعنى القاعدة : أصل الأ وا البناء والقواعد 
الإساس » وقواعد البيت إِسَاسّه » ومنه قوله تعالى : لإ e‏ 
ّت و إشملعی ل رتال ر ...04 ومنه قوله تعای : فأ انکر 
شت القواءر f‏ 
قال الزحاج0) : القواعد أساطين البناء الي تعمده » وقواعد الهودج خحشبات 
أربع معترضة في أسفله تركب عيدان المودج فيها 
قال أبو عبيد» : القواعد السحاب أصوها المعترضة ف آفاق السمای شبهت 
بقواعد البتاء )٥(‏ 


قال ابن الاير« : أراد بالقواعد ما اعرض منها وسفل تشبيها بقواعد البناء . 


() الآية ٠۲۷‏ من سورة البقرة . 

() الآية ۲٠‏ من سورة النحل . 

)( الزحاج إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزحاج . نحوي ولد بيغداد سنة ١‏ وتويي 
بها سنة ۳۱١‏ . وفيات الأعيان ج ١‏ ص ٤4‏ . ختصرا . 

(۶) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه الححدّث صاحب كتاب الأموال 
توفي سنة ۲۲٤‏ ه . تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ٤١۷‏ . ختصراً . 

(°) غریب الحديث ج ۳ ص ٠ ٠١٤‏ والمعجم الوسيط ج ۲ ص ۷٠١١‏ . 

)( ابن الأثير جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد المجحزري . الحدث الأصرلي من كتابه النهاية ف غريب 
الحديث . توي في إحدى قرى الموصل سنة ٠۰٦‏ ه الأعلام ج ٠ص‏ ۷۲. 

. ۸۷ ص‎ ٤ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري ج‎ )١( 


ا ت 


الان بان ا ورل ال صل اک فل رم جن ال عن 
سحابة مرت فقال : كيف ترون قواعدها وبواسقهاد› . وقالوا ف المرأًة ns‏ 
عا و ج قاعد والحمع قواعد »› ومنه وله تعالی : ل والقواودم! الا اا 
آل ار ن نکسا Mf‏ 
ومن معاني القاعدة في اللغة : الضابط وهو : الأمر الكلي ينطبق على 
حزئیات »» مثل قوم : کل أذون ولود وکل صموخ بیوض»»0) 
المعنى الاصطلاحي للقاعده 
وأما معنى الققاعدة في الاصطلاح الفققهي فقد احتلف الفقهاء في 
تعريفها بناء على اختلافهم في مفهومها هل هي قضية كلية أوقضية أغلبية ؟. فمن 
و ا ا 
القاعدة هي : 


| - قضية كلية منطبقة على جميع حزئياتهاد) . 
۲ - قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها(ه . 
٣‏ - حكم كلي ينطبق على جميع حزئياته ليتعرف أحكامها منه . 


(1) الحدیث ذکره في كنز العمال رقم ٠١۲٤۷‏ ج ا ص ١٤١۷‏ . 

() الآية ٠٠‏ من سورة النور . 

() المعجم الوسيط ح ۲ ص ٥٥١‏ » ومعنى هذا الضابط : إن ما كان له أذن خارحية 
فهو يتكاثر عن طريق الولادة »> وما كان له صماخ - أذن وسطى فقط _ فهو يتكاثر 
عن طريق البيض كالطيور والسمك . 

)٤(‏ ارا ع ن ع ار ر ای ی 

)٥(‏ الحلی على جمع الجوامع ح ۱ ص ۲۱ ا 

(1) التلويح على التوضیح للتفتازاني < ۱ ص ۲۷ ط مکتب صنایع ٠۳٠١‏ هھ 


کک 


> - حكم كلى ينطبق على جميع حزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات وال 
تندرج تحتها من الحكم الكلي (©. 

. الأمر الكلي الذي يتطبق عليه حزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه‎ _ ٥ 

ار کی اول را رر 

۷ عبارة عن صو ر كلية تنطبق كل واحدة منها على حزئياتها الي تحتهاد . 

۸ - هي القضايا الكلية الي تعرف بالنظر فيها قضايا حزئية( . 

. قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرحة تحت موضوعهات‎ - ٩ 

١٠-أصول‏ فقهية كلية لي نصوص موجحزة دستورية تتضمن أحكاما 
تشريعية عامة في الحوادث الى تدخحل تحت دموعها“ . 

aT أصول ومباديء كلية تصاغ في نصوص موحزة‎ -١١ 
. تشريعية عامة في الحوادت الى تدخحل تحت موضوعهان‎ 


وهذه التعريفات كلها متقاربة تؤدي معنى متحدا وإن احتلفت عباراتها 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(٤) 
ر9(‎ 
(1) 
(¥) 
(A) 


منافع الدقائق شرح جامع الحقائق للخحادمي أبي سعيد ص ٠١١‏ . 
أشاه ابن السيكى ج ۷ ه1 
كشاف القناع للبهوتي ج ١‏ ص ٠١١‏ 
شرح الك وكب المنير لابن النجار الحنبلي جح ١‏ ص٤٤‏ . 
شرح مختصر الروضة للطوفي سليمان بن عبد القوي الحنبلي ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
تاريخ الفقه الإسلامي للد كتور مد أنيس عبادة جح اص ٠١۷‏ . 
المدحل الفقهي العام للأستاذ مصطفى أحد الزرقا فقرة ٠٥٠٥٦‏ . 
المدحل في التعريف بالفقه الإسلامي للاأستاذ حمد مصطفى شلي ص ٠۲٤‏ . 


0 ا 


الحزئيات الي تندرج تحت موضوعها وتنطبق عليها . 
ومن نظر إلى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية نظراً لما يستثنى منها عرفها 
بأنها,,حكم أكثري لا كلي - ينطبق على أكثرجزئياته لتعرف أحكامها هنهد »». 
تال اا ل ر ال ود و 
والقول إن أكثر قواعد الفقه أغلبية مبني على وحود مسائل مستفناة من تلك 
القواعد تخالف أحكامها حكم القاعدة » ولذلك قيل : حينما ارحع الحققون 
المسائل الفقهية عن طريق الاستقراء إلى قواعد كلية كل منها ضابط وحامع لمسائل 
كثيرة » واتخذوها أدلة لإثبات أحكام تلك المسائل رأوا أن بعض فروع تلك 
القواعد يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة تخرحها عن الاطراد 
فتكون مستفناة من تلك القاعدة ومعدولا بها عن سنن القياس فحك موا 
عليها بالأغلبية لا بالاطراد. 
فمثال الاستناء بالأثر حواز السلم والإحارة في بيع المعدوم الذي الأصل فيه 
عدم حوازه » ومتال الاستثناء بالإجماع عقد الاستصناع. 
ومشال لاسء اضرو طهارة الحياض NS‏ تلقيه 
الريح فيها من البعر والروث وغيره . 
ولكن العلماء مع ذلك قالوا : إن هذا أي الاستتناء وعدم الاطراد _ 
ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في عمومها للأسباب الآتية : 


. ون البصائر سرج الأشباه ار انه م ج۱ ص ۱٥ط جحديدة‎ )١( 
. حاشية الفروق‎ ۳٦ ص‎ ١ تهذیب الفروق ج‎ (۲) 


)۲( بحلة الآحكام العدلية شرح الأتاسي ج ۱ ص ٠۲ - ۱١‏ بتصرف وتوضيح . 
ا 


ولا : لا كان مقصد الشارع ضبط الخلق إلى الققواعد العامة وكانت 
القواعد الي قد حرت بها سنة الله أكثرية لا عامة » وكانت الشريعة 
موضوعة على مقتضى ذلك الوضع - كان من الأمر الملتقفت إليه إحراء 
القواعد على العموم العادي لا على العموم الكلي العام الذي لا يتخلف عنه 
حزئي ما. 
ويقول الشاطي(٠‏ : في موافقاته تأبيدا هذا : إن الأمر الكلي إذا تبت فتخحلف 

بعض الحزئيات عن مقفضاء لا يخرحه عن كونه كلا » وأيضا فإن الغالب الأكثري 

معتير في الشريعة اعتبار القطعي . 

ثانيا : إن المتحلفات ا ل کت عا کل ارش هذا الكلي الثابت » وهذا 
شان الكليات الاستقرائية - ونما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات 
قادحا فى الكليات العقلية . 


فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن ممَتضاها بعض الجزئيات<.. 


كما يقال كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ . وهذه قاعدة كلية 
استقرائية حرج عنها : التمساح . حيث يقال : إنه بحرك فكه الأعلى حن المضغ 
فخرو ج االتمساح عن القاعدة لا يخرحها عن كونها كلية . فكأنه قيل : كل حيوان 
بحرك فكه الأسفل حين المضغ إلا التمساح . 

فالعموم العادي لبي على الاستقراء لا يوحب عدم التخحلف بل الذي 


)۱( الشاطي : هو أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي المالكي المتوفي سنة ۰ه 


() الموافقات للشاطي ج ۲ ص ٥۲‏ - ٣ه‏ بتصرف . 


ا 


- يوجحب عدم التخحلف إنما هو العموم العقلي لأن العقليات طريقها البحث والنظر › 

وأما الشرعيات فطريقها الاستقراء ولا ينقضه تخلف بعض الحزئيات. 

ثالثا : ومن ناحية أحرى فإن تخلف مسألة ما عن حكم قاعدة مايلزم منه اندراج 
هذه المسألة تحت حكم قاعدة أحرى » فالمسألة المخرّحة تندرح ظاهرا تحت 
حكم قاعدة » ولكنها في الحقيقة مندرحة تحت حكم قاعدة أخحرى وهذا من 
باب تناز ع المسالة بين قاعدتين . 
فليس ذا أستثناء جحزئية مس قاعده ما بماد ف كلية هذه القاعدة ولا 


حرج لتلك الجزئية عن الاندراج تحت قاعدة أخحرى . 


س 


المقطمة الثانية 

N N aT‏ باد .الع 
جزم بالوحدة بينهما » و كيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآحر فرع لذلك 
الأصل » كأصل الشجرة وفرعها » فالأصولي ينبغي أن یکون ففيهاء والفقيه ينبغي 
آنه بكرن اخرلا واا کت که اباط اک من الدلل ؟ و کف رن غنید 
من لم يتبحر في علم الأصول؟. 
من حیث موضوعه واستمداده وغمرته والغاية من دراسته . 

وبالتالى فإن قواعد كل علم منهما تتميز عن قواعد الآخحر تبعا لتمايز 
موضوعي العلمين : فموضو ع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية والأحكام وما 
يعرض لكل منها » وأما موضو ع علم الفقه فهو أفعال المكلفين وما يستحقه كل فعل 
من حکم شرعي عملي . وبالتالي فان قواعد علم أصول الفقه تفازق وتتميز عن 
قواعد علم الفقه . وإن من أول من فرق بين قواعد هذين العلمين وميز بينهما الإمام 
شهاب الدين القرافى(٠)‏ فى مقدمة كتابه - الفروق - حيث قال : أما بعد فإن الشريعة 
األعظمة الحمدية زاد الله منارها رفا وعار الع عل أصرل رر ارا 


قسمان : أحدهما الملسمى بأصول الفقه وهو فى غالب أمره ليس فيه إلا قواعد 


3 واد ونا وشي ب بالقَاهرة کان ارعان کنر من اام اون »ل کنب الفروق 0 


۱۹ 


الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خحاصة وما يعرض لتلك الألفاظ مر النسخ 
والترحيح ونحو: الأمر للوحوب » والنهي للتحريم »> والصيغة الخاصة للعموم ونحو 
ذلك» وما حرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخر الواحد وصفات 
الجتهدين . 
والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية حليلة كفيرة العدد عظيمة المدد مشتملة 
على أسرار الشرع وجكيه » لكل قاعدة من الفروع لي الشريعة ما لا يمحصى » ولم 
يذ كر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال 
فبقي تفصيله لم يتحصل » وهذه القواعد مهمة لي الفقه عظيمة النفع ‏ .. الخ ما 
قال() . 
وقال في موضع آخر : إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل 
للشريعة قواعد كثيرة ااا ا ا ا 
أصلا . ) 
وإذا دققنا النظر في قواعد الأصول وقواعد الفقه لرأينا أن ا ا 
بينهما منها : 
١‏ - أن قواعد الأصول إنما تعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحواطهء 
وأما قواعد الفقه فتتعلتق بالأحكام ذاتها . 
۲ أن قواعد الأصول إا وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله 
وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة 
الإجمالية » وأما قواعد الفقه فإنما تراد لبط المسائل المحتلفة الأبواب برباط 


. ٣-۲ ص‎ ١ الفروق ج‎ )١( 
. ٠١٤ وتهذیب الفروق ج ۲ ص‎ ۱٠۰١ نفس المرحع ج ۲ ص‎ )( 


ب 


متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله . 
۳ - إن قواعد الأصول إغا تبنى عليها الأحكام الإجمالية وعن طريقها يستنبط الفقيه 
أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية . 
E Oy E A r la EE aE‏ 
> _ إن قواعد الأصول عصورة فى أبواب الأصول ومواضعه ومسائله » وأما قواعد 
ي الت هرر ار رة اتدل هى کر ا رو ةن کب 
الفقه العام والفتوي عند جميع المذاهب ولم بحمع للان في إطار واحد» وكان 
هذا هو الدافع لتأليف هذه الموسوعة الي أرحو الله سبحانه أن يعينيي على 
اا مھ رمه 
٠‏ إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثي منها شيء فهي 
قواعد كلية مطردة - كقواعد العربية - بلا حلاف . 
وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثرر منها يستشنى من كل 
منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستشناء بالنص أو الإجماع 
أو الضرورة أو غير ذلك من أسباب الاستناء ولذلك يطلق عليها كثيرون بانها 
قواعد أغلبية اأكثرية لا كليّة مطردة . 
ومع وضوح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فقد بحد قواعد 
مشت ركة بين العلمين ولكن تختلف فيهما زاوية النظر» حيث إن القاعدة الأصولية 
ينظر إليها من حيث كونها دليلاً إجاليا يستنبط منه حُكم كلى » والقاعدة الفقهية 
ينظر إليها من حيث كونها حكما جزئيا لفعل من أفعال المكلفين . 
فمثلاً قاعدة : ,, الاجتهاد لا ينقض يله أو بالاجتهاد.». ينظر إليها 


ک۷ 


الأصولی من حیث کونها دليلا يعتمد عليه في بيان عدم حواز نقض Ee‏ 
وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال . 

وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من 
حلاها » فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة جحتهد فيها كالخلع هل 
هو فسخ للعقد أو طلاق » وقد كان حكم حاكم في مسألة بعينها بأن الخلع طلاق 
فيقال له : لا يجوز ذلك لأن الاجتهاد لا ينقض .متله». 

ولكن لك في مسألة أحرى مشابهة أن تحكم فيها باحتهادك لا أن تنقض 
حكمك أو حكم غيرك في مسألة احتهادية لا نصية . 


ی 


e 


0 
ی 


ألمقصمة التالتة 
منزة الكواعد الفقخدة ومكانتها فك الشرنهه وفوائت طراستها 

قال القرافى : إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد 
a e gE aE‏ 

هذه المقولة الصادقة من عالم مدقق فاحص تعطينا ميزات عظيمة من ميزات 
القواعد الفقهية وهي كونها قواعد کر ا غ ر بعدد» وهي منشوره ي 
كب الفقه العام والفتاوئ والأحكام وهو رخه اله قد آراد من تاليف كتابة 
ارو و ن ی د ر ق ا و ا 
ولكه ع ر ةا ل دما ا غب ولا قفارت 

والميزة الثانية من ميزات القواعد أنها تمتاز بإيجاز عبارتها مع عموم معناها 
وسعة استيعابها للمسائل الحزئية إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة مكونة من كلمتين 
أو بضع كلمات من ألفاظ العموم » مغل قاعدة ,, العادة محكمة ›» وقاعدة : 
,,الأعمال بالنيات » أو ,, الأمور بمقاصدهاء» وقاععدة: ,, المشقة نجلب 
التيسير»» فكل من هذه القواعد تعتبر من حوامع الكلم إذ يندرج تحت كل منها ما 
لابحصى من المسائل الفقهية المختلفة. 

lS IEC, 
الأحكام العملية ويربط بينها برابطة بجحمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها » قال‎ 
الست مهطفے ارقا مك اق عمرو ن احير رخاوا ا ت‎ 


الأحكام الفقهية فروعا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها وتبرز من 


(1) الفروق للقرافي ج۲ ص١٠‏ اوتهذيب الفروق ج۲ ص٤۲‏ اعلى هامش الفروق. 


کا 


EEE 


وأما فوا القراعد الفقهية هي كترة جد نکنني پذکر بض سنه 
فس ت ار ف ا ها ارح ل رت ان 

حت ضابط واحد مهما اخحتلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها. 

ی بلك تمر غل الفغهاء ر ان خط الففه ا كاده فو كتا قال 
القرافي : ,, من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الحزئيات لاندراجها 
في الكليات ›». 

لأن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر عليه إنسان »لكن حف ظ 
القواعد مهما كثرت يدحل تحت الإمكان . 
انيا : إن دراسة القواعد الفقهية تكرّن E TE EOE‏ 

الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة وامتعددة ومعرفة الأحكام الشرعية 

واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة. 

ا ا خراة هته ارفك الف وال بها اسان مین لضا وان 
اا و ا و ا 
سبيل وأقرب طريق . ) 
ولذلك قال بعضهم : إن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها على 

القضاة والمفتين فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية . 

رابعا : لما كانت القواعد الفقهية في أكثرها موضع اتفاق بين الأئمة الحتهدين 
ومواضع الخلاف فيها قليلة فإن دراسة القواعد والإلمام بها تربي عند البا-حث 


(1) المدحل الفقهي العام للأستاذ الزرقا فقرة ۹ه بتصرف . 


کر 


ملكة المقارنة بين المذاهب المحتلفة وتوضح له TT‏ إالاحتلاف 
واستابه تن الداهي. 

خاس ان دراه ال هد هة و اها ر حاف ات ا اه ا اي 
للأحكام > ومراعاته للحقوق والواحبات ( وتسهل على غير المخحتصين بالفقه 
الاطلاع على اسن هذا الدين » وتبطل دعوى من ينتقصون الفقه اللإسلامی 
ويتهمونه بآنه إنغا يشتمل على حلول حزئية وليس قواعد كلية. 


0 ت 


أالمقصمة الرابهة 
أنواع القواعد الفقهية ومراتبها 
لقراعد الفقهية ليست توعا واحدا » ولا كلها في مرتية راخدة » وإغنا هبي 
أنواع ومراتب » ويرجحع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين : 
الأول : من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفرو ع والمسائل الفقهية › 
الثاني : من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاخحتلاف فيه .. 
فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب : 
المرتبة الأرلى : القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع 
والمسائل حيث يندرج تحت ا 
المكلفين إن لم يكن كلها . 
وهذه القواعد ست هي : 
١‏ - قاعدة ,, إنما الأعمال بالنيات»» أو ,, الأمور بمقاصدهاء». 
۲٠‏ - قاعدة ,, اليقين لا يزول - أو لا يرتفع - بالشك » . 
۳ قاعدة : ,, المشقة تجلب التيسير ›» 
> - قاعدة : ,, لا ضرر ولا ضرار ›» أو ,, الضرر يزال »». 
ه ‏ قاعدة : ,, العادة محكمة» 
٦‏ - قاعدة : ,, إعمال الكلام أولى من إهماله ›» 


قواعد أضيق بحالا من سابقاتها - وإن كانت ذوات مول وسعة حيث 


يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المحتلفة » وهي 


فسان 

أ قم يندرج تحت القواعد الكبرى ويتفر ع عليها » 

ب - قسم أخر لا يندرج تحت أي منها . 

فمثال القسم الأول : ,, قاعدة : ,, الضرورات تبيح الحظورات» 2 
تتفر ع على قاعدة ,, المشقة تجلب التيسير»» . وقاعدة ,, لا ينكر تغير الأحكام 
الاجتهادية بتغير الأزمان» . وهى مندرحة تحت قاعدة ,, العادة محكمة ٠‏ 
ومثال القسم الثاني : فاعده : ,, الأجتهاد لا ينقض بالإجتهاد ‏ أو مثلهي». 

وقاعدة : ,, التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ». 
ارتبة الثالثة : القواعد ذوات احال الضيق الي لا عموم فيها حيث تخقص يباب أو 
حزء باب . وهذه الى تسمي بالضوابط جمع ضابط أو ضابطة . وفي هذا يقول 
الإمام عبد الوهاب ابن السبكي ره الله فالقاعدة : ,, الأمر الكلي الذي ينطبق 
عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها »» . ومنها ما لا يختص يباب كقرلن : 
,,اليقين لا يرفع الشك » ومنها ما بختص كقولنا: ,كل كفارة سببها معصية 
فهي على الفور ›.. 
والغالب فيما قصد بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ,,ضابطاري». 

وأما من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة والاحتلاف فيها فهي تنقسم 
إلى مرتبتين : 
الرتبة الأولى : القواعد المتفق على مضمونها عند جميع الفقهاءوختلف المذاهب. 
فمن فواعك هده المرتبة + كل القواعة الكلية الكبرئى رأ كثر القراعد الأرى. 


(۱)( الأشباه والنظائر لابن السبكي ب او : 


۷ نت 


المرتبة الثانية : القواعد المذهبية الى تختص .عذهب دون مذهب أو يعمل .عضمونها 

بعض الفقهاء دون الأخحرين مع شموها وسعة استيعابها لكثير من مسائل الفقه 

من أبواب خختلفة . 

وهذه تعتبر من أسباب اخحتلاف الفقهاء في إصدار ا لاحتلاف 
النظرة في جحال تعليل الأحكام . 

ومن أمثلة هذه المرتبة : قاعدة : ,, لا حجة مع الاحعمال الناشيء عن 
دليل ›» . وأساسها قوهم ,, إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد 
فعله»». وهذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة دون الشافعية . وقد يعمل بها 
الالكية ضمن قيود . ومنها عند الحنفية : ,,الأصل أن جواز البيعيتبع الضمان » 
وأما عند الشافعى : ,, فإن جواز البيع يتبع الطهارة »» . ويأتي بيان ذلك في 
جو ن 2 
پسألة : رأینا أن القواعد ذوات المحال الضيق - أي ال تختص بباب أو حزء باب 
هي ضوابط » إذ جحاها التطبيقي بعض الفروع الفقهية من باب واحد من أبواب 
الفقه » أو هى تختص بنوع من الأحكام الفرعية لا يعمم في غير جاله. 

ومغال الضابط : ,, إن الحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له أو 
دمه لزمه دم ›» . ) 

وهذا الضابط عند أبى حنيفة رحمه الله . وخالفه في ذلك الفقهاء الآحرون 

ومنهم تلميذاه أبو يوسف ومد بن الحسن . 

فما الفروق بين القاعدة والضابط ؟. 

مع أن الفقهاء كثيراً ما يستعملون لفظ ,, القاعدة »» ويعنون بها الضابط ؛ 


— YA— 


ويستعملون لفظ ,,الضابط»» ويعنون به القاعدة فالملاحظ أن بين القاعدة والضابط 
فرفڍن رئيسیین هما : 

الفرق الأول : أن القاعدة - كما سبق تحمع فروعا من أبواب شتى ويندرج تحتها من 
مسائل الفقه ما لا محصى . وأما الضابط فإنه ختص بباب واحد من أبواب الفقه 
تعلل به مسائله » أو يختص بفر ع واحد فقط. 

الفرق الثاني : أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو 
ا كثرها واا ر ص وي ن اا ار هة ما یکن 
وحهة نظر فقيه واحد في مذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آحرون من نفس المذهب. 
كما سبق في الضابط المتقدم . 


کا٢‏ ت 


المقكمة الخأمسة 
مصادر القرأعد الفقهنه 

اع .عصادر القواعد الفقهية منشاً كل قاعدة منها وأساس ورودها. 

تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلائة رئيسية : 
القسم الأول : قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من كتاب وسنة . فما كان 
مصدره نصاً من الكتاب الكريم هو أعلى أنواع القواعد وأولاها بالاعتبار حيث إن 
الكتاب الكريم هو أصل الشريعة وكليتها وكل ما عداه من الأدلة راحع إليه . فمن 
آيات الكتاب الي حرت جحرى القواعد : 

١‏ -قوله تعالی و وال ایم ماربا 4 فققد جعت هذه الآية 
على وجحازة لفظها أنواع البيوع ما أحل منها وما حرم عدا مااستشنى . 


ISSN‏ ےت 


۲ - ومنها : قوله تعالی او لاتا واا موا لک یتک بالبطلی0 فهذه قاعدة 
شاملة لتحريم كل تعامل وتصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس وإتلافها بالباطل من 
غير وحه مشروع یحله الله ورسوله e‏ والغصب» الزنا » والجهالة » والضرر 
> والغرر » فكل عقد باطل يعتبر نوعا من أكل أموال الناس بالباطل . 


aes 


۳ - ومنها قوله تعالی :3 ااا پالم ءاجه زیت. - ieكnما‏ 
قال القرطي(› وغیره : هذه الاية من نلاث کلمات ا ي ا قواعد 


. من سورة البقرة‎ ۲۷٠١ الآية‎ )١( 
. الآية 1۸۸ من سورة البقرة‎ )۳( 
من سورة الأعراف‎ ۱۹٩۹ الآية‎ )۳( 
= » القرطى هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرحي الأندلسي بو عبد الله‎ )٤( 
هه‎ 1۷١ من كبار المفسرين من آهل قرطبة رحل إلى الشرق واستقر عصر وتو بها سنة‎ 
. ص۳۲۲ مختصرا‎ ٥ من کتبه ,, الحامع في أحكام القرآن »» الأعلام ج‎ 


E 


e 
فقوله سبحانه : # حر ول ا و او چن‎ 
EE rE 

ودخل في قوله }5 اف صلة الأرحام وتقوى الله في 
الحلال والحرام وغض الأبصار › والاستعداد لدار القرار. 

وی قول راص زا هلين 4# الحض على التعلق بالعلي 
والإإعراض عن أهل الظلم » والتنزه عن منازعة السفهاء »> ومساواة المجهلة الأغبياء » 
وغير ذلك من الأحلاق الحميدة والأفعال الرشيدة . 


وهذه الآية هى الجامعة لمكارم الأحلاق . قال حعفر الصادقرم : أمر الله 
نبيه حكارم الأحلاق في هذه الآية » وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأحلاق من 
هذه الايةرم . 


لز و ص 


nm اھا الد رت اموا آودوابالم قود‎ j : ومنها قوله تعالٰی‎ ٤ 
فالأمر يقتضي الوفاء بكل عقد مشرو ع » واحترام كل ما يلتزم به الإنسان‎ 


ااای.: 


)١(‏ جعفر الصادق هو: حعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي الهاشمي 
لقرشي » أبو عبد الله كان من أحلاء التابعين . أحذ عنه العلم أبو حنيفة ومالك»مولده 
وفاته بالمدينة توف سنة ۸٤ھ‏ . الأعلام ج ۲ ص ۲٠‏ امختصرا. 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ج ۷ ص ۳٤۲٤‏ ۔ ۷٤۳٬نظم‏ الدر ج ٩‏ ص ۲١۳‏ » الدر المنثور 
ج ۳ ص ۸۰ ) 


کا ت 


ET aS قوله تعالى في الآية الجامعة الفاذة : # فمن يعمل‎ ٥ 
E رص ج و ر‎ 
0 4َ ومن د سَليال‎ 
ومن الأحاديث الشريفة الحامعة الي حرت جحرى القواعد إلى حانب مهمتها التشريعية فإن‎ 
قوله عليه الصلاة والسلام - وقد سئل عن حكم أنواع من الأشربة فقال عليه‎ - ١ 
الصلاة والسلام : ,, كل مسكر حرام («) »». فدل هذا الحديث على وحازة لفظه على‎ 
تحريم كل مسكر من عنب أو غيره مائع أو حامد » نباتي أو حيواني أو مصنوع.‎ 
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : , ,لا ضرر ولا ضرارم ›». القاعدة‎ - ۲ 
الكلية الكيرى » فهذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه لأن لا النافية تفيد‎ 
ستغراق المنس فالحديث وإت كان حورا لكته اي معنى النهي» فيصبر انی ,, اق رکرا‎ 
. ›»› کل ضرر وکل ضرار‎ 
» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ,, المسلمون عند شروطهمري‎ ٣ 
فظاهر المعنى وحوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من الشروط » إلا الشروط الي‎ 
تحل الحرام أو تحرم الحلال » كما ورد فى رواية.‎ 


القسم الثاني : ما كان من غير النصوص : 


(1) الآيتان ۷ » ۸ من سورة الزلزلة .. 

(۳) الحديث يأتي تخرججه . 

() الحديث ياتى تخرججه . 

)٤(‏ الحدیث رواه آبو داود » والحاكم في المستدرك وأحمد في البيع . وقد حسنه الترمذي وضعفه 
النسائي . 


ل 


النوع الأول : قواعد فقهية مصدرها الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة » فمن 
أمثلة قواعد هذا المصدر : 

| - قوهم : ,, لا اجتهاد مع النص ›» فهذه القاعدة تفيد تحريم احتهاد في 
حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإحماع لأنه إنما يحتاج للاحتهاد 
عند عدم وجود النص » أما عند وجحوده فلا احتهاد إلا في فهم النص ودلالته . 

۲ - قوهم 0 الاجتهاد لا ينقص .معثله e‏ او باللاجتهاد ›. وهذاأمر بحمع 
عليه والمراد أن الأحكام الاجتهادية إذا فصلت بها الدعوى على الوحه الشرعي 
ت ف و ا ا ی و ا 
ا ا ق اا ا رات وو وا و ن ان 

ولكن إذا تبين مخالفة الإحتهاد للنص الشرعى أولمخالفته طريق الاحتهاد 
النوع الثاني : وهو قسمان : الأول : قواعد فققهية أوردها الفقهاء والجتهدون 
مستنبطين ها من أحكام الشر ع العامة ومستدلين ها بنصوص تشملها من الكتاب 

: قاعكده رر الأمور عفاصدها ¢ مستدلین ضا بقوله عليه الصلاه والسلام‎ - ١ 
دالا عليها‎ e ,رإنما الأعمال بالنيات ...» وقد جعلنا هذا الحديث رأس القاعدة‎ 


ا ق غ ا و 
ومثل قاعدة ,, اليقين لا يؤول بالشك » المستدَل ها بأحاديث كثيرة عن 


ت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » مشل قوله عليه الصلاة والسلام ,,إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا» فليطرح الشك وليين على ما 
استیقن ... الحدیٹرں» 

ومثل قاعدة : ,,المشقة تجلب التيسير »» وهي قاعدة رفع الحرج وقاعدة 
الرحص الشرعية ٠.‏ 

وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

ومثل قاعدة : ,,العادة محكمة »» وهي قاعدة اعتبار العرف وتحكيمه فيا 

لا نص فيه وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع كثيرة منها قوله تعالى : طخذالعقووآش 
لرن عرض نھر 04 وقوله سبحانە ® وعاشروهى بألْمَعْرٌوف ¬ . 

وا ولد لی اد عا رل فد خان ا کت و 
با لمعروفض . 

ومنها قاعدة : ,,إعمال الكلام أولى من إهماله »» ومن أدلتها قرله تعال : 
مالظ نر لرل اہ RE‏ عید ۵ #(» وقوله عليه الصلاة السلام : ,, إ 
اللهتعالىعتدكللسانقال TO‏ 


)1( رواه مسلم عن ابي سعيد الندري رضي الله عنه 

() الآية ٠۹۹‏ من سورة الأعراف . 

() الآية ٠۹‏ من سورة النساء 

. الحديث رواه البحاري في البيوع والنفقات والأقضية وهو عند مسلم وغيره أيضاً‎ (٤( 


)°( اة ۷۸ من رة ق 


= 


يقولرم »». إحدى روايات الحديث . 

الثاني : قواعد فقهية أوردها الفقهاء الجتهدون في مام الاستدلال القياسي 
الفقهي حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي 
عليها » أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها عد استقرار المذاهب 
الفقهية الكبرى وانصراف أتباعها إلى تحريرها وترتيب أصوها وأدلتها . كماقال 
أستاذنا الزرقا. 

وهذه القواعد الي استنبطها الفقهاء المتأحرون من خلال أحكام المسائل الي 
أوردها أئمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تخرج عن نطاق أدلة الأحكام 
الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية › فالناظر ذه القواعد والباحث عن أدلة ثبوتها 
وأساس التعليل بها يراها تندرج كل منها تحت دليل شرعي إما من الأدلة المتفق 
عليها كالكتاب والسنة والإجماع › وإما من الأدلة الأحرى كالقياس والاستصحاب 
والمصلحة - أو الاستصلاح - والعرف» والاستقراء » وغير ذلك ممايستدل به على 
ا ل و جا اوی اه د اا 
يعلل لمسائل فقهية معتمدا على جرد الرأي غير المدعوم بأدلة الشرع أو معتمداعلى 
الهوى والتشهى »› فهم رحة الله عليهم كانوا أحل وأورع وأتقى وأحشى aS‏ 
يفي أحدهم أو يحكم في مسالة أو يقضي بحكم غير مستند إلى دليل شرعي مقرر › 
وسواء اتفق عليه أم احتلف الفقهاء في اعتباره فمن استند إلى القياس لا يقال: إنه 
کک ر ها ازل اله + لن خا ن بكر القاس ولا بعل به 

وكذلك من استند في حكمه إلى المصلحة الغالبة أو مصلحة غلب على ظنه 


0 ب 


وجحودها لا يقال : إن حكمه الف للشرع لأن غيره من الفقهاء قد لا يعمل 

بالملصلحة ولا يستدل بها » أو لا يرى في هذه المسالة مصلحة . وكذلك بالنسبة 

للعرف أو قول الصحابي » أو شرع من قبلنا » أو سد الذرائع أو الاستقراء أو غير 
ذلك من الأدلة أو مواطن الاستدلال ال ما عمل بها من عمل إلا مستدلاً لها بأدلة 

من الكتاب أو السنة أو المعقول المبي على قواعد الشرع وجكمه . 
من أمثلة هذه القواعد المستنبطة والمعلل بها قوم : 

١‏ - ,, إنها يثبت الحكم بثبوت السبب »» هذه قاعدة أصولية فقهية استنبطها 
الفقهاء اجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص » فمفلا : يثبت وحوب 
صلاة الظهر وتعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس »› فزوال الشمس سبب 
لثبوت الوحوب للصلاة » فلو لم يشبت الزوال لم يثبت الوحوب » وقد 
یستدل ها بقوله تعالى : GR:‏ أل اوك ال ن ومنها 
قوهم: ,,الأعان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلافي 
القسامة .٠›‏ 
وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث : ,, البينة على المدعي واليمين على 

الدعى عليه رم »»ومنها قوم :,, إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف 

موجبهما غل الإشارةم ›». 


. الآية ۷۸ من سورة الإسراء‎ )١( 
١١۷ المنفور للز ركشي ج اص‎ ٠ ۲۲ الفرائد البهية ص‎ › ۳٠١ أشباه السيوطي ص‎ )( 


وأشباه ابن ال وکیل ق ۱ ص ۲٠١‏ . 


کا 


هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف . 
ومنها قولحم : ,, إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة 
ما امن ر . 
فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل 
قوله تعال  :‏ ايكلف اه سال وسعها 4« . 
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام : ,, إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما 


استطعتمر۲) 6 


(1) قراعد المقري القاعدةالثانية والستون بعد المغتين. 
() الآية ۲۸٠١‏ من سورة البقرة. 


() الحديث أخرحه ابن ماحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقدمة الحديث الثاني ح١اص٣.‏ 


۷ = 


المقضمة الساكسة 

حكم الاستطلال بالقواعد الفقمية عله الأحكام 

هذه المسألة على حانب كبير من الأهمية حيث تتعلق بأمر عظيم وهو 
مصادر الأحكام وأدلتها » وهل تعتير القواعد الفقهية أحد أدلة الأحكام فيستند إليها 
عند عدم وحود نص أو إجماع أو قياس في المسألة ؟ 

RN E RT NT OT‏ ف 
حکم شرعي ؟ 

وف التقرير الذي صدرت به جحلة الأحكام العدلية قالوا : ,,فحكام الشرع 
ما لم يقفوا على نقل صريح لا بحكمون .عجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد . 
e HC u E‏ السا 
بأدلتها » وسائر المأمورين يرجحعون إليها في كل خحصوص. 

وبهذه القواعد يعكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في 
ل ا 

واا اا واا الأولى من المقدمة وهي المادة الأولى من مواد الحلة: 
إن امحققين من الفقهاء قد أرحعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلي > کل منھها ضابط 
وحامع لمسائل كثيرة » وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتحذ أدلة 
إثبات المسائل وتفهمها في باديء الأمر » فذكرها يوحب الاستئناس بالمسائل ويكون 
وسيلة لتقررها في الأذهانرم . 


)1( مجلة الأحكام العدلية ص 0 مع شرح على حيدر المسمى ,, درر الحكام شرح مجلة الأحكام »» . 
() المرحع السابق ص ٠١‏ .. 


— TA— 


وقال ابن جحيم في الفوائد الزينية - كما نقله عنه الحموي ف غمز عيون 
اا ا ا ا 
وهي لم تبت عن الإمام بل استخرحها المشايخ من كلامهرم . 

وقال استاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقا : 

ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مسشنيات في فرو ع 
الأحكام التطبيقية خحارحة عنها » إذ يرى الفقهاء أن تلك الفرو ع المستثناة من 
القاعدة هي أليق بالتخحريج على قاعدة أخحرى » أو أنها تستدعي أا ا 
حاصة » ومن ثم لم تسوّغ احلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى 
شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر حاص أو عام يشمل بعمومه 
ا لحادثة المقضي فيها » لأن تلك القواعد الكلية على ما ها من قيمة واعتبار هي كثيرة 
المستثنيات » فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاءرم . 

فهذه النقول وأمثاها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية 
لاستنباط الأحكام لسببين : 
الأول : أن هذه القواعد نمرة للفروع المختلفة وجحامع ورابط ها » وليس من المعقول 

أن يجعل ما هو نمرة وحامع دليلا لاستنباط أحكام الفروع . 
الثاني : أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات › فقد تكون السا الع ت 

عن حكمها من المسائل والفروع المستفناة . ولذلك لا يجوز بناء الحكم على 

ساس هذه القواعد » ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها » ولكنها 


(1) غمز عيون البصائر ج ١‏ ص۷٣‏ . 
() المدحل الفقهي ج ۲ ص ٩۳۰-۹۲٤‏ . 
ب ب 


تعتبرشواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجحديدة 

قياسا على المسائل الفقهية المدرنة . هكذا قالوا : 

وأقول : هذا الذي قالوه لا يؤخحذ على إطلاقه حيث إن القواعد الفقهية ' 
کن ہو جیے ارا رار ار نے می ت وود اا غا یک 
الا لحرت ضا ن فر جت أصول لتقد ,سارها قد ع قاق 
المقدمة السابقة أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله 
سبحانه وتعالی أو من سنة رسوله صلی الله عليه وسلم . أو يكون مبنيا على 
أدلة واضحة من الكتاب والسنة المطهرةء أو ا على دلیل شرعي من الأدلة 
المعتبرة عند العلماء » أو تكون القاعدة مبنية عهلى الاستدلال القياسي وتعليل 
الأحكام . 

فإذا کانت القاعدة نصا قرآنيا كرما فهى قبل أن تكون قاعدة أو تحري 
بحرى القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق فهل إذا حرى النص القرآني بجحرى 
لقاعدة حرج عن کونه دلیلاً شرعیا معمولا به > ولا جوز تقدیم غیره علیه؟. 
من أمثلة ذلك : | 1 
قوله سبحانه وتعالى : # وأحلال اليم حرم لبوا 04% 

فهذا النص الكريم دليلل شرعي يفيد حل البيع وحرمة الربا» وهو في نفس 
الوقت يصلح قاعدة فقهية تشمل أنواع البيو ع المحتلفة ومسائل الربا المتعددة » كما 
يستئي منها بعض أنواع البيوع المحرمة » وبعض مسائل الربا إما بالنص وإما 
التخحريج . 


. من سورة البقرة‎ ۲۷١ الآية‎ )١( 


ومن السنة حديث ,, لاضرر ولا ضرار»» وحديث ,, الخراج بالضمانرم›». 
وحديث :,, البيينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ›». وغيرها كثير. 

فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام 
وإصدار الفتاوى والزام القضاء بها . 

ولعل هذا لم يفت الفقهاء الذين وضعوا المجلة حيث قالوا : ,,فحكام الشرع 
ما م يقفوا على نقل صريح »›» فلعلهم أشاروا بذلك إلى تلك القواعد الى هي في 
اأ اص ر ر كلك عر اه ا ا و ان مره 
الخير حين قال : ومن تم م تسو غ الجحلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد 
إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخحر حاص أو عام »» . 

ولكن الإجمال هنا موهم والتفصيل مطلوب . 

وأما ما ذكرنف للمقالة الأولى من المقدمة وما نقله الحموي عن ابن نيم في 
الفوائد الزينية فهو عام في عدم حواز الفتوى .عا تقتضيه هذه القواعد. ونما ينب على 
أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع. 

قاعدة : اليقين لا يزول بالشك . 

وقاعدة : الضرر يزال . 

وقاعدة : الأمور عقاصدها . 

وقاعدة : المشقة جلب التيسير . 
وأمثال هذه القواعد فهي تشبه الأدلة وقوتها بقوة الأدلة المعتمدة عليها » فلا ينع من 
الاحتكام إليها . 


. الأحادیث سيأتى تخرججها‎ )١( 


)۲( الد و 


ا 


وأما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلة الى احتلف في 
اعتبارها فيجب الزحوع أولا إلى الأدلة المتفق عليها فإذا وحد الحكم بأحدها 
يستأنس بالقاعدة ولا يحكم بها » وإلا نظر إلى الدليل الذي بنيت عليه القاعدة فإن 
أمكن إعطاء المسألة NEE‏ 
اغ ا ا 

وأما من حيث عدم وحود دليل شرعي لمسألة بعينها أو نص فقهي» أو دليل 
أصولي » ووحدت القاعدة الفقهية الي تشملها » فحينعٍ هل تعتبر القاعدة الفقهية 
الاحتهادية دليلا شرعيا بعكن استناد الفتوى والقضاء إليه؟. 

لت سايغا د إن ار اعد الا خهادة ابتبطها الملا الخيترن سن سقرل 
النصوص والقواعد العامة للشريعة » أو بناء على مصلحة رأوها أو عرف اعتبروه »› 
أو استقراء استقرأوه فعلى من تعَرّض لمثل هذه المسائل أن يكون على حانب كبير 
من الوعي والإدراك والإحاطة بالقواعد الفقهية وما بنيت عليه كل قاعدة أو 
استنبطت منه » وما حكن أن يستثنى من كل قاعدة حتى لا يدرج تحت القاعدة 
مسألة يقطع أو يظن خروجها عنها . 

وأما اعتلالحم بأن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المحتلفة وحامع ها 
ولذلك لا يصح أن تحعل دليلا لاستنباط أحكام هذه الفروع » أقول: إن كل قواعد 
العلوم إنما بنيت على فرو ع هذه العلوم وكانت نمرة هماء وأقرب مثال لذلك قواعد 
الأصول وخحاصة عند الحنفية حيث استنبطت من خلال أحكام المسائل الفرعية 
لمنقولة عن الأئمة الأقدمين» ولم يقل أحد إنه لا جوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد 
لتقرير الأحكام واستنباطها . 

وكذلك قواعد اللغة العربية الي استنبطها علماء اللغة من خلال ما نطق به 


کا 


العرب الفصحاء قبل أن تشوب ألسنتهم العحمة واللحن » وهي القواعد الي يستند 
إليها في استنباط أحكام اللغة والبناء عليها . 

ولم يقل أحد إن هذه القواعد لا تصلح لاستنباط أحكام العربية لأنها تمرة 
للفروع الجزئية . 

وأما احتجاحهم بأن القواعد الفقهية كثيرة المستثنيات فيمكن أن ي ترط 
حكم المسألة من قاعدة وتكون هذه المسألة حارحة ومستئناة عن تلك القاعدة فهذا 
قد أجبنا عنه فيما سبق . 

وقد قال القراني رمه الله في حديثه عن أدلة مشروعية الأحكام ‏ قال:_ 
الاستدلال : هو عاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من حهة القواعد لا من 
حهة الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان : قال : القاعدة الثانية : ,, إن الأصل في المنافع 
الإذن > وي المضار المنع »» بأدلة السمع لا بأدلة العقل - حلاف للمعتزلة - وقد تعض 
المنفعة فيصحبها الندب أو الوحوب مع الإذن » وقد تعظم الضرة فيصحبها 
التحريم على قدر رتبتها . فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة إل أن قال : يعلم ما 
يصحبه الوحوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة من الشريعة وما عهدناه من تلك 


المادةرم 


الله أعلم 


ص ۱۲۱ فما بعدها . 


ا 


المقدمة السابهة 
نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها 

عند الحديث عن مصادر القواعد الفقهية تبين أن من القواعد الفقهية ما أصله 
من نصوص الكتاب العزيز » أو من نصوص السنة النبوية المطهرة حيسث حرى كشير 
منھا بحری القواعد کما حری کثیر منها بمحری الأمثال. 

وإلى حانب ذلك أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من أئمة 
التابعين ومن حاء بعدهم من كبار أتباعهم عبارات وردت إماعند تأصيل مبداً» 
وإما عند تعليل أحكام » وهذه العبارات كانت اساسا لما سمي فيما بعد بالقواعد 

ولا كان ما عدا ذلك نا تجا عن احتهادات للفقهاء ف تعليل الأحكام 
وتأصيلها فإنه لا يعرف لكل قاعدة فقيه معروف وقائل ها ؛ لأن هذه القواعد لم 
توضع كلها جملة واحدة على يد هيئة واحدة أو لحنة واحدة كما توضع النصوص 
القانونية في وقت معين على أيدي اناس معلومين . 

ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدريج في عصر 
أزدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج والرجيح 
استنباطا من دلالات النصوص الشرعية العأمة والأدلة الشرعية » وعلل الأحكام 
وأسرار التشريع والمقررات العقلية .والمعانى الفقهية هذه القواعد كانت مقررة فى 
أذهان الأئمة اججتهدين يعللون بها ويقيسون عليهاء وقد كانت تسمى عندهم 
أصولا. 

ولعل أقدم مصدر فقهي يسزعي انتباه الباحث في هذا الحال هو 


E 


و ,كاب الخراج»» الذي ألفه الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارير٠‏ 
أكبر تلاميذ الإمام أبى حنيفة وحامل لواء المذهب بعده ورئيس قضاة الدولة 
الاسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد » وقد ألف أبو يوسف كتابه هذا 
للخليفة هارون الرشيد ليجعل نظاما وقانونا تسير عليه الدولة ي قنظيم الخراج 
ومعاملة أهل الذمة » وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات الى حرت 
ری راعا ل کات اا کے لوحن خاد 


ولا كان المقصود من تأليف هذا الكتاب تيسير علم القواعد على العلماء 
والفقهاء وطلاب العلم » ولا كان وضع هذه المقدمات لتعطى الدارس صورة 
رأة عن عدا العلم وساد رولا كان الد وجه اله سا اقا مضا 
رأيت أن أوفى بحث ف هذا الجانب وهذه المقدمة هو ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور 
علي بن أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهية: نشأتهاء تطورها دراسة مولفاتها > 
وهو الكتاب الذي قدمه لجامعة أم القرى للحصول على درحة الماحستير » وليس 
وراء هذا البحث زيادة لمستزيد رأيت أن أعتمد عليه في بيان هذه المقدمة لما اشتمل 
عليه هن اعات ليله مفيدة افةو اة طا الوم > قال حف الله 


وما توغلت في بحوث الكتاب - يعن كتاب الخراج ‏ وقفت على عبارات 


(1) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب أبى حنيفة 
وأكير تلاميذه وأول من نشره مذهبه كان فقيها علامة من حفاظ الحديث ول القضاة 
ببغداد أيام المهدي والمادي والرشيد » ومات في خلافة الرشيد وهو أول من دعي قاضي 
القضاة من كتبه الخراج ومسند أبي حنيفة والآثار وغيرها توفي سنة ۱۸۲ ه. سير أعلام 
النبلاء ج ۸ ص ٥۴١‏ فما بعدها بتصرف واخحتصار. 


E f EE 


رشيقة تتسم بسمات وشارات تتسق .عوضو ع القواعد من حيث شول معانيها وفيما 

ارد یا 

| - ,, التعزير إلى الإمام على قدر عِظم الجرم وصغره » يقول عند تعرّضه 
ی 9 
اا انو اران رط ورال بعضهم: أبلغ بالتعزير هسة 
وس د ای ا رل و ا ر 
اخسن ما زأيتا ي ذلك وا لله أعلم : أت التغرير إل الإمام على قدر عظم 
الحرم وصغره......٠٠٠۵‏ . 
ا ا ا التعزير 

حا الإامام ابو يوسف منحی جديدا » وهو أن وضع أصلا في هذا لباب بتفويض 

الأمر إل الجحاكم » بحيث سو غ له أ سارن يرداو ات اة اة 


وصاحبه . 


۲ ,, كل من مات من المسلمين لا وارث له » فماله لبيت المالء» : لاشك 
أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمّة . وهى .مثابة شاهد على 


2 ليس للإمام أن يُخرج شيئا من يد أحل إلا بحق ثابت معروف»»م : هذه 
العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة ,, القديم يرك على قديه»»(م/٦)‏ . 


. ۱۸١ كتاب الخراج » ( ط . القاهرة الرابعة › المطبعة السلفية » ۳۹۲١ه ) ص‎ )١( 
. ۲١١ المصدر نفسه › ص‎ )( 


)۲( المصدر نفسه › ص ۷١‏ . 


E E 


ركن ان تكب العار ةسه اقاغدة عد ع طف فا على الجر 
لتالي : ,, لا ينرغ شيءٌَ من يد أحد إلا بحق ثابت معروف »رم . 
؛- ,ليس لأحد أن يُحدث مزجا في ملك غيره » ولا يتخذ فيه نهرا 

ولا بئرا ولا مزرعة » إلا بإذن صاحبه » ولصاحبه أن يحدث ذلك 

کله»» رم . 

إذا نظطرت في هذه العبارة ثم سرحت طرفك ف القواعد المتداولة في 

کی ی کے کال رر 

وذلك الشبيه ما حاء في قواعد جحلة الأحكام العدلية أنه : ,, لا مجوزلأًحد 
أن يتصرف في ملك الغيره أو حقه رم يبلا إذنه ›» (م/٦٩)‏ . 

وات ار رعا لر رة ن ال او عا کاب ر د 
ا لحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير في حين أن قاعدة امجلة يتسع نطاقها إلى 
منع التصرف القولي مع التصرف الفعلى . 
وكل ذلك يساعد على فهم التطور امثير المتواصل في جال هذا العلم . 
٥‏ ,, لا ينبغي لأحد أن يُخث شيئا في طريق المسلمين ما يضرهم . ولا جوز 
للإمام أن يقطع شيعا نما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلكري ». 

م اة ن ها سے اا ايار ان الط اارل هاف 


(1) هكذا صاغها الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا في : المدحل الفقهي العام 4۸۲/۲ › الفقرة : 
۹٩‏ . 

(۲) کتاب الخراج » ص ۱۱١‏ . 

() هذه الزيادة من شرح القرق أغاحي ض ۷۳ 


. ٠١١ کتاب الخراج ص‎ (٤( 


E 


بقواعد رفع الضرر » والشطر الثاني يتمثل :فيه مفهوم القاعدة الشهيرة : التصرف 
على الرعية منوط بالمصلحة»» ( م/۸٥0).‏ 
١‏ ...., وإ أقر بحق من حقوق الناس من قذف ›» أو قصاص في نفس» 
أودونها أو مال » ثم رجع عن ذلك نفذ عليه الحكم فيما كان أَقَر به 
وم يبطل شيء من ذلك برجوعه »ر . 
حا کا ا ودی م راا کیا س رق ی 
الكلمة مدلول القاعدة المتداولة : ,, المرء مؤاخذ ياقراره»» (م/۷۹). 
۷- ,, كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم » وطلبوا صلاح 
الاق ای :انیا ل اا کن توه خر رخا فرح . 
وبعد التأمل في تلك العبارات وأشباهها بعكن القول بان فكرة التأصيل 
کا مرکوزة فی أذهان المتقدمين » وإن م تظهر في صورة حلية لعدم الحاجحة إليها 
كيرا . 
وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن 
الحسن الشیبانی‌ر» (۸۹١ه)‏ . 
ا ن کا ایا ال الد وا الع كر ماه 


. ۱۸۳ المصدر نفسه › ص‎ )١( 
محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبد الله الشيباني الكرفي صاحب أبي حنيفة العلامة فقيه‎ () 
العراق » ولد بواسط ونشأ في الكوفة وأحذ عن أبي حنيفة بعض الفقه ونم الفقه على القاضي‎ 
أبي يوسف » وروى عن أبي حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس وغيرهم › وأحذ عنه الشافعي‎ 
ء٠۴۳۲ فأكثر حدا وهو ناشر مذهب أبي حنيفة ولد سنة‎ 
. ١٣١١ ص‎ ٩ وتوفی سنة ۱۸۹ بالري . سیر اعلام النبلاءِ ج‎ 


— CA 


مقام التقعيد . 

إليك مقتبسات من الكتاب ال ذكور » حتى يتبين كيف يوصل الأحكام 
ويقرنها بقواعدها . 

E Np 
قلبه أنه أحدث و كان ذلك أكبر رأيه > فأفضل ذلك أن يعيد الوضوءء وإن لم يفعل‎ 
وصلى على وضوئه الأول » كان عندنا في سعة » لأنه عندنا على وضوء حتى‎ 
. ›)› يستيقن بالخحدث‎ 

,, وإن أحبره أحد مسلم ثقة » أو امرأة ثققة مسلمة حرة أو مل وكة: أنك 
BE les e‏ 
و ن ا ا 0 
والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم»»ر» . 

فإذا تأملنا في هذا النص وحدناه يعلل الحكم ,,بأكير الرأي»» وهو الظطن 
الغالب وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة »ع يفي بجواز الصلاة إن 
م يعد الوضوء بناء على القاعدة المقررة ,, اليقين لا يزول بالشك»ر . 

هذا فى الفقرة الأولى › أما الفقرة الثانية فهو ينص فيها على أصلين: 
کن خر د ارا وع 2ر د5 عا القاعدة 


(1) كتاب الأصل › تحقيق أبي الوفاء الأفغاني ؛ ( ط . المند الأرلى » مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية ) ٠١۲/۳‏ . 
(") أنظر : في هذه الرسالة ص 


E E 


کان عدلا )ری . 

انيا : الحقوق لا يجوز فيها إلا ما جوز في الحكم » أي لا يكفي فيها قول واحد ولو 
کا کان ار ای ل 9 ی ای کان اک رة 
أعلم . 1 

ولا شك أن مثل هذا المنهج في التعليل أقرب ما يكون إلى منهجالتقعيد الذي 
وحد في القرون المتأحرة . 

وأحيانا نجده يسلك طريق البدء القاعدة ويفرٌ ع بعض المسائل عليها كما 
يتمثل ذلك في النص التالي . 
-٣‏ و,.... كل أمر لا يحل إلا .علك أو نكاح فإنه لا بحرم بشيء » حتى ينتقض 
النكاح والملك ولا يكون الرحل الواحد المسلم ولا المرأة في لك حجةء إنه إغا حل 
من وحه الحكم ولا يحرم إلامن الوجه الذي حل به منه. 

ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم إلا رحلان أو 
رحل وامرأتان» فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم يحرم حتى ينتقض الذي به 
حل . كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إا بحل بالإذن فيه » فأحبر رحل مسلم ثقة 
أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك » ولا ينبغى أن ي ؤ كل ولا يشرب ولا يتوضاً 
ا 

وقد وجحدت هناك قواعد جامعة أخحرى حرت على لسانه عند التعليل 
والتوحيه لبعض الأحكام » وإليك نماذج منها . 


(1) كتاب الأصل )١١/۳(‏ . 
() کتاب الأصل ( .)١١۳/۳‏ 


٤‏ ,, كل من له حق فهو له على حاله حتى ياأتيه اليقين على خلاف 
ذلك . 

واليقين أن يعلم أو يشهد عنده الشهود العدولرم . 

. التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة»»‎ ,, ٠ 
وبناء على ذلك إذا اشتبه عليه الطاهر بالنحس ل يجب عليه أن يتحرى في‎ 


أحدهما للوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب . 


ر, لا يجتمع الأجر والضصانء»م فانظر إلى هذه القواعد كيف أك 
نسجها وصقلت صياغتها وإن منها ما يماثل تم الأسلوب الذي راج وشاع 
کي ااا ع اد لى س هال اد لا ع اجر 
والفماا ن ارون لا اا ها و ره 


,,الأحر والضمان لا بجتمعان ٠٠ر‏ . 


وعلی ذلك المنوال حر ی الإمام الاوز ف مواضحع من كتابه, ,الحجة»» 


. )1١1/۳( المصدر نفسه‎ )١( 

() المصدر نفسه .٠٤/۳(‏ 

() كتاب الأصل ( )٤١/۳‏ » ولقد وردت هذه القاعدة فى كتاب التحري كماف النص 
الآني : ولو آحر العبد نفسه - وهو حجور عليه - رحلا سنة بعائة درهم ليخدمه » 
فخحدمه ستة أشهر » ثم أعتق العبد فالقياس في هذا : أنه لا أجر للعبد فيما مضى لأن 
الاجر كان ضاها ف ولا م الأخر رالمان ولا تج ن اإاسيل 
العبد أن يجعل له الأحر فيما مضى » فيأحذه العبد فيدفعه إلى مولاه» فيكون ذلك 
لمولاه دونه .»٠‏ 

. )۸١/م‎ ( جحلة الأحكام‎ )٤( 


E 


أيضاء فعلى سبيل الخال نحده في كتاب البيوع من الكتاب المذكور يتطرق إلى مسائل 

. كثيرة نم في الختام يضع قاعدة مهمة فيقول : 

ا ,, کل شيء کره أکله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤژه 
وبیعه مکروه» وکل شيءَ لا بأُس بالانتفاع به فلا باس ببیعه»۰(» وعلی 
غرار ما سبق لما قلبنا النطر في كتاب ,, الأم »» الذي أملاه الإمام الشافعي 
- رحمه الله - ١ ٤(‏ ۲ه) على بعض أصحابه وحدناه أحيانا يقرن الفرو ع 
بأصوهما . وتلك الأصول في الغالب لا تعدو أن تكون ضوابط فقهية ومن 
لی ان تسیا کلبات» باعتبار بدایتها ب,, کل» . 


وبجحانب ذلك هناك قواعد فقهية حكن إحراؤها وتطبيق الفروع عليها في 
- كثير من الأبواب . وهي آية بينة على رواسب هذا العلم في أقدم المصادر الفقهية»› 
ورسوخ فكرة التعليل والتأصيل للأحكام عند الأئمة الأولين . 

وإليك نغاذج متنوعة من الكتاب المذكور : 

١‏ ,, الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ماهو أصغر منه ›» : هذه القاعدة 
حرت على لسان الإمام الشافعي عند تعليل بعنض الأحكام المتعلقة بالإكراه كمل 
جحاء في الكتاب المذ كور حت عنوان , ,الإ کراه وماي معناه»»: قال الشافعي - رهه 


وم 


ر ا س . ب م ےج م مھ 1 
الله - : قال الله عز وحل : j‏ إلامن| ڪره وة لمين‌ يا لاد لر" cm‏ 
(۱) كتاب الحجة على المدينة» ترتيب وتصحيح وتعليق : السيد مهدي حسن الكيلاني . ( ط 
.(VYY-Y۱/۲)‏ 
(۳) سورة النحل : الآية ٠١٠١‏ . 
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ثم أضاف إلى ذلك قائلا : ,, وللكفر أحكام كفراق الزوحة وأن يقتل الكافر ويغن. 
ماله » فلما وضع الله عنه » سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظ 
إذا سقط عن الناس سمط ما هو أصغر منه وما یکون حکمه بثبوته علیه»» ر٥‏ . 

١‏ - ,, الرخص لا يتعَدّى بها مواضعها »» : نص على هذه القاعدة عند بيان 
مسائل تتصل بصلاة العذر › إذ e ET‏ 
الفرض استقبال القبلة والصلاة قائماء فلا يجوز غير هذا إلا ف المواضع 
الي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم -عليهاء ولا يكون شىء 
فياضا عليه » وتكون الأشياء كلها مردردة إل أصوغا . والرخحص لا دى 

بها مواضعهاء›»۲) . 
وبحده يوحي إلى معنى هذه القاعدة في موضع آخحر مع ضرب امال ها 

فيقول : ,,... ولم عد بالرحصة موضعه كما عد بالرحصة المسح على الخفين » 

و ا غات وا رن قاس عل ان 
ويبدو عند التأمل أن هذه القاعدة قريية مما تقرره القاعدة المشهورة: ,,ما 

ثبت على خلاف القیاس فغیره لا يقاس علیه»»ری . 


۴ ,, ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنغاينسب إلى 
کل قوله وعمله»»ری . 


() الام ( تصویر بیروت : دار المعرفة ) ۲۳٦/۳‏ 

() المصدر نفسه /١(‏ ۸۰ باب صلاة العذر . 

(۳) المصدرتفسه ( ۷/۲١١)ياب‏ فوت الحج بلا حصرعدو ولا مرض ولا غلبته علىالعقل. 
9 اظر ى رسال د 

)°) الأم » باب الخلاف في هذا الباب ( أي باب الساعات الي تكره فيها الصلاة)(١/١١١).‏ 
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هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الاجتماع على مسائل فقهية 
نم تداوها الفقهاء وطبقوها في كثير من الأحكام . ولا شك أن القاعدة فى موضعها 
حرت حسب مقتضى اللموضوع › ورعا لم تكن هناك حاجة إلى مزيد من الكلام 
لكن الفقهاء م يقفوا عندها بل أتبعوها باستثناء كمل الموضوع فأضافوا إليها : 
,,ولكن السكوت في موضع الحاجة بيان »»وهذا المنال حير شاهد على التطور 
المستمر المتواصل في صيغ القواعد على امتداد الزمان. 
٤‏ - (أ) ,, جوز في الضرورة ما لاجوز في غيرهاء»ر . 

(ب) ,, قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضروراتم . 

(ج) :كل ما أل من مُحرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة ء 
لإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم > مغلا : الْيَة اللحرّمة في الأصل 
المحلة للمضطر > فبإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم»» . فهذه 
القواعد الثلاث - الى تباينت صيغها ومظاهرها _ نجدها متحدة فى مغزاها» فإنها 
تفضی إل مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة . 

ثم القاعدة الأحيرة بجانب بيان الحكم قضيف قيدا إلى القاعدة» وهر : فإذا 
زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم . وما لا غبار عليه أن هذه القواعد حرت 
على نسق قويم ورصين. ثم هي وأشباهها رعا ساعدت الفقهاء على سبك القاعدة 
صهرها في قالب أضبط وأ ركز» فقد شاهدنا هذا التطورء ووحدنا الفقهاء يعبرون 
عما سبق بقومم: الضرورات تبيح الحظورات › وكذا : الضرورة تقدر بقدرها . 


)1( امصدر نفسه ۱۹۸/٤(‏ باب تفريع فرض الجحهاد . 
)۲( الصدر نفسه ٠٤١١/٤(‏ ) › تفريق القسم فيما أوحف عليه الخيل وال ركاب. 
)۲( املصدر نفسه ۳۲٠۲/٤(‏ ) » الحجة قي الأكل والشرب ف دار الحرب . 
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© ,, الحاجة لا ر تحق لأحد أن يأخذ مال غیره»›»رم . 
هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد قي أحوالهم والحفاظ عليهاء إذ 
الحاحة لا تبرّر أحذ مال الغير NEN, OED‏ 
MN SELEN‏ 
ار ا ا ت ك رة ن رر ان 
القماعدة التالية : 
آ وز ولس ااج خرملا فى الضرورات ن 
وما سوى تلك القواعد هناك عبارات مذهبية تحمل ”مة القواعد كما ورد ف 
النص التالي : ,, والرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع» فأما العاصي فلا»م . 
فهدة الجارة و اها اا كر رت غل الم الفقهاء | كيت وة م كه 
فقد عبر عنها الفقهاء المتأحرون ني المذهب بقوهم : ,,الرُخص لا تناط با لمعاصي». 
أما ,,الكليات»» الي أشرت إِلي وحودها في مستهل الكلام هنا فهي كثيرة 
وبعضها قريب من مفهوم القواعد » ومعظمها ضوابط فقهية. وفيما يلي نقدم نماذج 
منها وتختم بها موضو ع القواعد عند الإمام الشافعي. 
۱ - ,, کل ما له مغل یرد مثله › فان فات يرد قیمتهرې ›» 
۲ - ,, کل من جعل له شيء فهو إلیه إن شاء أُخذه وإن شاء تر که»»رې . 


wm 


. ۷۷ /۲( المصدر نفسه‎ )١( 

OSU ARN () 

() المصدر نفسه )۲۲٠/١(‏ في أي حوف تجوز فيه صلاة الخرف وص-١٠٠۲ط‏ الشعب. 
(۴) المصدر نفسه )۲١۱/۳(‏ » الإقرار بغصب شيء بعده وغير عدد . 

(°) المصدر نفسه (۱۹۹/۳ › التفليس . 


۳ ,, کل حق وجب عليه فلا یبرئه منه إلا آداژه»»ر» . 

وفيما يبدو أن هذه الأمثلة يتحقق فيها مفهوم القاعدة وتصلح أن تدرج لي 
سلكها من حيث الظهر والمعنى . 

أما الكليات الي ينطبق عليها مفهوم الضابط فهي مل قوله : , ,كل ثوب 
جهل من ينسجه » أنسجه مسلم » أو مشرك › أو وثني › أو مجوسي › أو كتابي» 
أو لبسه واحد من هؤلاء أو صبي › فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه 
لجاسة ٠٠ر‏ . ) 
وكذلك قوله : ,, كَل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض | لله 
E TT‏ 

فإن هذين المغالين لا يسري عليهما حكم الققاعدة » فإنهما من الضوابط › 
ولكن يمكن أن تعد كلا المغالين ضابطا في ميدان القواعد » من حيث إن المخال الأول 
يتضمن فروعاً تتعلتق بالقاعدة الأساسية الشهيرة ,,اليقين لا يزول الشك». 


والمغال الثاني .مثابة فرع لما تقَرّره القاعدة المتداولة بين الفقهاء: ,,الميسور لا 
يسقط بالمعسور ›»› . 

ومن القواعد المنسوبة إلى الإمام الشافعي - رحمه الله القاعدة المشهورة : 
,,إذا ضاق الأمر اتسع »» فقد ذكر العلامة الز ركشي نقلا عن أئمة الشافعية أن 


هذه القاعدة من عبارات الشافعى الرشيقة . وفد أحاب بها أي عدة مواضع منها: ما 


. باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها‎ › 1٩ -1۸/۲( المصدر نقسه‎ )١( 


() المصدر نفسه )٥٥/١(‏ باب طهارة الثياب . 


) )۲( الصدر نفسه ۸١/١(‏ ) باب صلاة المريض . 
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إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رحلا يجوز . قيل له: كيف هذا ؟ فقال : 
إذا ضاق الأمر اتسع»»ر» . 

هناك عبارات مروية عن الإمام أحمدرم ‏ رمه الله - ر ٤۱‏ ھ). أُوردها 
الإمام بو داود فی کتاب ,, المسائل »» تتسم بطابع القواعد . 
وهي قواعد مفيدة في أبوابها . منها : ما حاء فى باب المبة عنه قال : عت أحمد 
يقول : ,كل ما جاز فيه البيع جوز فيه اهبة والصدقة والرهن›٠ر»‏ وی باب بیع 
الطعام بكيله ورد عن طريقه قول احمد آنه قال : كل شيء يشريه الرحل نما يكال 
أو یوزن فلا ببعه حتی يقبض › وما غير ذلك فر حص فیه»» .ری . 


ومن هذا الباب ما روى عن القاضى سواررم بن عبد الله ( ٤١‏ ۲ه قوله : 


)۱( أنظر : الز ركشي : المنشور في القواعد » تحقيق الدكتور : تيسير فائق أحمد محمود ( ط. 
الکویت ) ج ۱۲۰/۱۔ ٠١١‏ . 

)۲( الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي أحد الأئمة 
الأعلام » ولد سنة ٠٦١‏ » وتوفي سنة ۲٤١‏ » وهو آشهر من أن يحم له » وقد أطال 
الذي الحدیث عنه في کتابه سیر آعلام النبلاءِ ح ۱۱ من ص ٠١۸-۱۷۷‏ » وما أوفاه 
حقّه . 

7) آبو داود الإمام سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني شيخ السنة» 
محدث البصرة » أحد حفاظ الإسلام > صاحب السنن » ولد سنة ۲٠۲‏ ه ورحل 
وجمع وصنف مات في شوال سنة ۲۷١‏ . أه مختصرا . سير أعلام التبلاعح ٠۳‏ م 
۳ فما بعدها . 

)٤(‏ أبو داود السجستاني : كتاب مسائل الإمام أحمد تقديم : السيّد رشيد رضاء ط. 
بيروت الثانية) . ص ۲٠۴۳‏ . 

(°) المصدر نفسه ص ۲٠۲‏ . 

)1( ترجمة سوار بن عبد الله العنيري أبو عبد الله ابصري نزل بغداد وولى بها قضاء الرصافة » ت 
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,, كل أمر حالف أمر العامة فهو عيب يرد به ›» () ۰ 


ومن خلال هذا العرض الوجحيز لبعض ما وصل إلينا من الأحاديث والآثار 

والأقرال في معنى القواعد ممكن أن نخلص إلى الأمور التالية : 

SS CD a 
. كلها » قبل أن تعرف تلك العبارات باعتبارها قواعد وتصطبغ بصبغة العلم‎ 

۲ _ إذا أردنا أن نرسم صورة واضحة لتطور حركة التأليف في جال القواععد › 
فإن علينا ولا أن نعتمد على مثل تلك النصوص المبعثرة هنا وهناك فهى مصدر 
الانطلاق لنا فى هذا الباتت : ۰ 

۳ _ لقد حرت على ألسنة المتقدمين من القواعد ما تضار ع القواعد المتداولة في 
القرون المتأحرة ولا سيما بعض ما ذكرناه عن الإمام حمد والإمام الشافعي ‏ 
رحمهما الله - فهى تقريا نفس القراعد المعهودة لديا في أساليبها وصيغها : 

٤‏ فيما يظهر أن تلك الآثار والأقرال كانت حافزا للمقأخرين على استتباط 
القواعد وجمعها وتدوينها » والتقدم نحو هذا الاججاه . 

وعلى أقل التقدير بعكن القول بناء على هذه النماذج المأثورة أنه قامت اللبنة 
الأول للقواعد في غضون القرون الثلاثة الأولى » بحيث شاع فيها استعمال تلك 
القواعد وتبلورت فكرتها ي أذهانهم » وإن لم يتسع نطاقهاء لعدم الحاحة إليها كثيرا 
في تلك العصور . وهو الطور الأول الذي أميناه طور, ,النشوء والتكوين»» للقواعد 

ا 


- وكان فقيها » فصيحاً ديا شاعرا . ستل الإمام أحمد عن سوار فقال : ما بلغي عنه 
إلا حير . توفي سنة ۲٤٥١‏ » الخطیب تاریخ بغداد ( ط بیروت ج٩‏ ۲۱۰ ۲۱۲۰ ) . 
)١(‏ أحبار القضاة ل وكيع بن الجراح ج ١ه‏ 
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الطور الثاني 

طور النمو والتطوين 
رأما بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلاً » فقد تأخرت عن العصور ٠‏ 

المبكرة إلى عصر الفقهاء في إبان القرن الرابع المحري » وما بعده من القرون ٠‏ 
وتفصيلا هذا القول يكن أن قول إنه لا برزت ظاهرة التقليد القرن الرابم 
امحري» واضمحل الاجتهادرم وتغاصرت الممم في ذلك العصر مع وجحود الثروة 
اغقهية العظيمة الوافية الي نشأت من تدوين الفقه مع ذكر أدلته وخحلاف المذاهب 
وترحيح الراحح منها - وهو الذي عرف أخيرا بالموازنة أو المقارنة بين الذاهب - وا 
حلفه الفقهاء من أحكام جنهادية معلل » لم يبق للذين أتوا بعدهم إلا أن يخرجرا م 
فقه المذاهب أحكانا للأحداث الجحديدة كما أشار إل ذلك العلأى: ان لار نن 
قوله :, ولا صار مذهب کل إمام علما مخصوصاً عند هل مذهبه» ولم یکن هم يل 
إلى الاجتهاد والقياس » فاحتاجحوا إلى تنظطير المسائل فى الإلحاق »> وتفريقها عند 


)۱( وهذا كله باعتبار الغالب »› وإلا فقد كان يوحد في ذلك العصر أيضا من يجتهد كأبى 
حعفر محمد بن حرير الطبري ر . هاري ( ١ه‏ رها من اة 
N A gp UG aR‏ 
یکو نوا جحتمعین على التقليد الخالص على مذهب واحد » والتفقه له ء والحكاية لقرله 
كما يظهر من التتبع »» حجة الله البالغة (ط. القاهرة : دار الجيل للطباعة) ٠ ٠٠۲/١(‏ . 


)( امن حلدرن أو زيد عبد الر من بن محمد بن محمد الحضرسي ٠‏ الأشسبيلي » الال 
الإإحتماعي E N E‏ بتونس ولد سنة ۲ھ .. ا 
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اللاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهب إمامهم»›»ر» . 


وعن طريق هدا التحريج للمسائل على أصول الجتهدين تا الفقه 
واتسع نطاقه » وعمت سال وا الفقهاء يضعون أساليب حديدة للفقه » فهمذه 
الأساليب يذكرونها مرة بعنوان القواعد والضوابط › وتارة بعنوان القروق › وتارة 


آخرئ بعنوان الألغازرم 4 والمطارحاتم 4 ومعرفة الأفرادرى 4 والحيلر(» وغيرها 


.٤٤۹ مقدمة ابن حلدون » ( ط . بيروت الرابعة : دار إحياء التراث العربي ) »> ص‎ )١( 

)۲( الألغاز : مع لغز بالضم وا لضممحين وبالتحريك » معناه: كلام عمي مراده» والمراد: الملسائل التي قصد 

( إخفاء وجه الحكم فيها لأجل الامتحان . (أنظر الحموي: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر‎ ٠ 
وقد اعتنى بالتصنيف في الألغاز على الاستقلال جاعة من العلماء . منهم العلامة علي بن‎ » ١۸ -١ 
محمد المعروف بابن العز الحنفي صنف الألغاز في كتابه ,, التهذيب لذهن اللبيب »» وصنف العلامة ابن عبد‎ 
الير الشهيربابن الشحنةكتابه ,, الذخائر الأشرفية في ألغاز السادةالنفيةء» (مطبوع على حاشية شرح يونس‎ 
» الطائي على الكنز) وغيرهما من العلماء . أنظر : النابلسي : ,, كشف الخطاير شرح الأشباه والنظائر‎ 
»وللأسنوي كتاب في هذا الموضوع بعنوان ,, طراز الحافل في ألغاز المسائل ›» ولابن فرحون‎ ١١ منطو ط.و:‎ 
المالكي (۷۹۹هے کذلك کاب بعنوال و, درة الغواص في حاضرة الخواص »» ( ألغاز فقهية) > مطبوع‎ 
) .) بعحقيق : محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ القاهرة» مطبعة التقدم‎ 

)۲( الطارحات : هي مسائل عويصةء يقصدون منها تنقيح الأذهان. E E OE EY‏ 
الزر كشي » : خطوط و: ۲ وذكر الإسنوي في مقدمة كتابه ,, مطالع الدقائق في 
الحوامع والفوارق »» تأليفاً في هذا الفن لأبي عبد الله القطان بعنوان : كتاب المطارحات. 

. معرفة الأفراد : هو معرفة ما لكل من الأصحاب في المذاهب من الأوحه الغريية‎  )( 
. ۲: › أنظر : الز ركشي : ,, القواعد  خخطوط‎ 

(°) اليل : جمع حيلة وهي الحذق وجودة النظر » والمراد بها هنا : ما يكون خخلصا شرعيا من 
ابتلى بحادثة دينية » ولكون المحلص من ذلك لا يدرك إلا بالحذق وحودة النظر » أطلق 
عليه لفظ الحيلة > هذا ما قاله الحموي في شرح الأشباه ( ٠۸ /١‏ ) »› وقال النسفي في 
طلبة الطلبة : الحيلة هو ما يتلطف بها لدفع المكروه أو حلب الحبوب ص۱۷۱ . 


E EE 


من الفنون الأحرى في الفقه» وتوسّعوا لي بيان بعضها» منها الفروق والقواعد 
والصاط. 

وأما الفروق فقد وحدوا أن من المسائل الفقهية ما يتشابه ف الظاهر مماقد 
يظن أن له حكما واحدا » ولكنه في الحقيقة تلف » وبين المسألة والأعحرى المشابهة 
او عل ا ا کی عاف ها ار ای ی ی کا ر اه 
الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول . 

وأما القواعد والضوابط فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع 
والنوازل توسعوا في وضعها على هدي من سَلفهم تدور ثي أبواب متلفة من الفقه 
تضبط كثرة الفروع » وتجمعها في قالب متسق » لصيانتها من الضياع والتشتت كما 
فعل العلامتان أبو الحسن الكرخحي في رسالته » وأبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر 
تحت عنوان الأصول › غير أنها إذا كانت في موضوعات مختلفة ميناها قواعد؛ وإذا 
كانت لي موضوع واحد سميناها ضوابط » حسب ما استقر عليه الاصطلاح في 
القرون التالية. 

ونما يشهد له التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر » أن فقهاء المذهب الحنفي 
كانوا أسبق من غيرهم في هذا الملضمار » ولعل ذلك للتوسع عندهم ف الفروع » 
وأخحذ بعض الأصول عن فروع أئمة مذهبهم» ومن ثم ترى الإمام محمد - رحه الله _ 
في كتاب الأصل يذكر مسألة فيفرّع عليها فروعا قد يعجز الإنسان عن وعيها 
والإحاطة بها . 

وكل ذلك جعل الطبقات العليا من فقهاء المذهب يصوغون القواعد 
والضوابط الي تسيطر على الفروع الكثيرة المتناثرة وتحكمها . 


1 


ولعل أقدم حبر يروي في جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي مصوغة 
بصيغها الفقهية المأثورة › ما رواهر» الإمام العلائي الشافعي (١٦٠۷ه)‏ والعلامتان 
السيوطي (۹۱۱ه) وابن نيم (٠۹۷ه)‏ قي كتبهم في القواعد: أن الإمام أبا طاهر 
الدباسر» من فقهاء القرن الرابع المحري قد جمع أهم قواعد مذهب الإمام أبي حنيفة 
ني سبع عشرة قاعدة كلية » وكان أبو طاهر - رحمه الله ضريرأ يكرر كل لياة 
تلك القواعد .مسجده بعد انصراف الناس. وذكروا أن أبا سعد الهرويم الشافعي 
قد رحل إلى أبي طاهرر» › ونقل عنه بعض هذه القواعد . ومن جلتها القواعد 
الاستاسية اللشهورة وهي: 


» أنظر العلائي : احموع المذهب لي قواعد المذهب »» بغداد مكتبة مديرية الأوقاف العامة‎ )١( 
أصول الفقه ,,۲1۸] » شريط مصور منه .ع ركز الببحث العلمي › وأصول الفقه »› برقم‎ 
الوحه الثاني . السيوطي : الأشباه والنظائر ص ۷ ابن نيم : الأشباه والنظائر ص‎ ١٠: و‎ ۹ 
| .۱۱-۰ 
هو محمد بن محمد بن سفيان » كان من أقران أبي الجحسن الكرخحي» وكان يوصف‎ )۲( 
بالحفظ ومعرفة الروايات » ولد ببغداد » وولي القضاء بالشام » توف عكة المكرمة.‎ 
. ٠۷۸ أنظر: اللكنوي : الفوائد البهية »> ص‎ 
الظاهر أنه حمد بن أهمد بن أبي يوسف المكنى بأبي سعد وقيل أبي سعيد (۸۸٤ه) فقيه‎ ) 
شافعي » من هل هرات؛ له ,, الإشراف في شرح أدب القضاء»» أنظر : طبقات الشافعية‎ 
الكبرى » تحقيق : الطناحي وعبد الفتاح الحلو » رقم ۳۴٦٠ء (ط القاهرة الأرلى : عيسى‎ 
والز ركلي : الأعلام ر ط . بيروت الخامسة › دار العلم للملايين)‎ . ٠٠٠/١ » البابي الحلبي)‎ 
. ۱/٥ 
والأصح أن الذي رحل إلى أبي طاهر هو أحد أئمة الحنفية المعاصرين له » وليس أبو سعد‎ )٤( 
الهروي لأن التاريخ مكذب هذا لآن أبا سعد توفي سنة ۸۸٤ه فبينه وبين وفاة الدباس-‎ 


کک 


. الأمور بمقاصدها‎ ١ 
. اليقين لا يزول بالشك‎ - ۲ 
فة كلب اليسير.‎ 
. الضرر يزال‎ -٤ 
العادة ھام‎ _ © 
وإنه ليس من الميسور تحديد القواعد الى جمعها الإمام أبو طاهرء أو الوقوف‎ 
عليها ما عدا هذه القواعد المشهورة الأساسية »› إلا أنه بعكن أن الإمام‎ 
الذي هو من أقران الإمام الدباس اقتبس منه بعض تلك القو اعد‎ )ه٣‎ ٤ ٠(يحركلا‎ 
وضمها إلى رسالته المشهورة الي تحتوي على تسع وئلائين قاعدة. ولعلها أول نواة‎ 
. للتأليف في هذا الفن‎ 
ومن أضاف إلى ثروة هذه امجموعة المتناقلة عن الإمام الكرخحي هو الإمام أبو‎ 
زيد الدبوسي(٠٠٤ه) في القرن الخامس الهجري. إذا بعكن أن يقال إن القرن الرابع‎ 
اهمحري هو المرحلة الثانية قي نشاة القواعد الفقهية وتدوينها» حيث وحدأول‎ 
. كتاب في هذا الفن وهو ثل بداية هذا العلم من ناحية التدوين‎ 


أما بعد كتاب ,, تأسيس النظر ›» للدبوسى فلم أعثر على أي كتاب ف هذا 


< للتوفى أوائل القرن الرابع قرن ونصف تقريبا » وأيضا إن الدباس ليس من علماء ما وراء 


النهر .بورنو 
)۱( وقد نظم بعض الشافعية هذه القواعد الخمس الأساسية فى بعض الأبيات : 
مس مقررة قواعد مذهب ال ي وو و 
ضرر ا يرال وغادة قد كمهت ركا اة غلب اتسا 
والشك لاترفع به متيقنا والقصة اجى ان اروت اورا 


ا 


العصر و كذلك في القرن السادس الهحري » اللهم إلا كتاب الإمام علاء الدين محمد 
بن أحمد السمرقندي ( ٤٠‏ ٥ه)‏ بعنوان ,,إيضاح القواعد»» الذي ذكره صاحب هدية 
العارفينر» فإنه من الحتمل أن یکول ذلك الحتاب من قبيل هذا الموضوع . 

ولا شك أن عدم العثور على المؤلفات لا يدل على انقطاع الجهود في هذه 
الحقبة المديدة» بل ينبغي أن يقال إنها طويت في لحة التاريخ أو ضاعت كماهو 
الشأن في كثير من الموضوعات . 

ما في القرن السابع المجري فقد برز فيه هذا العلم إلى حد كبير» وإن يبلغ 
مرحلة النضوج . وعلى رأس المؤلفين في ذلك العصر : العلامة محمد بن إبراهيم 
الجاجحرمي السهلکي( ٦۱۳‏ ه)ر» > فألف کتابا بعنوان : ,رالقواعد في فروع 
الشافعية» ٠»‏ نم الإمام ع الدين بن عبد السلام ( ٦۰‏ ٦ه)‏ ألف کتابه ووقواعد 
الأحكام في مصالح الأنام»» الذي طبّى صيته الآفاق . 


. )4٠ /١ ( هدية العارفين‎ )١( 
هو معين الدين » أبو محمد بن إبراهيم » الفقيه الشافعي » كان إماما مُبرزاً‎ )( 
شاور ودرس بها› وصنف في الفقه كتاب ,, الكفاية »» وله كتاب ر,‎ 
» إيضاح الوحيز »» أحسن فيه »› ... انتفع به الناس وبکتبه فوا : ,رالقواعد‎ 
فإن الناس أكبوا على الإشتغال بها » والجاحرمي - بفتح الجيمين وسكون الراء - نسبة‎ 
إلى حاحرم » بلدة بين نيسابور وحرحان » أنظر : العماد الحنبلي : شذرات الذهب‎ 

(/7). 
() أنظر : ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية )٥٦/۲(‏ . 


کت 


القفصی(٥1۸هھ)‏ ا بعنوان : ,, ااا في ضبط قواعد الات 
فهذه المؤلفات تعطينا فكرة عامة عن القواعد الفقهية في القرن السابع 
حجري » وأنها بدأت تختمر وتتبلور يوما فيوما . 
أما القرن الثامن الهحري فهو يعتبر العصر الذهي لتدوين القواعد الفقهية وغو 
التأليف فيها » تفوقت فيه عناية الشافعية لإبراز هذا الفن . ثم تتابعت هذه السلسلة 
في المذاهب الفقهية المشهورة. 
ومن أهم وأشهر ما آلف في ذلك العصرالكتب التالية : 
١‏ - الأشباه والنظائر : لابن ال وكيل الشافعی(١١۷ه)‏ . 
۲ - كتاب القواعد : للمَقرّي المالكي(۸١۷ه)‏ . 
٣‏ اجحموع ا في ضبط قواعد المذهب : للعلائي الشافعي (١٦۷ه).‏ 
٤‏ - الأشباه والنظائر : لتاج الدين السبكي ( ١۷۷ه)‏ . 
ه ‏ الأشباه والنظائر : لحمال الدين الإسنوير» (۷۷۲هى) . 


. )ه۷۹٤( المنثور في القواعد : لبدر الدین الزر کشي‎ - ٦ 


(1) أنظر : ابن فرحون : الديباج المذهب» (۳۲۸/۲- ۳۲۹) وقال فيه تنويها بشأن الكتاب 
,,جمع فيه جمعا حسنا »». 
رالؤلف هو عمد بن عبد: ا له بن راشة البكري ٠‏ أب عبد اله فقيه ديب > ومخارك ق 
كثير من العلوم » ولد بقفصة › وتعلم بها » توفي بتونس . من آثاره العلمية : ,, الشهاب 
الثاقب في شرح ختصر ابن الحاحب الفقهي»» و ,, النظم البديع في احتصار التفريع ›» وقيل: 
إن وفاته کانت سنة ١۷۳ھ‏ . أنظر: ابن فرحون » المصدر نفسه ›» (۲۲۸/۲- ۲۲۹)» 
والز ركلي: الأعلام ١١١ -١١۱/۷(‏ ) . 

() طبقات ابن قاضي شهبة )٠۳١/۲(‏ » وكشف الظنون )۱۹٥۰/۲(‏ . 


O EE 


۸ - القواعد في الفقه : لابن رحب الحنبلي (۷۹۰ه) . 
٩‏ - القواعد ني الفرو ع لعلی بن عثمان الغري‌ر» (۷۹۹ه). 
ومعظم هذه المؤلفات ‏ على احتلاف مناهجها ومناحيها - حملت ثروة كوه 
من القواعد والضوابط › والأحكام الأساسية الأحرى » وفيها إرماص على نصوج 
هدا الفن إلى حد كبير ذلك العصر. 
مطلع هذا القرن العلامة ابن الملقن ٤(‏ ١٠۸ه)‏ 2 کتابا ٤‏ القواعد اعتمادا على 
كتاب الإمام السبكي » وما سواه من الكتب الى نسجلها كمايلى : 
۲ - القواعد لمنظومة : لابن الهائم المقدسي م (١٠۸ه)‏ › وأيضا قام بتحرير 
,, الجموع المذهب في قواعد المذهب»» للعلائى › وأسماه ,,تحرير القواعد 
العلائية وعهيد السالك الفقهية»›٠ر.‏ 


() هو علي بن عثمان الغرّي » الدمشقي » الحنفي » الملقب بشرف الدين » من فقهاء 
الحنفية الكبار في عصره ؛ مسن تصانيفه : الجواهر والدرر في الفقهء والقواعدي فروع 
الفقه . أنظر : إسماعيل باشا: هدية العارفين )۷۲١/١(‏ » ابن قاضي شُهبة /طبققات 
الشافعية(۷/۳٠۲)‏ . 

)1( أنظر : السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( ط . القاهرة مكتبة القدسي 
سنة ٠٠١٤‏ هه ) (۲۱۸/۹) » والرقم : ٥۳۷‏ . والمؤلف يعرف بالعيزري » فقيه 
شارك في علوم عديدة » له نكت على والمنهاج أماه ,,الارتجاج على النهاج »» أنظر : 
ابن العماد : شذرات الذهب (4۷/۷) . ) 

)( هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد المصري » ثم المقدسي » الشافعي » الفرضي › 
و ي ا ا ی وما ج ا ت 


E 


۳ _ كتاب القواعد : لتقي الدين الحصي‌ر(۱) (۸۲۹ه) . 
٤‏ - نظطم الذحائر في الأشباه والنظائر : لعبد الرهمن بن علي المقدسي 
المعروف ا )1 .(AA^Y‏ 


من الفقه » وعنى بالفرائض حتى فاق الأقران » ورحل إليه الناس من الأفاق › وله تصانيف 
نافعة » سمع منه ابن حجر العسقلاني . توفي ببيت المقدس سنة هس عشرة وماعائة .أنظر 
ابن العابد : شذرات الذحب .)١١۰۹/۷(‏ 


. )١۲١/١( هدية العارفين‎ )١( 


)1( هو شرف الدين عبد الرحمن بن على بن إسحاق الخليلي » مفسر »› محدث » أديب» 


(۲) 


شاع ولد ببلدة الخليل » وتوفي بها » من آثاره : الذحائر في الأشباه والنظائر » ونظم 
أسباب النزول للجعيري » انظر السخاوي : الضوء اللامع )٩٥/٤(‏ الرقم ۲۷۹ › 
هدية العارفين .)٥۳۳/١(‏ 
قواعد ابن غازي كتاب قيم في هذا الباب عند المالكية » عي بتحقيقه وتخرججه الأستاذ 
الدكتور محمد أبو الأحفان › أستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الزيتونية بتونس خحريج 
الكلية نفسها في قسمي الماحستير والدكتوراة » فقد قام بتحقيقهاخير قيام حيث بذل حهدا 
حلال سنوات عديدة فى أطروحته للد كتوراة ». 

أما مؤلف الكتاب فهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمدبن غازي العشماني 
الكناسي » أحد عُلماء المغرب » وأساتذتهم الذين عظم بهم الإنتفاع » وملا صيتهم البقاع 
فلم يقتصر الأحذ عنه على أهل المغرب خحاصة › بل قصده الناس من كافة أنحاء أفريقيا 
الشمالية ؛ وكتابه : الكليات الفقهية هو من مبتكراته » وكان تأليفه له في أوائل عام ۸٩۳‏ › 
وانظر: عبد الله كنون » ابن غازي › ذكريات مشاهير رحال المغرب (ط. بیروت) ص ۲۲ 


(۳ 


e EE 


ونستطيع أن نقول من خلال النظر في بعض تلك المؤلفات الي عثرنا عليها : 
إن الجهود في هذا الفن تتالت على مرور الأيام » وإن ظل بعضها مقصورا وعالة على 
ما سبقها من الجهود في القرن القامن اهمحري » حاصة عند الشافعية . وإنماقام 
العلماء في هذا العصر بتكميل أو تنسيق لما جمعه الأرائل » كما تحد هذه الظطاهرة 
واضحة في كتابي ابن الملقن وتقي الدين الحصنَ . 

ويبدوا أنه رقى النشاط التدويي هذا العلم في القرن العاشر اهمحري حيث 
حاء العلامة السيوطي (١٠۹ه)‏ › وقام باستخلاص أهم القواعد الفقهية المتناثرة 
المبددة عند العلائي والسبكي والز ركشي › وجمعهما في كتابه ,, الأشباه والنظائر» 
في حين أن تلك الكتب تناولت بعض القواعد الأصولية مع الفقهية ما عدا كتاب 
الز ركشي كما سيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل. 

وفي هذا العصر قام العلامة أبو الحسن الزقاق التحيي المالكي (۹۱۲ه) بنظم 
القواعد الفقهية بعد استخلاصها وإقرارها من كتب السابقين مغل الفروق للقراقي 


واحتل الكتاب مكانا رفيعا عند فقهاء المالكية كما يظهر ذلك من الأعمال 


وكذلك العلامة ابن نيم الحنفى ( ١۹۷ه)‏ ألف على طراز ابن السبكي 
والسيوطى كتابه ,, الأشباه والنظائر»» وهو يعتبر حطوة متقدمة › لأنه بعد انقطاع 
مديد ظهر مثل هذا الكتاب في الفقه الحنفى . وتهافت عليه علماء الحنفية تدريسا 
وشرحا. . ) 
وهكذا أحذ هذا العلم في الاتساع مع تعاقب الزمان دون انقطاع في القرن 
الحادي عشر وما بعده من قرون » ومن هنا يعكن القول بأن الطور الثاني وهو طور 


کک 


النمو والتدوين ,, للقواعد الفقهية ›» الذي بدأ على أيدي الإمامين الكرخحي 
وال وي ارك عرو ق و ارت اة ال افا عا اعدا 
اون 

بعد هذا الاستعراض الوحيز لما تم ونضج في المرحلة الثانية لا بد من الوقوف 
وقفة إزاء تلك الجهود العلمية البناءة . 

ا ری هن رى وضع اقرا الرجر د ی اا ات اا لی ایی 
معا أو اهي عا ره فجي ات جود واه ق ها هال 
فالذي يتبادر إلى الذهن وما يشهد له الواقع أن المدونين للقواعد اقتبسوها بصفة عامة 
من الصادر الفقهية الرتيمية الأصلة > كل بن كي مهه كما تلم ذلك عد 
تقليب النظر في مصادر الفقه القديعة »> حيث وردت القواعد فيها بصورة متناثرة فى 
أماكن تختلفة . 

لا يتنافى ذلك مع كون بعض المؤلفين الذين كانوا يتمتعون .ملكة ورسوخ 
في الفقه مشل ابن ال وكيل وابن السبكي والعلائي رعا تمكنوا من وضع بعض القواعد 
ال م ترد في كتب السابقين كما تبدو هذه الظاهرة من خلال المدونات الموحودة 
ن ادنا وأحيانا صاغوا بعض عبارات اقفن الي حملت سمة القواعد صياغة 
متهنة بحديده . 

ول اور ا س اا ای 
المحتلفة » وحدنا أن الفقهاء يتعرضون للقواعد عند تعليل الأحكام وترحيح الأقوال › 
مثل الكاساني وقاضيخان وجمال الدين الحصيري من الحنفية » والقرافي من المالكية 
والجويي والنووي من الشافعية» وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة . 


فتراهم يذ كرون القواعد الفقهية ويقرنون بها الفروع والأحكام . وهذاأمر 


کا کت 


مهم وذو شأن في إطار هذا المبحث . ونقدم هنا تفصيل ذلك بذكر بعض الأمثلة 
والنماذج للقراعد من المصادر الفقهية مع اختيار الرتيب الزمن دون المذهى . 
ففي القرن الخامس المحري وجحدتا إمام الحرمين الحوين ٤۷۸(‏ هى رمه 
الله - شأمة بين فقهاء المذهب الشافعى لي هذا الباب حيث قام بتأصيل هذه القواعد 
ف آحر کتابه رو الغیائی»» فعقد فيه فصلا مسقلا محكما يتعلق .عوضوعتا في اسلوبه 
الحواري الخاص . يقول قي المرتبة الثالثة من هذا الكتاب: ,, إن المقصود الكلّى لي 
TR TN ES AT‏ 
والأس من البنى » ونوضح أنها . og Og,‏ 
وبداً هذا الفصل کات الها 
١‏ س ومن ضمن القواعد الى بحث مسائل الطهارة على أساسها : ,, قاعدة 
E E RT EE EC‏ 
النبجحاسة)٠ر»‏ . 
وحاء في فصل الأواني : ,, إن كل مايشك في نجاسته فحكم 
الأصل الأحذ بالطهارة»»م . 
۲ ذكر في مطلع كتاب الصلاة قاعدة مهمة بعنوان : ,, إن المققدور عليه لا 
يسقط بسقوط المعجوز عنه»»ر». 
CN O N CC oT‏ 


(1) الغيائي تحقيق : د عبد العظيم ديب ( طبعة قطر ) ص ٤٠١ -_ ٤۳٤‏ . 
() المصدر نفسه ص ٤۳۹‏ . 

() المصدر نفسه ص ٤٤۹‏ . 

. ٤1۹ المصدر نفسه ص‎ ۰)٤( 


والقضاياالتكليفية »» ورمز فيه إلى قاعدة ,, الضرورة»» مع بيان بعض 

تفاصيلها وذكر فروعها . يقول وفق طريقته الافزاضية الحوارية : 

,, إن الحرام إذا طبتى الزمان وأهله » ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا» 
فلهم أن يأخحذوا منه قدر الحاحة » ولا تشترط الضرورة الى نرعاها في إحلال الميتة 
في حقوق آحاد الناس » بل الحاحة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة فى حق 
الواحد المضطر »» وضبط ذلك بقوله : فالمرعي إذا رفع الضرار واستمرار الناس على 
ما يقيم قواهم)»ر) . 
٤‏ - وفي معرض هذا المببحث أورد القاعدة ,, الأصل ف الأشياء الإباحة»» بصيغة : 
ر, مالا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل»»» وساق الأدلة في إنباتهما 
وترحيحها . ثم فصلها بقواعد فرعية أحرى مغلا يققول : ,, فأماالقول ف 
المعاملات . 

فالاصل المقطوع به فيها اتبا ع تراضي الملاك ... والقاعدة المعتبرة: أن اللاك 
بختصون بأملاکهم» لا یزاحم أحد مالکا في ملکه من غيرحق مستحق م . 
° _ ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة» ثم خحتمها 

بقاعدة مشهورة : إن التحريم مُغلبٌ في الأبضاع ر . 


- وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان : ,, كل ما أشكل وحوبه فالأصل براءة 


)۱( الغيائي تحقيق : د عبد العظيم ديب ( طبعة قطر ) ص ٤۸٠ - ٤۷۸‏ . 
(( الملصدر نفسه ص ٤۹۰‏ . 
() المصدر نفسه ص ٤۹٤‏ . 


. ٥١١ المصدر نفسه ص‎ )٤( 


0 


الل 
ات وع ق و ا ا د 
يقول في نهاية هذا الفصل إنه : ,, من الأصول الى آل إليها جحامع الكلام أنهرإذا م 
يستيقن حجر أو حظر من الشار ع في شيء فلا يثبت فيه تحريم»»«» ....» وأورد لي 
موضع آحر ما يشبه ذلك تماما : ,, إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري 
على رفع الحرجم . 

فالناظر فى هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجحديدة في 
صياغتها » ما عدا بعض القواعد المشهورة» على سبيل المغال تأمل قاعدتين وهما : 

| - ,, إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه ›» . 

۲ ,,الحاجة في حق ‏ الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في 
حق الواحد المضطر .٠›‏ 

فلعل الحوين - رهه الله - أول قائل هما بهذه الصيغة » ثم عم ذكرهما عند 
امتأحرين من الشافعية وغيرهم لا سيما عندالمدونين للقواعد . 

وقي القرن السادس الهجري لما شرح بعض المصادر الفقهية الأصلية» أحذت 
القواعد في الاتساع » ونالت اهتمام الشارحين . ومنهم الإمام الكاساني (۸۷١ه)‏ 
في ,, بدائع الصنائع»» فققد سار في هذا الشرح على نهج قويم في ربط الفروع 
بأصوهما وظهرت براعته اي إبراز القواعد في مواطن كثيرة من الكتاب » ونجحتزيء هنا 


ببعض الأمثلة فيما يلي : 


)۱( اللصدر نفسه ٤‏ .٠ه‏ 
)۲( اللصدر نفسه ص ٥١۹٩‏ . 


)۲( الصدر نفسه ص ٥١١‏ . 


کک 


,, النادر ملحق بالعدم »٠ر‏ . 

۲ - ,, الإشارة تقوم مقام العبارة»»ر» . 

۳ _ ,, ذكر البعض فیما لا يتبعض ذ كر لكله»» م . 

> - ,, العجز حُكما كالعجز حقيقةء»رى . 

. إن البقاء أسهل»»رم‎ ,, _ ٥ 

_ ,, الأمين يُصَدّق ما أمكن»» ى . 

۷ ,, إن كل ما لا يباح عند الضرورة لايجوز فيه التحري»»» . 

۸ ,, التعلیق بشرط کائن تنجيز›» م . 

فانظر إلى هذه القواعد كيف تنسقت صياغتها عند الكاساني » وليس فك 
ولا غريب أن يكون بعضها عريقة فى صياغتها عند السابقين مثل الإمام محمد وغيره 
كفا سفت الا غار إل تع لاعلا عرو هاا الف ي دابا هاا لقصل ول 
ذلك يدل على مدى تطور مستمر في صياغة القواعد وعناية الفقهاء بها عند تعليل 
الأحكام » وترحيح رأي من الأراء » وتوحيه أفكار أئمة المذاهب بتلك القواعد . 


(1) بدائع الصنائع ( ط زالقاهرة » مطبعة العاصمة) .٠١١ ٤/٤‏ 
() المصدر نفسه : .)١۷۹۲/٤(‏ 

() المصدر نفسه )۱۹۱۸/٤(‏ . 

() بدائع الصنائع ( ط زالقاهرة » مطبعة العاصمة) ٠۹۰۸ /٤‏ . 
(°) المصدر نفسه .)۱۹٦۹۲/٤(‏ 

(1) المصدر نفسه .)۲١٠٤/٤(‏ 

.)۲٠۸۰ /٤( المصدر نفسه‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه )۱۸٤۲/٤(‏ . 


ك 


وي نفس الفترة من الزمن تقريبا نلاحظ أن الإمام فخر الدين الفرغانى 
الشهير بقاضي خانر» (۹۲٠ه)‏ أولى القواعد عناية كبيرة . وهو يكاد ينفرد بين 
الفقهاء في هذا جال » حيث في شرحه ,, الزيادات »» و,رالجامع الكبير»» للإمام 
محمد » افتتح معظم الأبواب والفصول بذكر القواعد والضوابط › وافتن في عرضها 
وقام بجهد حبار في ربط الفروع بأصوها . 

ف و دة ل لدي لرن ا ف 
صدر كل باب في ,, التحرير شرح الحامع الكبير »» بالقواعد والضوابط» وبطبيعة 
ا ف انا ب رما رعا رة رها رمو اد 
وحودة الصياغة في كثير من المواضع . وتوثيقا للكلام نقدم هنا بعض النماذج من 
شرح الزيادات لقاضي خان وشرح الجامع الكبير للحصيري. وهي كما يلي : 

١‏ - ,, الجمع بين البدل والمبدل تحال»» : قال قاضي خان في الفصل الشالث 
من كتاب الطهارة: ,, إنه ينبي على أصل واحد : وهو أن الجمع بين 
الغسل والمسح على الف لا يجوز لأن المسح بدل الغسل › والجمع بين 


الكبَ بقية السلف » ويعد من طبقة الجتهدين في المسائل المشهورة ,, بالفتاوى 
الخانية»» و شرح الجامع الکشر Cc‏ » وووشرح الزيادات ¢ للامام حمد . أنظر : قاسم 
0-٤‏ . 

)۲( ق ا و و ق اة غ ا ای وی ا کی 
الحسان منها : , ,شرح الجامع الكبير»» وكان من العلماء العاملين إليه انتهت رياسة 


المصدر نفسه : ص ٦۹‏ › رقم : ۲٠۸‏ » والفوائد البهية ص ٠٠٠١‏ . 


ا 


البدل والمبدل عال . فإذا غسل إحدى الرحلين أوغسل بعض الرحل لا 
مسح على الأحرى » كيلا يؤدي إلى الحمع بين البدل والمبدل»»ر٠‏ . 

۲ - إن المبتلى من أمرين يختار أهونهما »: : قال فى ,, باب الصلاة الي يكون 

ا اا ی ا کل ا المبتلى من أمرين يختارأهونهما لأن مباشرة 

الحرام لا تباح إلا لضرورة » ولا ضرورة في الزيادة»»» . تم فرع المسائل بناء على 

هذه القاعدة . 

کے فال ات ا قرار ل و ی ا ا ای اهل TTT E‏ 
إقرار الإإنسان يقتصر عليه » ولا یل رو اا دا او حن رورت 
مر به » لقیام ولایته على نفسه » وعدم ولایته على غیره»». 

والثاني : , , إن الثابت بحكم الظاهر تجوز ابطاله بدلیل أقوى منه»» . 

٤‏ _ قال في ,رباب ما يصدق الرحل إذا قر انه استهلك من مال العبد والحربي وما 


)1( شرح الزيادات ,, مخطوط » المكتبة الأزهرية »برقم ( )٤٤١۹٥/۲۹۲۰‏ » شريط مصور منه لي 
مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى » فقه حنفي › رقمه ٠١۱٦۸‏ /و:۳ » والوجه الأول . 

)۲( شرح الزيادات ,, عخطوط » المكتبة الأزهرية »برقم ( )٤٤١٦١/۲۹۲۰‏ »> شريط مصور 
منه في مركز البحث العلمي بجامعة ام القری › فقه حنفي »› رقمه ۲۰|۱۰۱۹۸ > 
مغال ذلك : ,, لو صلى قائما سلس بوله » أو سال حرحه » أولا يقدر على القراءة > ولو 
الاحتيار وهر التطوع ؛ وترك القراءة لا يجوز إلا لعذر وكذا الصلاة مع الحدث . 
اللصدر نفسه »› (۲/و: ٤١۸‏ الوحه الأول ) 


) المصدر نفسه : (۲/ و: ٤١۸‏ › الوحه الأول. 


E 


ی کک یو ا ا کو 
قوله» لأنه متمسك بالأصل وهو فراغ الذمة. ومن أقر بسبب الضمان وادعى ما 
ا ت وا تاف با 0 0 کو 
ومن القواعد الي قد تكرر استعماها في مواضع من الشرح كما يلى : 
8 الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق ٠)‏ . 
٦‏ ,, الخحادث حال جحدوته إل أقرب الأوقات›»م . 
۷ ,, إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن»»رى . 
والملحوظ هنا أنه عبر عن القاعدة بكلمة الأصل باعتبار ما يتفرع عليه من 
فرو ع وحزئیات . 
ومن نماذج تلك الأصول والقواعد عند الحصيري في ,, التحرير شرح الجامع 
الكبير »» ما يلي : 
١ - |‏ باب من الطهر في الوضوء والثوب وغير ذلك »» بدأه بقوله : , ,أصل الباب 
أن ترك القياس في موضع الحرج والضرورة حائز » لأن الحرج منفي ومواضع 
الضرورات مستثناة من قضيات الأصول»»رى . 


۲ .. باب صلاة العيدين ›» استهل الكلام فيه بقوله : ,, أصل الباب أن رأي 


(1) المصدر نفسه : (۲/ ز: ٤٤‏ › الوحه الأول . 
)۲( الصدر نفسه : /١(‏ و: ٤١‏ » الوحه الثاني . 
() المصدر نفسه : (١/و: ۲٤۲‏ . 
(6) المصدر نفسه :( /١‏ و : ۲١‏ » الوحه الأول . 
(°) التحرير في شرح الحامع الكبير ,, مخطوط» برقم : ( 4٤4۱٤۷ / ٤۸٠١‏ » المكتبة 
الأزهرية شريط مصور منه قي ال ركز » فقه حنفي » الرقم : ۲ه » ج١/صفحة‏ : ۲٤‏ . 
ا ۷ ب 


الجحتهد حجة من حجج الشرع » وتبدل رأي ابجحتهد .منزلة انتساخ البعض يعمل به في 

المستقبل › لا فيما مضى»›»ر» . 

و اغ ف دن ر نات اله واا ا و اض لابا مو جي 

اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية» وتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنية »ومالا 

يحتمله لفظه لا یتبت وان نوی»›»ر» . 

E O O N 
يفسد» : ,, أصل الباب : أن الإحازة إذا لحقت العقد الموقوف كان‎ 
لحالة الإحازة حكم الإنشاء » لأن العقد لم يتم قبل الإحازة » وإنما تم‎ 
ونفذ بالإحازة» فكان لها حكم الإنشاء فيكون الطاريء على العققد‎ 
الوقوف يجعل كالمقارن للعقد . لأنه سبق النفاذ الذي هو القصود‎ 
اله ل وار سا ا على هوو‎ 
. المقاصد» رم‎ 

ه ‏ قال في فاتحة ,, باب الإقرار في البيع في فساد وق قد واا 
الباب أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لأنه نصب لدفع الظلم وإيصال 
الحقوق إلى أربابها » فيحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلهاووالموهوم لا 
يعارض المتحقق) فلا يؤحر الحق الثابت بيقين لحق عسى يكون وعسى لا 

. ٤١/١( المصدر نفسه‎ )١( 

)١(‏ التحرير في شرح الجامع الكبير ,, خطوط» برقم : ( )٤٤١ ٤۷ / ٤۸٠۲‏ المكتبة الأزهرية 

شريط مصور منه في الم ركز » فقه حنفي » الرقم : .)٥۸/١(» ٠۲‏ 
() المصدر نفسه (۲/ )۳٠١‏ . 


0 د 


يكون لأن التأخير إبطال من وجه فلا يجوز لحق موهوم»»ر» . 
فهذه الأمثلة وما شابهها حرت وشاعت عند المتأخحرين مع حسن الصياغة 

ووحازة التعبير . 
وي غضون تلك المراحل الي بدا فيها تدوين القواعد ينشط نحد من الشافعية 

الإمام النووي (١۷٦ه‏ ) كثير الاعتداد بهذه القواعد . وقد أوماً إلى ذلك في مقدمة 

,, الجحموع شرح المهذب ›» عند بيان المنهج الذي سلكه في الشرح . يقول : ,,وأما 
الأحكام فمقصود الكتاب › فأبلغ في إيضاحها بأسهل العبارات» وأضم إلى ماني 

الأصل من الفرو ع والتتمات › ....والقواعد الحررات » والضوابط الممهدات»»» . 
واا ھا اا رھ ر اکر الد کر ع ا م 

الفرو ع وعللت على أساسها الأحكام . 

| ففي مواضع متعددة من الشرح أصّل الفرو ع الكثيرة بناء على القاعدة 
اللشهورة : ,, اليقين لا يزول بالشك»› . 

ب ومن القواعد الشهيرة أيضا ,, الأصل ني الأبضاع التحريم »» فقد كثر فروعها 
ي الكتاب لي مواضع كثيرة مشلا يقول : ,, إذا احتلطت زوجته بنساء 
واشتبهت م جز له وطء واحدة منهن بالاجحتهاد بلا حلاف » سواء كن 
ص ر ات او غ خضورات »لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط ها 
اهاد اف ل اظ ي 


(1) المصدر نفسه ( ۲/ ۸۳١‏ ). 


() الجموع : ۸/۱ . 
() المصدر نفسه : )۲٠٠/١(‏ . 


i NA 


وأشار إلى نفس القاعدة» وقاعدة أخحرى وهي ترحيح الحرم على المبيح عند 
ابخمافهما ق قله و إن الأ رل رة على أن كترة ار راسا الاو 
والحرام يوحب تغليب حكمه في المنع كأحت أو زوحة اخحتلطت بأجحنبية»»ر» . 
ا a‏ 

,أنه إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى »» كما جاء في اللنص 

التالي : 

,, من فاته صلوات في زمن الجنون والحيض » فإنه لا يقضي 

النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض ... لأن سقوط القضاء 
عن اججنون رحصة مع إمكانه » فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ... ٠»‏ . 
ج و كلك الفاغده رر الاشتدامة افر ی من الاندایه تاو غا الووۍ ف هه ض 
المواضع من الشرح المذ كور . 

ومن فقهاء المالكية الإمام القراقي ٤(‏ ۸ه رحمه الله فإنه كان ذا براعة 
فائقة وطراز نادر في ربط الفروع بأصوهما . ومن المعلوم لدى الباحثين في الفقه 
الإإسلامي أنه ألف الذحيرة في الفقه ثم استتبعه تأليف ,,الفروق ›» ولعل الثانى كان 
نتيجة للكتاب الأول حيث استصفى القواعد والضوابط والفروق الى عللت بها 
الفروع واستعملت كحجج فقهية في كثير من المواطن من ,,الذخحيرة»» مع التنقيح 


والزيادة وجمعت باسم الفروق بين القواعدري . 


© اللضدر :3 © :. 

. )٤١٤- ٤۳۳ |١ ( الجموع‎ )( 

)1( أنظر : النووي الصدر نفسه .)٥۷٤/١(‏ 

٠١۷-٠١١ أنظر القواعد الفقهية ص‎ )٤( 
ا‎ 


فإن فكرة النزوع إلى التأليف على هذا الطراز استقرت عند القراي بعد وضع 
الكتاب في فرو ع الفقه » وهذا مما يساند القول بأن المصادرالأولية الأصيلة للقواعد 

هي كتب الفقه ثم حرى الحمع والتدوين في مدونات مستقلة. 

ا و و ل ال وض اا من کاب 

,,الذخيرة »» :حاء في بعض المواضع من كتاب الطهارة : 

١‏ - ق : ,, الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم ... لكن دعت الضرورة 
للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور › فثبتت عليه الأحكام لندرة حطمه 
وغلبة إصابته » والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتير إجماعاء»رم . 
من الملاحظ في هذه القاعدة أنها تبت العلم بغلبة الظن » وعدم الاعتبار 

ال ران ال ادر ا رر ا عر ةة ي الال 

۲ ق : ,, إن كل مأمور يش على العباد قعله سمط الأمر له » وكل منهي شق 

عليهم احتنابه سقط النهي عنه ۲(٠»‏ . 

کو ا اج وغيره من الأحكام الأربعة ق lS‏ 

أحدهما : أن الحرم لا يكون إلا لمفسدة وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد 

من عنايتهم بتحصيل المصاخ...٠٠‏ . 


٤‏ - ق : ,, الوسائل أبدا أحفض من المقاصد إجماعا » فمهما تعارضتا تعين تقديم 


(1) الذحيرة »» للقرافي ( ط. الحامع الأزهر الأرلى » مطبعة كلية الشريعة ۱۳۸۱ هھ »)۱۹١1۱‏ 
WIFI‏ | 

() المصدر نفسه : ( .)۱۸۹/١‏ 

)۲( اللصدر نفسه .)۳۸١/١(‏ 


الاصدعل اوسا ولك ف ال غل اجه ال الك ته رط 


ووسيلة ( والصلاة مهصد) ٠ر٠‏ 1 


وفي مطالع القرن الثامن الهحري برز على الساحة العلمية الإماممان 

ابن تيمية (۷۲۸ه) وابن القيم (١١۷ه)‏ › فظهر هذا اللون في كتبهماء ولا 
سيما ابن القيم فإنه كان يتمتع بعقلية تأتلف مع تقعيد القواعد كما يتبين ذلك في 
كل ما ألفه » وقد حلفت تلك الكتابات ثروة ثمينة في باب القواعد والظاهر أن من 
أتى بعدهما فى هذا المذهب ودوّن القواعد استقاها من كتبهما أو على أقل تقدير 
استفاد منها » وفيما يلي أقدم بعض النماذج الي ظفرت بها في كتب الإمامين. 

أما الإمام ابن تيمية فالمصدر الأصيل من كتبه ,, بجموعة الفتاوي»» الي 
تتضمن في طياتها القواعد في موضوعات فقهية ختلفة . منها ما يلي : 

. الاستدامة أقوى من الابتداءء»ر»‎ ,, -١ 

۲ - ,, الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي ٠٠‏ . 

۴۳ ,, الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواها »٠ر‏ . 

. ر٠ الحكم المقرر بالضرورة يقدر بقدرها‎ ,, - ٤ 

. العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى»»ر‎ ,, - ٦ 


:)4۸ ۳/١7 المضصدر عة‎ ١ 

(۳) جمحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۱۲/۲۱- )۳١۳‏ . 
(۳) المصدر نفسه : ( .)۲١/۲۹‏ 

. )٤۷١ /۲٣ ۰٣۰۳/۲۱ المصدر نفسه‎ )( 

. ٤١١ /۲١ المصدر نفسه‎ )°( 


(1) المصدر نفسه ۲۱/ ٥۲۷‏ . 


N= 


۷- ,, الجهول في الشريعة كالعدوم » وا معجوز عن »ر٠‏ . 
رقد قام بتتبع كثير من أمثال هذه القواعد عند ابن تيمية الشيخ فا 
ابن سعدير) این کا افراع و ن الحامعة » وطريق الوصول 
إلى العلم المأمول .ععرفة القواعد والأصول» انتقاها من المواضع المختلفة من عدة 
كتب » ولايسعنا ذكرها في هذه العجالة القصيرة . 
اس ابن القيم فمصدر القواعد عنده : ,, إعلام الموقعين ٠»‏ 
وبعض الكتب الأخحرى : ,,كبدائع الفوائد»» وبوحه عام ساقها فى 
معرض الرد على المخالفين للقياس كما يظهر ذلك لمن مارس قراءة 
مباحث القياس في إعلام الموقعين » وفيما يلي نذكر بعض النماذج 
8" 


٠, - ١‏ إذا زال الموجب زال الوجَّب »» ذكرها في فصل عنوانه : ,, طهارة الخمر 
بالاستحالة توافق القياس »» قال : ,, وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالا.ستحالة 
على وفق القياس فإنها نجس لوصف الخبسث » فإذا زالالموحب زال الوب وهذا 
أل الشريعة ف فصادرها ومواردها ءل وأصل التراب والقاتي ن 


() جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۲٠/۲۹‏ 

)۲( هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي » ولد في بلدة ,, عنيزة» عام 
۷ هھ . تمتاز کتاباته بالدقة والاتزان » عدد مؤلفاته يربو على ثلاثين كتابا ف 
ختلف العلوم من التفسير والحديث والفقه والأصول» توفي عام ۱۳۷١‏ ه. انظر 
اة ا غا ال چ و ووا ا ل ا 
الضة الحدیثة » ۱۳۹۸ ) . ج ۲ ص ٤۲۲‏ ۔ ٤٣١‏ . 

() إعلام الموقعين .١١/۲‏ 

کڪ 


١‏ ,, لا واجب مع عجر ولا حرام مع ضرورة» قال : ر إن الرحل 
إذا ۾ يجد حلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدحول في الصف 
ر ا ا ق ق 
ET E ET‏ 
غيرها » فإذا سقط ما هو أوحب منها للعذر » فهي أولى بالسقوط . ومن 
غيرهاء فإذا سقط ما هو أوحب منها للعذر » فهي أولى بالسقوط . 
ومن قواعد الشر ع الكلية : أنه لا واحب مع عجز ولا حرام مع 
ضرورة»›»(١‏ . 

٣‏ ,, إن الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها » حكمها حكم 
المنافع » كالتمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر». قدذكرها 

تحت ,, فصل ›» عنوانه : ,, إحارة الظئر توافق القياس»»ر» . 

کس وو سی ارط قوئ هن الى بالعر فة . خاو عل داك افر 

على حواز تأحير التسليم إذا كان العرف يقتضيه » كما إذا باع 2 a‏ 

ينل في يوم ولا أيام » فلا بجحب عليه جمع دواب البلد » ونقله في ساعة واحدةم . 

ه - ,, إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول » . 
وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين » وشاهد الفرع مع 

شاهد الأصل » وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث...رى . 


. ٤۸/۲ : المصدر نفسه‎ )١( 

() امصدر نفسه ۳٤/۲‏ . 
() المصدر نفسه : ۲/ ٠١‏ . 
(6) المصدر نفسه : ۳۹۹/۳ . 


EE 


ا , ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة » كما أبيح النظر 
للخاطب والشاهد والطبيب من جلة النظر المحرمرم . 

۷ ,ر إتلاف المتسبب کإتلاف المباشر في أصل الضمان»» م . 

۸ ,, ما تبيحه الضرورة جوز التحري فيه حالة الاشتباه » وما لاتبیحه 
الضرورة فلاءءرم . 
وعلى هذا المنوال ظل استعمال القواعد شائعا ومتبعا في كثير من المصادر 

الفقهية الأصلية . وإلى هنا ينتهى الشوط الذي بدأناه بإمام الحرمين الجوييٰ . 

وقي نهاية المطاف يكن أن نتوصل إلى النتائج التالية من خلال ما أسلفنا : 

أت اتال غو اة غ اجر لته رسا ن اأ عن فو فلار ف ل 
ويتعرض للقواعد ويستأنس بها . 

ت قد بدت كلمات حامعة في كلام الأئمة الأقدمين» ها سمة القواعد في 
شموها لأحكام فرعية عديدة . وهي تصلح أن بحري مبجرى القواعد أو 
الضوابط بعد شىء من التعديل والتصقيل في الصياغة. 

کک CE ET‏ 
الشروح أكثر من المتون لما فيها من كثرة الفروع . 

> _ إن الكتب الفقهية هى المراحع الأولية الى استخلص منها المدونون 

تلك القواعد و جمعوها في كتب مستقلة . وذلك نما يدل أيضاعلى رسوخهم في 


١١١/١ إعلام الموقعين‎ )١( 
. 15/۲: اللصدر نقسه‎ (۲) 
.۲۸/٤ : ابن القيم : بدائع الفوائد‎ )۳( 
A 


| 


الفقه واطلاع واسع على مصادره (» انتهی. 

وإذا را إل مع تلك القر اعد ربعا شع عن وره التاريخى لرأينا أن 
غبار ة القر اعد الفقهية وضيعهاق كب ادن كلف غتها ق كب المحاخرين . 

وذلك دليل واضح على تطور صيغ القواعد الفقهية وأساليبها والعبارات الي 
ورددت بها » ودليل على أن كثيرا من الصقل والتحوير طراً على صيغ تلك القواعدى 
وإضافة إلى ما سبق نقول : 
ولا : إن ا کات ي بان را را ا ا ا 
أورده أبو الحسن الكرحى في رسالته المسماة بأصول الإمام الكرحى » حيث صدر 
كل قاعدة منها بلفظ : ( الأصل) . 

فملا قال : الأصل أن من التزم شيئاً وله شرط لنفوذه فإن الذي هو 
شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا » والثاني لاحقا » والسابق يلزم للصحة 
والجوازم . 

وكذلك ما أورده أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر حيث يصدر كل 
قاعدة بكلمة ( الأصل ) فمثلا يقول : الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي 
عن البي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح › 
وعند مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد ر ريى. 


. بنوع تصرف‎ ٠٠١ -۸٤ القواعد الفقهية لعلي بن أحهمد الندوي من ص‎ (١) 

() أصول الإمام الكرحي ص ١١۲‏ طبعة زكريا علي يوسف . 

(۳) ما نسبه لمالك رضي الله عنه من أن التياس الصحيح مقدم على خر الآحاد عنده »» قول غير صحيح 
وتوضيحه عند الحديث عن هذا الأصل ف القاعدة السادسة والعشرين بعد الثلانمئة من الموسوعة. 


ع الر اة الكتمن ف غارفا رل زربا يان لوا 
لمتأحرين حيث امتازت بإيجاز عبارتها وقلة كلماتها مع استيعابها لمسائلها 
فهي من حوامع الكلم » ومن الأمثلة الدالة على ما دحل صيغ القواعد من 
تطور وصقل وتحوير - عدا ما هو من كتاب الله العزيز أو من سنة الرسول 
الكريم أو قول لصحابي أو تابعي أو أحد الأئمة تما حرى بحرى الأمثال - 
أقول من الأمثلة على ذلك ذلك : قول الإمام الكرخي : الأصل أن المرء 
يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير أو إلزام 
ل 
حيث عبر عنها المتأحرون بهذه العبارة الموحزة الجامعة وهي قوم ,, الإقرار 

TTT‏ الإمام الكرخحي قي تعبيره عن كون العادة 

أو العرف حجة قال : الأصل أن جواب السؤال يعضي على ما تعارف كل قوم في 
مكانهم » والأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ 

وندر حيث حمع كل ذلك في عبارة في غاية الإيجاز وهي قومم ,, العادة حكمةي». 
ومتل NB NS‏ بالا بهاذ لا يفسخ باجتهاد مثله 

ويفسخ بالنص» . وعند المتأحرين قالوا ,, الاجتهاد لا ينقض مله . 

*# %*# #* 


(١)‏ که ا ا 
(۲) أشباه ابن نيم ص ۲٠١‏ وأشباه السيوطي .ععناها ص >1٤‏ . 
() أصول الإمام الكرخحي مع تأسيس النظر ص ١١۸‏ . 
)٤(‏ ابن جيم ص ٠۰١‏ › والسيوطي ۱۰۱ . 
ا 


أالمقصمد التامنة 
وتحتها مسألتان 
المسألة الأرلة : 
يلاحظ الدارس للقواعد الفقهية أنها من حيث الأسلوب الذي صيغت به 
ع وو ا ا و کر ار جر و کو ا 
Ene a a e‏ 
وصاغها فقهاء مذهب آخر بأسلوب إنشائي » فعلام يدل ذلك الاحتلاف في صيغ 
هذه القواعد ؟. 
من خلال الدراسة لعدد من هذه القواعد تبين أن القاعدة الفقهية إذا وردت 
بصيغة الأسلوب الخبري فيكون ذلك إشارة إلى أن هذه القاعدة متفق على مضمونها 
ن ا ا قو د لامور اوها وتف الان ارول 
الش . 


وأمثاها متفق على مضمونها بين علماء ختلف لمذاهب. وقد يكون الاتفاق 
على مضمون القاعدة بين علماء مذهب معين » فمتلاً قاعدة : ,, العبرة في العقود 
للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبانيء» وردت عند الحنفية بهذا الأسلوب الخبري »> 
فدل ذلك على أن مضمونها متفق عليه بينهم › وقد أُوردها الشافعية بهذا النص 
,هل العبرة بصيغ العقود أو .معانيها ؟ »ر . كما أوردها الحنابلة بهذه الصيغة ,,إذا 
وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل 


)۱( ا لخبر - ما يصح السكوت عليه » وهو الكلام الحتمل للصدق والكذب لذاته» التعريفات ص آ ا 
RR‏ ی ا ا کے ارات و 
والمراد به هنا ما کان ا باداة استفهاح ا دل على استفهاح. 
7) المنثور في القواعد ج۲ ص ۲۷١‏ » أشباه السيوطي ص ٠١١‏ . 
E‏ 


كناية عما بمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو 
اللفظ أو المعنى؟»»رم . ثم من خلال المسائل الي أوردوها تمثيلا رأينا أن مضمون 
هذه القاعدة ليس متفقا عليه بينهم . بخلاف الحنفية والمالكية . 

وا ل اع ا وروت با واا ری كرو دك دا 
على أن مضمون هذه القاعدة ومدلوها متفق عليه بين العلماء سواء أكانواعلماء 
مذهب واحد أم أكثر . وأن القاعد إذا وردت بالأسلوب الإنشائي فيكون ذلك 
ذلا عي أن رة لاف اس فف عله فن اللا سو ا كاو علا باهي 
واحد آم أكثر . 

- وهذه المسألة كما ترد فى القواعد ترد في الضوابط الفقهية » فمنها ماهو 
متفق على مدلوله فورد بالأسلوب الخبري » ومنه ما هو مختلف فيه فورد بالأسلوب 
الإنشائي . 
أالمسألة الثاننة 

بن اران الكدن من بطل ال و ية اا عل قاع اة ي 
كما قرر ذلك الاستاذ أبو زهرة رحمه الله فى كتابه ,, أصول الفقه»» حيث قال : 
,ووإنه يحب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الحزئية» 
وهي الى في مضمونها يصح أن يطلق عليها : النظريات العامة للفقه الإسلامي ٠ر.‏ 


متابعا له في هذا : 


أ النوع العام وهى تلك القواعد الجامعة لأحكام عدة من أبواب عختلفة _ 


, قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والثلائون‎ )١( 
. ۸ أصول الفقه ص‎ )۲( 


— AA— 


NR I N 
. الإسلامي لاستيعابها اکان لا شض ق افر عبارة وأوسع دلالةر»‎ 

ومنهم من يعتبر النظريات غير القواعد فهي - أي النظريات - أشمل موضوعا 
وأوسع دلالة > ويدرج القواعد ضمن تلك النطريات . 

قال أستاذنا الحليل الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا مد الله قي عمره في 
الخير ونفع به وبعلمه - قال في كتابه القيْم - المدحل الفقهي العام - : نريد من 
النطريات الفقهية ,, تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى الي يؤلف كل منهاعلى حده 
ا ا وذلك كفكرة الملكية وأسبابها » وفكرة العقد ونتائجه . 

إلى أن يقول : إلى غير ذلك من النظريات الكبرى الي يقوم على أساسها 
صرح الفقه بكامله . تم يقول : وهذه النظريات هي غير القواعد الكلية الى صدرت 
ججلة الأحكام العدلية الشرعية بتسع وتسعين قاعدة » فإن تلك القواعد إنغا هي 
ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج الحوادث ضمن حدود تلك النظطريات 
الكبرى» فقاعدة ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني) مثلا ليست سوى ضابط قي 
ناحية خصوصة من ميدان أصل نظرية العقدرم . 

و تابعه في ذلك الد كتود محمد وهبة الزحيلى الاستاذ بكلية الشريعة _ حامعة 
وف ا د ی ا و 
المؤيدات التأديبية ونظرية المؤيدات المدنية »ونظرية الأهليةوالولاية » ونظرية العرف › 
وخحتم بالقواعد الفقهية التى اعتبرها مرحلة تمهدة لحمع القواعد المتشابهة والمبادىء 


(1) مقدمة إيضاح المسالك تحقيق الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي ص ١١١‏ . 
(۲) المدحل الفقهى العام الفقرة ۹۹٩‏ 


کا 


العامة لإقامة نظرية نظرية عامة في حانب من الجوانب الأساسية في الفقهر» 

ما يراد بيانه هو ما هو موقع (نظرية) بالنسبة للفقه الإسلامى وقواعده وما 
صلتها به ؟ وهل هي صادقة الدلالة على المراد منها بالنسبة للقواعد الفقهية 
والأحكام والأدلة الشرعية العامة ؟ وهل يصح التعبير بها عما يراد هما أن تدل عليه 

ای ار للات ف 

إن كلمة ( نظرية ) بالمعنى المراد ها عند من يطلقونها هى كلمة مستحدثة 
منقولة عن مصطلحات القانونيون الوضعيين الغربيين » و لم تطلق عند العلماء المسلمين 
على هذا المعنى الحادث »› قال القاضى الباقلانى : النظر هو الفكر الذى يطلب به 
غلم أو غلبة طن . والمراة بالفكر أنتقال التفس فى العانى افقالا بالقصد . 

ENN GGL ITT 
المعرفة : الببحث فى المشكلات القائمة على العلاقة بين الشخص ولموضوع أو بين‎ 
العارف والمعروف » وفى وسائل المعرفة فطرية أو مكتسبة. نظريات . وقالوا فى‎ 
اللغة أيضا : الأمر التظطرى : هو ما كان وسائل بحثه الفكر والتخيل.‎ 

وعلوم نظرية : قل أن تعتمد على التحارب العملية ووسائلهارم . 

والنظرى عند العلماء المسلمين هو ما يحتاج الى بحث ونظر وفكر » ويقابله 
الضرورى وهو مالا يحتاج الى ذلك سواء التصور أم التصديق . 


)١(‏ النظريات الفقهية ص ۲١٠‏ › وينظر أيضاً كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي للدكتور 
أحمد محمد الحصري ص ۲۱ - ۲۲ . 

() القاموس الوسيط مادة:نظر . 

(۳) کشاف اصطلاحات الفنون مادة ,, نظر ›» ج۲ ص ١۱١۸١‏ 


ت 


رقالوا عن معنى كلمة ( نظرية ) فى علم المندسة : هى مطلوب يبرهن على 
صحته.( ۲001101 ) أو هى القواعد الرياضية التى تنبنى عليها دراسة 
الوضوع ( ۲1801۷ ) وعند الفلاسفة : النظرية هى جلة تصورات و 
E‏ الى ربط النتائج بالمقدمات . 

وقالوا أيضا : هى فرض علمي ييل الحالة الراهنة للعلم ويشير الى النتيجة 
التى تنتهى عندها حهود العلماء أجمعين فى حقبة معينة . 

رقالوا أيضا : النظرية طائفة من الأراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو 
الفنيةرم . 

فهل كلمة نظرية بهذه المعاني أو ببعضها تؤدي المعنى الذي تؤديه كلمة: 
القاعدة أو الأصل ؟ وهل لنا أن نطلى على ما ثبت بطريق الشر ع وبالأدلة الشرعية 
كلمةر( نظرية) الي وضعها من وضعها للدلالة على ما توصلت إليه عقوم وأفكارهم 
من مباديء وقواعد؟ . 

إن علماءنا السابقين رحمهم الله تعالى عندما قعدوا هذه القواعد وأصلوا هذه 
اا رل ار درا ها ان کرد اس واوا وقراعد اي أحكام ثابتة لمسائل 
واضحة » ولذلك أعطوها اسما هو الأصول وآخر هو القواعد دلالة على رسوخها في 
معانيها ودلالتها كرسوخ أسس البناء وثباتها واعتماد ما يبنى عليها. 

ا ی ی ا ی ا چ 
العقلي ويعبر عنه بالنطري » وهو ما يتوقف حصوله على نظر واكتساب كتصور 
النفس والعقل » وقد يكون ما يتوصل إليه عن طريقه حقا وصدقاً وقد يكون باطلاً 


2 


وكذبا وخحطاً. 


. مادة نظر‎ 1۷١ - 1۷١ معجم المصطلحات العلمية والفنية ص‎ (١) 


۹۱ ہس 


أقول : على سبيل التمثيل : نحن - معشر المسلمين - ما عرفنا الملكية عن 
طريتى النظر والبحث العقليين » إنغا عرفناها عن طريق الشرع الذي علمنا به أن ا لله 
سبحانه قد منح عباده حق الملكية والتملك » وأنزل أسس ذلك في كتابه وعلى لسان 
ا ل ع 

ومن آقرب الأدلة علی قولہ تعالی  :‏ همی الیک کہ انار 
جميعًا 0 . 

فالملكية حق لبي آدم منحة من عند الله سبحانه وتعالى وأدلة ثبوت ذلك من 
الكتاب والسنة كثيرة حدا . 

وكذلك ما يطل عليه ( نظرية العرف ) » ليس العرف دليلاً شرعيا تبعيا 
عند أكثر الأصوليين والفقهاء وثبت اعتباره حجة في كثير من الأحكام بأدلة شرعية ِ 
كثيرة من الكتاب والسنة ؟ 

فلم لا يقال ( دليل العرف ) ولم يقال نظرية العرف ؟ 

والعٌرف ل يعرف اعتباره حجة إلا عن طريق الشرع . 
وكذلك حق العقد والتعاقد لا نظرية العقد . ومثل ذلك ,, واحب الإلتزام»» 
لا نظرية الالتزام . 

لا يفهم من ذلك أن النزاع قي ذات المصطلح لأن لكل أحد أن يضح 
مصطلحا حاصاً به للدلالة على أمر خصوص عنده » ولكن النزاع في أمرين: 
ال مهما أف هت ادات رة اروها او دل على ا رة هي 
مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب فقهنا وشرعنا الذي يجب - كما أعتقد 
ا کن الصا ن کا غا لد اة . 


(1) الآية ۲۹ من سورة البقرة . 


~۹ 


ET ۴ : 

والأمر الثانى : هو دلالة هذه المصطلحات على موضوعاتها > فهل تدل کله به 
نطرية على حقيقة المصطلح الفقهي الى وضعت عنوانا له » عداعن أن تكون أدل 
على المحقصد الفقهى من الكلمة النابعة من صلب الفققه اللإسلامي وأصوله ؟ . وا لله 


اعلم. 


۹۲ 


المقكمة التأسخة 

أشمر المؤلفات فح القواعد الفقهية عبر القرون 

إن عملية حصر وتعداد المؤلفات في القواعد الفقهية متعذرة أو شبه متعذرة . 
أولا : لكثرتها وتنوعها . 
وثانيا : لكثرة ما ضاع منها بعوامل الزمن والكوارث والنكبات › . 
وا :ا کر ما غر جرد را عن الت والساع رل طط ماد 
محتبات العالم . 

ولا كان الاهتمام بهذا العلم قبل هذا القرن ضعيفاً حداً فلم يعن أحد قبل 
ذلك بحصر هذه المولفات » بل إن من كتب موسوعات المؤلفات والمؤلفين لم يفردوا 
علم القواعد ببحث مستقل وإنما ذكروا بعض ما ألف في علم القواعد الفقهية ضمن 
حديثهم عن الفقه والفقهاء والمؤلفات الفقهية باعتبار أن علم القواعد الفقهية أو علم 
اعا رار جرخن غل اك قلس غل فاو ا بات رلك 
تواحه الباحث عن المؤلفات في هذا العلم عقبات ومصاعب جمة . ومع ذلك فقد 
أمكن الحصول على عدد كبير لا يستهان به من أسماء المؤلفات قي هذا العلم وأسماء 
أصضصحابها . 

وان و اقات ی ال اها کن اق 
من هذه الموسوعة جمع القواعد من كل المذاهب على اختلافها كان الرتيب الزمي 
أحدى للمطالع من الترتيب المذهي » وإن كان كل مؤلف يذكر يشار إلى مذهب 
مؤلفه فيفهم منه المذهب الذي ألفت قواعد الكتاب له. 
| - أول كتاب علم في القواعد الفقهية والأصول المذهبية هو رسالة ,,الإمام أبي 
ا لحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخحي»» - من كرخ حدان - من كبار فقهاء 

۹4 - 


الحنفية توي سنة ۲٤٠١‏ ه. 
ت كتاب تأسيس النظر للامام أبى زيد عبد الله بن عمر الدبوسي نسبة 

إلى قرية دبوسية بين بخارى وسمرقند . وهو من أحل فقهاء الحنفية لي 

بلاد ما وراء النهر توي سنة ١٠٠٤ه‏ . 

وكتاب تأسيس النظر مطبوع ومعه رسالة أبي الحسن الكرحي الي أوضحها 
بالأمثلة الإمام نحم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي المتوفى سنة ٠۳۷‏ ه 
صاحب التفسير . وكتاب الدبوسي تأسيس النظر يعتير أول كتاب في علم الخلاف - 
الفقه المقارن - ولم يقل الدبوسي : إنه قد جمع قواعد › وإغا أطلق لفظ الأصل على 
ما اعتقد أنه حامع لمسائل شتى . وطريقته أن يذكر الأصل وصاحبه ثم يتلوه بذكر 
مسائل مختلفة ويذكر بعدها رأي المخحالف » ولم يصل إلى علمي مؤلف للحنفية أو 
غيرهم في القواعد بعد الدبوسي حلال القرنين الخامس والسادس غير ما شرحه 
النسفي لقواعد الكرحي › ولا يعني ذلك حلو هذين القرنين من المؤلفات لي هذا 
الفن» ولكن يغلب على الظن أن ما ألف فيهما قد ضاع كما ضاع غيره. 

وأما في القرن السابع وما بعده فقد ظهرت مؤلفات في القواعد إما تحمل 
اسم القواعد وإما اسم الأشباه والنظائر . ويظهر أن علماء الشافعية قد نهضوا بهذا 
العلم في هذا القرن وما بعده فمن المؤلفات الي عرفت وعرف مؤلفوها : 
٣‏ _ كتاب القواعد في فروع الشافعية لمعين الدين محمد بن إبراهيم الجاحرمي 

الشافعي المتوفى سنة ٦1١‏ ه » والكتاب غير موحود » ولكن ذكر لي 

الكتب الكشافات . 


ويؤحذ من عنوان الكتاب أنه مؤلف في القواعد المذهبية. وهذا شأن كل 
ا اهن الف اغد ا على مد الوزن 


ن 


> - كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام ابي المناقب شهاب الدين عحمود 
ابن أحمد الزجحاني الشافعي المتوفى سنة ٦٠٦ه‏ › وهو في كتابه هذا يرسم 
علاقة الفرو ع والحزئيات من مسائل الفقه بأصوها وضوابطها من القواعد 
ضمن إطار لتقييد الاحتلاف بين المذهبين الحنفي والشافعي . وهو مطبوع 
بتحقيق الد كتور / محمد أديب الصام. ) 

١‏ كتاب قواعد الأحكام في مصاخ الأنام للإمام عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي الشافعي المتوقي ٦٦٠0‏ ه وهو الملسمى بالقواعد 
الکبری » حيث له كتاب آخحر يسمى بالقواعد الصغرى . وهو قد بنى 
كتابه هذا على قاعدة ,,حلب المصالح ودرء المفاسدي» وكلا كتابيه 
مطبوع . 

٠‏ - قواعد الشرع وضوابط الأصل والفر ع للخلاطي أبي الفضل عمد بن على ابن 
الحسين الشافعي . المتوفى سنة 1۷١‏ ه » وهو على الوجيز( .ولعله وحيز 
الغزالي » وإن لم يذكر الخلاطي فيمن علق عليه أو اعتنى به . 

۷ كتاب ,, أنوار البروق في أنواء الفروق ›» المعروف بكتاب الفروق لالإمام 
شهاب الدين أحمد بن إدريس القراف المالكي المتوفى سنة ٦۸4‏ ه وهو 
مطبوع في أربع جحلدات . وهو من أوائل كتب القواعد الي اعتنى بها 
وطبعت» وقد علق على هذا الكتاب مصححا ومستد ركا سراج الدين قاسم 
ابن عبد ا لله الأنصاري المالكى المعروف بابن الشاط التوفى سنة ٣۷۲ه»‏ 
حيث تعقب القراي يي كثير من مواضع كتابه السابق وسمى كتابه : 


. ۱٣١ کشف الظنون ج ۲ ص‎ )١( 
سا ت‎ 


۷ _ كتاب إدرار الشروق على أنوار الفروق . وهو مطبوع على حاشية الفروق 
كما أن الشيخ عمد على حسين المالكي المتوفیى سنة ۱۳۳۷ ه كتاب آخر 
على كتاب الفروق ”ماه : 

۸ - تهذيب الفروق والقواعد السنية سار فيه على نسق القرافي شارحا وموضحا. 
وهو مطبو ع أيضا على حاشية الفروق . كما احتصر هذا الكتاب أيضا أبو عبد 
الله محمد بن إبراهيم البقوري المالكى المتوفى سنة ۷۰۷ ه لي كتاب ماه : 
ختصر قواعد القرافي . ومنه نسخة حخطوطة في خزانة القرويين بفاس 
وأحرى بدار الكتب الوطنية بتونس . 
وللقرافي كتاب آحر يمعكن أن يدرج ضمن القواعد وهو كتاب :الأمنية 
في إدراك النية . وهو مطبوع كذلك . 

٠‏ _ كتاب الذهَب في ضبط قواعد المذهب محمد بن عبد الله بن راشد 
البكري القفصي المالكي المتوفى سنة 1۸١‏ ه , وله ترجمة في الديياج 
اذهب ج ۲ ص ۳۲۹-۳۲۸ . 

١١‏ كتاب القواعد الكبرى في فروع الحنابلة للإمام نحم الدين سليمان 
اتن عبد القري الطوق اللي الحرئى تة ۷١١‏ ف 

۲ _ كتاب الأشباه والنظائر للإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعى الشهير 
بابن ال وكيل وابن المرَّحل المتوفى سنة ۷١١‏ ه . وهو أول كتاب سمي 
بالأشباه والنظائر » وهذا الكتاب غير حالص للقواعد الفقهية بل يشمل 
اها کن م ا فد ای اة د ها 
اا جاع لايل عمد ين مرد لياص الد وران : أمد بن 
محمد العنقري » وعادل بن عبد الله الشويخ رحمه | لله r‏ 
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١‏ _ كتب القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية الإمام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم ا لحرّاني . شيخ الإسلام المتوفى سنة ۷۲۸ هه . 
وهو كتاب فقهي ذكر فيه كثيرا من القواعد والضوابط . 

١‏ - كتاب المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات لابن الحاج أبي عبد 
الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسى التوفى تة 


۷ه . 
٠١‏ كتاب ,, القواعد »» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الَقَّري المالكى التوفى 
سن ۷٥۸‏ هھ . 


وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مائتين وألف قاعدة » - وهى ليس كلها 
قواعد بالمعنى الاصطلاحي للقاعدة » بل أكثره ضوابط » وقد حققى قسما 
منه الدكتور : أحمد بن عبد الله بن ميد للحصول على درحة الدكوراء 
من كلية الشريعة بجامعة أم القرى .عكة المكرمة وقد طبع القسم الحقق 
مه 

٠ ١‏ ۱۷ - كتاب الجموع المذهب في قواعد المذهب . وكتاب الأشباه‌والنظائر 
في فروع الفقه الشافعي » كلاهما للإمام صلاح الدين خليل بن كيكليدي 
الشافعي الشهير بالعلائي والمتوفى سنة ١١۷ه‏ » وكلاهما غير مطبوع وإن 
حقق أوهما.. 

۸ _ کتاب الاشباه والنظائر للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكاني المعروف بابن السبكي الشافعى المتوفى ۱ه » وقد سلك يي 
کتابه طريقة ابن الو کیل ولکنه فاقه ي استیفائه وتنسیقه ولغته » وهو يعبر 


— ۹A - 


بحق معلمة فقهية » وهو محقق ومطبوع في جلدين .بتحقيق الشيخين عادل 
أحمد عبد الموحود وعلي عمد معوض . 

۹ كتاب الأشباه والنظائر لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الإسنوي الشافعى المتوفى سنة ۷۷۲ ه » وما زال مخطوطا. 

. كتاب الاستغناء في الفروق والاستفناء‎ _ ٠ 
لبدر الدين عمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي . لم يذكر أحد‎ 
ار وق ان مج اران ال انه ی م ا قن‎ 
الخاد ق هد الارن زياع لكر ر مااي عع فا ء0‎ 
لذ كور من تلاميذ الإمام الأسنوي السابق المتوفى سنة۷۷۲ ومن تلاميذه‎ 
التقي بن فهد وغيره ممن أخذ عنه السخاوي صاحب الضوء اللامع المتوفى‎ 
.١۹۹ص‎ ٤ح سنة ۰۲ ۹ه أنظر‎ 

وكتاب الاستغناء وقد يقال الاعتناء وهو عحقق ومطبوع تحت 

. »› كتاب ,, المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب‎ _ ١ 
للشيخ محمد بن أحمد أبي عبد الله الشهير بعظوم المالكي المتوفى سنة۷۸۲ه‎ 
ولا زال عخطوطا ومنه نسخة في المكتبة الوطنية بتونس.‎ 

۲ كتاب ختصر قواعد العلاتي والإسنوي تاليف محمد بن سليمان 
الصرخحدي الشافعى للمتوفي سنة ۷۹۲ ه . 


( کتاب ا ا لمنشور في القواعد الفقهية‎ ٣٢ 


کج 


للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي الشافعى المتوفى سنة٤‏ ۷۹ه . 
وقد طبع هذا الكتاب في ثلائة أجزاء ونشر بعناية وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية بالكويت ضمن أعمال موسوعة الفقه الاسلامي سنة ٠٤٠١١‏ ه ٠‏ 

؛ ۲ _ كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد » 
لالإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي المتوفی سنة٥‏ ۷۹ ه . 
وهذا الكتاب مطبوع تحت عنوان ,, القواعد في الفقه الإإاسلامي »» 
بتحقيق الشيخ حامد الفقي › والكتاب مشهور عند طلاب العلم باسم 
قواعد ابن رجحب. 

»› كتاب ,, القواعد في الفروع‎ _ ٠١ 
لعلي بن عثمان الغزي الدمشقي الحنفي شرف الدین المتوفی سنة ۷۹۹ه.‎ 
. ۷۲١ ذكره البغدادي فى هدية العارفين جا ص‎ 

٠‏ _ كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن عمر بن علي الأنصاري الشافعي 
المتوفیى سنة ٤‏ ۸۰ ه 

۷ _ كتاب ,, أسنى المقاصد في تحرير القواعد »» محمد بن الزبيري العَيرّري 
الشافعي المتوفى سنة۸۰۸ ه . 

۸ کناب القواعد المنظومة . 
لابن المائم شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد الشافعي المتوفى سنة 


° هھ . 


ت 


وقد شرح هذا الكتاب القباقي إبراهيم بن محمد المتوفى سنة ۹۰۱ه . 

۹ - كتاب ,, القواعد ٠»‏ لتقي الدين أبي بكر بن عمد الحصي البكري الشافعي 
المتوفى سنة ۸۲۹ ه . وهو كتاب متصر لكتاب العلائي السابق الذكر 
(اججموع المذهب ) . 
وقد حقق هذا الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية للحصول على درحة الماحستير في الشريعة على يد الدكتورين 
ان ن ع حمد حسن 
بصيلي . 

٠‏ - كتاب ختصر قواعد العلائي والإسنوي لابن حطيب الدهشة أبي الثناء 
حمود بن أحهمد المهمذاني الحموي الشافعى المتوفى سنة٤ ۸٣‏ ه وهو 
مطبو ع بتحقيق الشيخ الد كتور مصطفى بن مود البنجويي العراقي . 

١‏ كتاب ,, نظم الذخائر في الأشباه والنظائر ›» لعبد الرحمن بن على 
المقدسي الشافعي المعروف بشقير . والمتوفى سنة ۸۷٦١‏ هم 

١‏ _ كتاب ,, الكليات الفقهية والقواعد »» لابن غازي أبى عبد الله محمد بن 
امد الكاسى الال اروئ س ١ه ١‏ وقدغتى مي هذا 
الكتاب وإخراجه الدكتور محمد أبو الأجحفان أستاذ ى كلية الشريعة بالجامعة 
الزيتونية بتونس. 

۳ _ كتاب ,, القواعد والضوابط ›» لابن عبد الهادي جمال الدين يوسف بن 


— ۱۰۱ 


ولعله حاتمة كتاب مغن ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام 
وهو كتاب في الفقه الحنبلي مطبوع . 

٤‏ _ کتاب الأشباه والنظائر» لالامام العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر » حلال 
الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة ٩۱١‏ ه ٠‏ وهذا الكتاب يعتبر من 
أهم كتب القواعد عند الشافعية . ومن أوائل ما طبع من كتب قواعد 
مذهب الإمام الشافعي E‏ 

وقد نظم قواعده أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل المتوقي سنة 
٠٥١‏ ١ه‏ باسم الفرائد البهية . 

وشرح هذه المنظومة الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي اليم 
المتوفى سنة ٠۲١١‏ تحت عنوان ,,المواهب السنية على الفرائد البهية ›» وقد 
وضع على هذا الشرح الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني الملكي المتوفى 
سنة ٠۳۷٠‏ حاشية جليلة نافعة تحت عنوان ,, الفوائد الجنية حاشية على 
ا ا 

٠°‏ كتاب المنتخب على قواعد المذهب.منظومة في قواعد مذهب مالك 
لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق الفاسي التجيي المتوفى سنة۲ ٩۱‏ ه 

وهذه المنظومة شروح عدة من همها شرح العلامة أحمد بن علي الفاسي أبى العباس 

الشهير بالمنجور والمتوفى سنة ۹۹۲ ه وقد اخحتصر هذا الشرح الشيخ أبو القاسم ابن 
محمد بن التوائي 


١‏ كتاب إيضاح المسالك إلىقواعد الإمام مالك للونشريسي أمد بن 


N 


بحيى بن خحمد التلمساني المتوفى سنة ٩۱٤‏ ه› وهو اخحتصار لقواعد 
امقري » وقد حققه الدكتور أحمد بو طاهر الخطابي الغربي» وهو مطبوع 
متداول. 

۷ _ كتاب شرح قواعد الز ركشي » لسراج الدين عمر بن عبد الله العبادي 
الشافعي المتوفى سنة ٩٤١‏ ه أو سنة ٩٤۷‏ . 

۸ - كتاب الأشباه والنظائر »» لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن 
بكر الحنفي المتوفى سنة ١۹۷ه‏ » وهذا الكتاب مع كتاب السيوطي 
السابق من أشهر كتب القواعد الفقهية في نهاية القرن الرابع عشر وأوائل 
القرن الخامس عشر حيث إنهما أهم كتابين أعتنى بهما في المذهبين 
الحنفي والشافعي » وقد لاقى كتاب ابن نحيم من العناية وحسن الإقبال 
عليه ما لم يلاقه كتاب آخحر في بابه » فقد اعتنى به علماء الحنفية منذ 
ظهر للوحودف نهاية القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر عناية فاقت الحد 
حيث بلغ عدد الكتب من حواش وشروح وتعليقات وختصرات وتهذيات 
عشرات الكتب والرسائل وقد ذكر حاحي خليفة في كشف الظنون منها 
ثلاثة عشر شرحا وتعلیقة < ۱ ص ۹۸ وما لم یذکره آکثر مما ذکره » ومن 
أشهر هذه الشروح وأهمها : 


۹ کتاب غمز عیون البصائر للسيد أحمد بن محمد الحنفى ا لحموي المتوفى 
سنة ۱۰۹۸ ه وهو مطبوع في أربع بحلدات . 


الأشباه والنظائر لابن نحیم ذکر کٹیرا منها الأخ الد كتور محمد مطيع الحافظ في مقدمة = 
ت 


٠‏ _ كتاب التحقيق الباهر على الأشباه والنظائر محمد هبة الله بن عمد 
ابن يجيى التاحي الحنفي المتوفى سنة ٠۲۲ ٤‏ »› وتوحد نسخة خحطية كاملة 
ضمن مخطوطات مكتبة حامعة الإمام الإسلامية بالرياض تقع في ستة أحزاء . 

>١‏ - كتاب ,, عقد الجواهر في نظم النظائر لأبي الحسن على بن عبد الواحد 
ابن محمد الأنصاري السجلماسي الجزائري المالكي المتوفى سنة ۷١٠٠هء‏ 
وله كتاب آخر امه , ,اليواقيت الثمينة في نظائر عالم المدينة ›» وهو نظم 
لقواعد الإمام مالك أو لعله هو هو.ذيل كشف الظنون جح ٤‏ ص .٠١١‏ 

۲ _الباهر في اختصار الأشباه والنظائر لأبي زيد بن عبد القادر بن علي 
ابن أبي المحاسن يوسف الفاسي المغربي المالكي المتوفى سنة ٠۱٠۹٩‏ ه . 
هدية العارفين ج ١‏ ص ٥٥١٠.‏ . 

۳ _ كتاب مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق لأبي سعيد عمد بن مصطفى بن 
عثمان الحسيي الخادمي الحنفي المتوفى سنة ١۱١۷١‏ ه› وهذا كتاب في 
افر و اج ت آنا رخن رچ ا ری ام 
حروف المعجحم , وقد شرح هذا الكتاب مع القواعد مطفى بن محمد الكوزل 
حصاري البولداني سنة ٠۲٤٠١‏ ه وكذلك شرح الخاتممة سليمان القرق 
اأغاحي وطبع هذا الشرح سنة ۲۹۹٠ه‏ . 


>»٤‏ _ مجلة الأحكام العدلية العمانية الصادرة سنة ۱۲۸٦‏ إذ صدّرت بتسع 


'الطبعة الجديدة للأشباه والنظائر › والأخ الدكتور أحمد بن محمد العنقري في تقديعه 
لكاب الأشباه والنظائر لا الو کیل من ص٦۲ ٠٠-‏ من القسم الأول. 


E 


وتسعين قاعدة فقهية حتارة من أهم ما جمع ابن جيم والخادمي بإضافة 
بعض القواعد الأحرى › من المادة ۲ إلى المادة ٠٠٠١‏ وطمذه الجلة شروح 
من اهمها : 

. درر الحكام لعلي حيدر مطبوع في أربع بحلدات‎ - ١ 

۲ - شرح اجلة في مص الشيخ محمد حالد الأتاسي » وأكمله ابنه الشيخ طاهر 
الأتاسي وهو مطبوع في ست جحلدات طبع سنة۰ ۱۹۳ ۱۹۳۱م . 
وهنالك شروح أخحرى منها المطبوع ومنها المخطوط . 
ومن شرح قواعد الجلة الشيخ أحمد الزرقا الحنفي الحلبي رحمه الله المتوفى 
6۷ رقد طح دا يلار الريب اااي م ا اه 
بعناية ولده أستاذنا المجليل الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا . 

٥‏ - كتاب ,, الفوائد البهية في القواعد الفقهية ›» للشيخ حمود بن محمد 
ابن نسيب المعروف بابن مزة الحسيي الدمشقي الحنفي مفيَ دمشق 
المتوفى سنة ٠٠٠٠١‏ ه»› وهو من أوسع ما جمع باسم القواعد الفقهية 
وهو يعتبر أول من أفرد القواعد الفقهيةوالضوابط وجحردها قي كتاب 
مستقل مقدمة لإفراد القواعد بكتاب مستقل › وإن كان ما في الكتاب من 
الضوابط والفوائد الفقهية أكثر بكثير مما فيه من القواعد الكلية » وقد 
أحرحت ما فيه من القواعد فكانت ثلاثا وأربعين ومائي قاعدة فقهية . 

٠‏ _ كتاب قواعد الفقه للشيخ المفتي: 
السيد محمد عميم الإحسان اججددي البر كى البنجلاديشي الحنفي للمتوفى 


a 0 


سنة وهو كتاب يحتوي على خمس رسائل : الرسالة الأولى ذكر فيها 
أصول الإمام الكرخحي »› والرسالة الثانية ذكر فيها أصول الإمام الدبوسي . 
و ها ا وعتري رهه افده واف اله 
الحنفي »وقد طبع الكتاب في باكستان سنة ١١١۷‏ هھ . 

۷ _ وما كتب حديغا في القواعد ما كتبه شيخنا الجليل الأستاذ مصطفى بن 
أحمد الزرقا الحلبي في كتابه العظيم ,, المدخل الفقهي العام ›»› إذ أفرد 
القواعد الكلية بقسم حاص في نهاية الجزء الثاني منه » تكلم فيه عن القواعد 
الفقهية في الفقه الإسلامي ونشأتها وتطورها وتدوينها وأشهر ما ألف فيها 
كما شرح قواعد اجلة رجا ردا وأردفها بذ كر إحدى وئلانين قاعدة 
أحرى مرتبة على حروف المعجم فكان بحمو ع ما ذكره ثلاثين ومائة قاعدة. 

۸ ومن كتب القواعد رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي 
لمتوفى سنة ١۳۷٠ه‏ وهي عبارة عن شرح لنظم في القواعد الفقهية › 
وكلاهما للمؤلف نفسه والكتاب يشتمل على ستين قاعدة فقهية واصولية. 

. ومن الكتب المؤلفة حديثا كتاب ,, إيضاح القواعد الفقهية»‎ - ٩ 
للشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبّادي اللحجحي الحضرمي › وقد ألفه‎ 
لطلاب المدرسة الصولتية مكة المكرمة - ال رعا تكون هي المدرسة الوحيدة‎ 
ال كانت تدرس القواعد الفقهية كعلم مستقل - وهذا الكتاب شرح فيه‎ 
مؤلفه قواعد الإمام السيوطي الى نظمها أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل‎ 
وشرحها الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي . وهو شرح لطيف للخمسين‎ 
. قاعدة فقهية » وهومطبو ع سنة ۱۳۸۸ ه‎ 


ا ب 


٠‏ - كتاب مقاصد المكلفين للدكتور عمر بن سليمان الأشقر الذي نال به درج 
الد كتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر طبع سنة ٠٤٠١١‏ ه. 

. ومنها كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية‎ - ١ 
» للعبد الفقير محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي أبو الحارث‎ 
وهو کتاب جمع فيه مؤلفه نمانین ومائة قاعدة فقهية منها القواعد الست‎ 
الكيرى وما تفرع عليها من قواعد» وقد شرحت كل قاعدة منها شرس‎ 
ختصرا يتضمن معنى القاعدة من حيث اللغة والاصطلاح الفقهى » وديل‎ 
القاعدة إن وحد ها دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المعقولء‎ 
» ثم التمثيل للقاعدة وبيان الخلاف بين المذاهب في بعض المسائل الخلافية‎ 
و كان هذا الكتاب مقدمة حمع القواعد جمعاً شاملا غير مذهبى » حيث‎ 
. يذ كر القاعدة بألفاظ ورودها حيثما وردت‎ 

و كان هذا الكتاب مقدمة لظهور موسوعة القواعد الفقهية » وقد 
طبع الكتاب أول مرة سنة٤ ٤ ٠‏ ١ه‏ والطبعة الثالثة ظهرت سنة ٤١٠١‏ ١ه‏ وقد 
تلقاه طلاب العلم بالقبول والحمد لله . 

. كتاب القواعد الفقهية نشأتها » وتطورها » دراسة مؤلفاتها‎ _ ١ 
للد كتور الشيخ على بن أحمد الندوي اندي الذي أعده وقدمه لنيل‎ 
درحة الماحستير من حامعة أم القرى.عكة المكرمة » وطبع في دمشق بدار‎ 
» وهو يعتبر بحق من أفضل وأوفى الكتب ف موضوعه‎ ه١‎ ٠٠١ القلم سنة‎ 
» وقد سد من المكتبة الفقهية حانبا عظيماً لما اشتمل عليه من مباحث جليلة‎ 
. فجزی الله مؤلفه حيرا ونقع به وبعلمه‎ 


ل 


۳ه _ كتاب القواعد الفقهية وتاريخها وأثرها في الفقه ‏ تأليف الدكتور عمد 
ایر ی ا ا 
في الباب الأول عن تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها وبين قواعد الأصول 
والنظريات ونشأة القواعد ووضعها وأهميتها وأئرها » وحعل الباب الثاني لي 
المؤلفات الفقهية في المذاهب ا س د ا ا مذهب 
ومثل لكل كتاب منها . وقد طبع سنة ٤۰۷‏ ١ه.‏ 

٤ه‏ _ كتاب النظريات الفقهية . 
للدكتور محمد بن وهبة الزحيلي أستاذ في كلية الشريعة بجامعة 
دھقر: 

وهذا الكتاب مشتمل على أربعة أبواب » الأبواب الثلاثة الأولى 

في بيان وشرح ثلاث نظريات - هي: نظرية المؤيدات الشرعية - الزواحر ‏ 
والمدنية » ونظرية الأهلية والولاية » ونظرية العرف » والباب الرابع لي 
القواعد الكلية في الفقه الإسلامي . وقد طبع سنة ٤١٤‏ ١ه.‏ 

.»› كتاب قاعدة ,, إعمال الكلام أولى من إهماله‎ _ ٠ 


عظيم كشف عن عظمة هذه القاعدة واستيعابها وشوها وقد نال به صاحبه 


درحة الماحستير بامتياز سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 


6 کتاب بعنوان ,, قاعدة المشقة تجلب التيسير‎ _ ٥٦ 
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للد كتور الشيخ صالم بن سليمان بن محمد اليوسف الحنبلي حيث نال به 
درحة الماحستير من كلية الشريعة ججامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض وطبع الكتاب سنة ٤٠۸‏ ١ه‏ . 
۷ _ كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي . 
تأليف أحمد عمد الحصري المصري وهو مطبوع سنة ٠١١١‏ بالقاهرة 
عكتبة الكليات الأزهرية وقد أدرج فيه المؤلف رسالة الإمام الكرخحي » 
وأصول الإمام الدبو سي - تأسيس النظر»ء وقواعد ابن بجيم » وبعض القواعد 
من المذاهب الأحرى . مع ترجمة لبعض من كتبوا في القواعد . 
وحتم الكتاب بشرح للقواعد الكلية الكبرى وبعض ما تفرع عنها . 
هدا عا تسر جه من الزلفات ق القر اغد الفعهية وید ر کے د کا 
ع ی ا ا ا ا 
وا ا ر ف 0 دوا کد ذكر بعض المؤلفات الى 
EE E EC E‏ 
أو التعليقات أو المخحتصرات أو المنظومات لبعض كتب القواعد اكتفاء بالأصل 
والأهم . 
وإلا فكتب القواعد والأشباه والنظائر يتعذر حصرها وذكرها جميعا» 
وات و دك ام کي ار اة غل ااج عا ا 
و و ا ا کر ی ا غ ا 
منها وقدموالماحققوه »› وأحص منهم الأخ الشيخ الدكتور على 


ا 


ابن أحمد الندوي ولماذكره في كتابه القيم سالف الذكر » والأخ الشيخ 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان » والأخ الشيخ الدكتور أحمد بن 
محمد العنقري » وما ذكراه في مقدمة تحقيقهما لكتابي ابن ال وكيل والحصي › نفع 
الله بهم وبعلومهم وبارك فيهم › والحمد لله رب العالين . 
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أستهراص بعص مؤلفات القواأعد وترتييها منحجيا 

نستطيع بعد الاطلاع على أشهر ما ألف ني القواعد الفقهية خلال عصورها 
المختلفة م من خلال ما كتب عنها على ضوء ما اخترناه ورححناه من معنى حدد 
لكلمة قاعدة ومعنى لعلم القواعد الفقهية أستطيع أن أرتب هذه المؤلفات وأقسمها 
إل ثلاث جحموعات كبرى تبعا للاتجاه الغالب عند مؤلفيها . 
# المجموعة الأول : 

وهي تلك المؤلفات الي وعى فيها مؤلفوها الفروق بين القواعد والضوابط ‏ 
أو الفوائد كما يسميها بعضهم » فأفردوا القواعد الكلية بالذكر والتوضيح 
والتفریع» کما ذکروا a E‏ الفروق بين قواعد الفقه 
وبين قواعد الأصول وقواعد اللغة . 

ومن أهم مؤلفات هذه المجموعات المؤلفات الي تحمل اسم ,,الأشباه 
والنظائر »» فهذه الكتب تشتمل على كثير من القواعد الفقهية بالمعنى المحدد لكلمة 
قاعدة - وإن م يفردوا علم القواعد باعتباره علما قائماً بذاته متميزأ عن علم الفقه 
ماه العا ون فهر هة اکب را کرها دار رعا کاادآارل :کاب 
الأشباه والنظائر للسيوطى الشافعى والفاني : كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيْم 
الحنفي . وهذان الكتابان مطبوعان منذ زمن ليس بالقصير ولعل هذا سبب 
شهرتهما دون غيرهما » وقد لاقى كتاب ابن نحيم الحنفى من العناية والاهتمام ما م 
يلاقه كتاب آخر ف القواعد الفقهية إذ زادت شروحه وتعليقات العلماء عليه على 
ان هرد وفك رين أف ها اروج هر لاجد عا اف المري 
السمى ب,,غمز عيون البصائر»» ومن أوسعها الشرح المسمى ,,التحقيق الباهر ›» 
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محمد هبة الله بن بحبى التاحى المتوفى سنة ٠۲۲۲‏ ه . 

وهذان الكتابان حرى مؤلفاهما في تأليفهما على غرار كتاب يحمل نفس 
الاسم - الأشباه والنظائر - لتاج الدين السبكي المتوفىسنة ١۷۷ه‏ » ولعل السبكي 
اقتص أثر الشيخ صدر الدين محمد بن عمر الملقب بابن الوكيل والمتوفى سنة ١٠۷ه_‏ 
حيث إن له كتابا يحمل نفس الاسم » وكتاب السبكى وابن ال وكيل قد طبعا أيرا 

وأما کتاب الإمام حلال الدين السيوطي فهو يشتمل على سبعة كتب _ أي 
أبواب - الكتاب الأول منها ذكر فيه القواعد الخمس الكبرى وشرحها بالأمثلة › 
وبين ما يندرج تحت كل قاعدة من أبواب الفقه المختلفة وما يتفرع على کل منها 
من فواعد فرعية . 

والكتاب الثاني : ذكر فيه قواعد كلية يتخحرج عليها ما لا ينحصر من الصور 
الجزئية » وهي أربعون قاعدة » وهذه القواعد الأربعون أقل في عمومها و من 
تلك الخمس الكبرى . 

والكتاب الثالث : ذكر فيه عشرين قاعدة ختلفاً عليها . 

وأما الكتب الأربعة الأخحرى فقد حصصها : لأحكام يكثر دورها ويقبح 
بالفقيه حهلها » وف نظائر الأبواب » وما افترقت فيه الأبواب المتشابهة » ثم في 
نظائر شتی » نثر بين موضوعاتها قواعد مختلفة وضوابط شتی » وکان بجحموع ما في 
الكتاب من القواعد ثلائين ومائة قاعدة كلية وفرعية . 

وأما كتاب ابن بحيم فهو يسير على غرار أشباه السيوطي إذ أنه 
يشتمل على سبعة فنون ‏ أبواب - الفن الأول : في القواعد ذكر فيه نوعين من 
القواعد : 
- النوع الأول : القواعد الكبرى حيث عدَّها ستا ‏ بزيادة قاعدة على ما ذكره 
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السيوطى - وهي قاعدة ,, لا ثواب إلا مع النية »» وبين مع كل قاعدة ما يندرج 
تحتها من قواعد فرعية وما يدحل كل قاعدةمن الأبواب الفقهية مع التمثيل. 
والنوع الثاني : في قواعد كلية يتحرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية › 
فكان بحمو ع ما تحت النوعين مسين قاعدة كبرى كلية وفرعية . 
الفن الثاني : في الفوائد من الطهارات اك الفرائض نثر بينها عددا سا ب اف 
A‏ 
الفن الثالث : في الحمع والفرق من الأشباه والنظائر حيث جمع فيه أحكاما ختلفة . 
الفن الرابع : في الألغاز - والمراد بها تلك الأسئلة الفقهية الى يراد بها الأعجاز 
والتعمية على المسئول مع ذكر أحوبتها . 
الفن الخامس : في الحيل » والفن السادس في الفروق »› والسابع في الحكايات 
والمراسلات . 

ويدحل ضمن هذه امجموعة ما جمعه أبو سعيد الخادمى وذيل به كتابه 
الأصرل دجام الان ية جع فيع ا رخن ومائة قاعدة رتبها على 
حروف المعجم . ومنها أيضاً كتاب ,, الفرائد البهية في القواعد الفقهية ›» للشيخ 
عحمود بن محمد حزة الحسين . غير أن أكثر ما يشتمل عليه فوائد فقهية تضمنت 
ضوابط فقهية مدهبية. 

ثم بحلة الأحكام العدلية الصادرة عن الحكومة العثمانية حيث صدرّت هذه 
الجلة بتسع وتسعين قاعدة فقهية . 

ومنها كذلك كتاب أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى أحمد الزرقا - المدحل 
الفقهي العام - حيث حتمة - كما قدمت - بشرح موحز لقواعد جحلة الأحكام ب 
اهاعد واا الأحرى بلغت كلها ثلانين ومائة قاعدة . 


 \\ - 


طبعته وزارة د الإإسلامية 8 ف تلائة أجحزاء 


و كتاب ختصر قواعد العلائي الاش لابن خحطيب الدهشة. 
وکتاب ات ا ا و الذي حقق منذ 
وفت قصير . 


# اجموعة الثانية : 

كتب تحمل اسم القواعد ولكنها في الوا قع ومع تضمنها لکثير ey‏ 
يفرق مؤلفوها بين القواعد والضوابط والفوائد › أو أن الكتاب مع اشتماله على كثير 
من القواعد الفقهية حاء مشتملاً على قواعد أصولية أو لغوية أو مشتملا على 

أحكام وتقسيمات فقهية عامة منها : 

١‏ - كتاب القواعد في الفقه اللإسلامي لابن رحب الحنبلي إذ بنى مباحثه على ستين 
ومائة قاعدة » وهو يضع تحت القاعدة موضوعاً فقهياً ثم يتناوله بإيضاح 
وإسهاب » وهو كتاب مذهي حصر فيه مؤلفه مذهب الحنابلة ضمن ضوابط 
ره کی درم کان ا اعات ال لے و انی 
الحنبلي » وقد ذكر ذلك ابن رحب نفسه إذ قال في مقدمة كتابه ,, فهذه قواعد 
مهمة جمة تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه 


تغیب() الخ ما قاله . 


ففي القاعده السن قول 2 ر التفاسخ في العقود الجائزة - متى تضمن 
ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما من له تعلق بالعقد - م جز ولم ينفذ ٠‏ إلا أن 
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يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه » فيجوز على ذلك الوجه»٠٠‏ . ثم هو 

يذكر بعد ذلك جملة من الفرو ع الفقهية والأمثلة مما رآه يندرج تحت هذه القاعدة في 

الفقه الحنبلي . فهذه القاعدة إنغا هي ضابط لبعض أحكام التفاسخ في العقود . 

ومنها القاعدة الحادية بعد المائة ,, من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بتصفيهما معا 

فهل يجزئه أُولا ؟» 

فيه حلاف یتنزل عليه مسائل.() . 

وا ات اع اصطلاحية إنما هي مسالة حزئية خحلافية في المذهب. 
والكتاب مع ذلك عظيم القيمة يحمل من الثروة الفقهية ما جل عن الوصف › وقد 
قال فيه صاحب كشف الظنون : وهو كتاب نافع من عجائب الدهر حتى إنه 

استکثر علی ابن رحب . 

۲ - ومنها كتاب ,, إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك » لأحمد بن بحيى بن 
محمد بن عبد الواحد الونشريسي المالكي المتوفى سنة ٩۱)‏ ه وهو كتاب 
يشتمل على تمان عشرة ومائة قاعدة أكثرها في الحمَيقة ضوابط مذهبية . 

منها قوله فى القاعدة الثامنة : ,,الواجب الاجتهاد أو الإصابة» . 

ومنها القاعدة العاشرة ,, كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب أو المصيب 


واحد لا بعینه ؟)( . 


(1) قواعد ابن رحب ص ۱۱ . 
() قواعد ابن رحب ص ۲٤١‏ . 
(۳) کشف الظنون ج ۲ ص ۱۳٣۹‏ . 
(٤(‏ إيضاح المسالك ص ٠١١‏ . 
(°) نفس المرحع ص ٠١٤‏ . 
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وهاتان لیستا قاعدتین فقهیتین » بل هما مسألتان کلامیتان يوردهما ' 
الأصوليون عند حديثهم عن الاحتهاد ومسائله . 
٣‏ ومن هذه الجموعة أيضا كتاب ,,الفروق»» للإمام القرافي المالكي فقد جمع فيه 
نمانية وأربعين ومسمائة فرق أو قاعدة » ووضح الفرق بين كل اثنتين منها وما 
يناسبهما من فروع ومسائل وأمثلة » وقد تضمن كتابه هذا مباحث لم يسبق إليها 
ولكنه مع ذلك لم مجمع قواعد فقهية بالمعنى الاصطلاحي وإنما أراد من القواعد معنى 
الأحكام الأساسية والضوابط اللغوية أو الأصولية أو الكلامية » فهو يعرض هذه 
الأحكام والضوابط في كل موضوعين متشابهين ثم جلو ما بينهما من فروق › ومع 
ذلك فقَد انتشرت في فصوله قواعد فقهية كثيرة با لمعنى الاصطلاحي في مناسبات 
تعليل الأحكام ونصب الضوابط وبعض المقارنات المذهبية . . ` 

ومن أمثلة كتاب الفروق : الفرق الثامن : ,, الفرق بين قاعدة اجزاء العلة 
والشرط)› ( . ) 
الفرق الثالث عشر في الفرق بين ,,قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل 
منهما وحقیقه بحیث لا یلتبس بغیره»»0) . 

ومن هذه المحموعة كتب في القواعد أو الأصول - كما كانت تسمى - تعتبر 
مع اشتمالهما على كثير من القواغد الاصطلاحية من كتب الخلاف أي من كتب الفته 
القارن » وإنغا ألحقت بكتب القواعد لأنها بنيت على الأصول المختلفة لفقهاء 
المذاهب المختلفة الي .عوحبها احتلفت أحكام الفروع والمسائل . 

ومن أول هذه الكتب وأهمها كتاب تأسيس النظر للإمام أبي زيد الدبوسي 
(1) الفروق ح١‏ ص١١۲٠‏ 


() الفروق للقراقي ح ١‏ ص ٠۲۷‏ الفرق الثالث عشر . 
= 


الحنفي » وقد سبق ذكر بعض أمثلته » وهو كتاب يشتمل على الأصول الى سار 

عليها علماء الحنفية الأوائل والخلاف بينهم فيها ثم بينهم وبين مالك أو الشافعي أو 

ابن أبي ليلى(٠‏ »› فهو يقول في مقدمة كتابه : إني لما نظطرت في المسائل الى اخحتلف 

فيها الفقهاء فوحدتها منقسمة على أقسام نمانية : 

| - قسم منها حلاف بين أبي حنيفة رحه الله - وبين صاحبيه محمد بن الحسن وأبي 
يوسف بن إبراهيم الأنصاري . 

۲ - وقسم منهاحلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين حمدبن الحسن رحمهم | لله. 

۲ - وفسم منها حلاف بين أبي حنيفة وحمد وبين أبي يوسف رحمة الله تعالى 

. وقسم منها حلاف بین ابي يوسف ومد رحمهما ا لله تعالى‎ - ٤ 

٥ه‏ - وقسم منها حلاف بين علمائنا الثلائة - أبي يوسف وحمد بن الحسن والحسن 
ابن زياد وبين زفر رحمة الله عليهم أجمعين . 

- وقسم منها حلاف بين علمائنا وبين الإمام الأقدم مالك بن أنس رضي الله تعالى 
اچین. 

۷- وقسم منها حلاف بين علمائنا الثلائة حمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر 
وابن ابي ليلى . 

۸ - وقسم منها حلاف بين علمائنا الثلاثة وبين أبي عبد الله الإمام القرشي محمد بن 
إدريس الشافعى رحه الله . 


ثم هو يذ كر أسلوبه وطريقته في بيان الخلاف فيقول : ثم حعلت لكل قسم 


(1) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري قاضي الكوفة توفى سنة ٠٤۸‏ ه فهو 


ت 


من هذه الأقسام الثمانية او کرت لکل باب ت اضرا ای فراع وأوردت 
فيه لكل أصل ضربا من الأمثلة والنظائر › الخ ما قاله( . 

ومن هذه الكتب أيضا كتاب تخريج ج الفروع على الأصول محمود بن 
الزجحاني الشافعي المتوفى سنة ٦٥٦ه‏ › وهو في كتابه هذا يرسم علاقة الفروع 
والحزئيات من مسائل الفقه بأصوها وضوابطها من القواعد ضمن إطار لتقييد 
الاحتلاف بين المذهبين الشافعي والحنفي» وبيان الأصل الذي ت إليه كل مسألة 

وقد التزم السير وراء أبواب الفقه ملتزما تخريج فروعها على الأصول الي 

تنتمي إليها » فقد قال هو عن كتابه هذا : فبدأت بالمسألة الأصولية ثم رددت 
لفروع الناشتة متها إليها » فتحرر الكتاب مع صغر ححمه حاويً لقواعد الأصول 
جات لقوانين الفرو ع( . 

وطريقته في كتابه أن يأتي بالقاعدة الأصولية أو الضابط الفقهي ثم يذ كر 
الخلاف فيه وبعد ذلك يفرع المسائل على كلا المذهبين بعد ذكر استدلال كل 
مذهب على أصله » ومن أمثلته : من مسائل الإقرار » الأصل عند الشافعي رضي 
الله عنه : أن الفعل إذا وجد مطابقا لظاهر الشرع حكم بصحته › ولا تعتبر 
التهمة في الأحكام › لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون المعاني الخفية . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : ,, كل فعل تمكنت التهمة فيه حكم 
بفساده لتعارض دليل الصحة والفساد .ويتفر ع على هذا الأصل مسائل»»0 الخ. 


. 1 - ٠ه مقدمة تأسيس النظر من صا‎ )١( 
. ٠٠١ تخريج الفروع على الأصول ص‎ )( 
. ۲٠۲ تخريج الفروع على الأصول ص‎ )( 
¬ 11۸ - 


# اجموعة الثالثة : 

كتب نسبت لعلم القواعد الفقهية إما لأنها تحمل اسم القواعد أو القوانين 
الفقهية أو لأنها تشتمل على قواعد ولكنها عند التحقيق ليست قواعد فقهية . 

من أمثلة كتب هذه الجموعة : 
١‏ - كتاب ,,قواعد الأحكام في مصاخ الأنام»» للإمام العز بن عبد السلام الشافعي 
سلطان العلماء »> وهو كتاب مبن على فصول فقهية أخلاقية تحتها أحكام مفصلة 
ف ر من مان ری زهو ی اهال اع ا 
اللصالح » ودرء المفاسد » بل أرحع الكل إلى اعتبار المصالح لأن درء المفاسد من 
اعتبار المصالم. وهو لم ينهج نهج غيره من الفقهاء في اعتبار القواعد ال ذكروها ولم 
يرحع كل فرع فقهي إلى قاعدته أو ضابطه ليسهل على الناظر فهمه › لأنه في حقيقة 
الأمر لم يرد من كتابه أن يكون كتابا فقهيا بالمعنى الأحص لكلمة ( الفقه ) بل أراد 
من كتابه كما قال في فصل بيان مقاصد الكتاب: الغرض بوضع هذا الكتاب بيان 
مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات › ليسعى العباد في تحصيلها »› وبيان 
مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها » وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على 
حير منها » وبيان ما يقدم من بعض الصاح على بعض » وما :وخر من بعض المفاسد 
على بعض » وما يدحل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة هم عليه ولا سبيل هم 
إليه.(٠‏ فالكتاب حقه أن يدرج ضمن الكتب الي تبحث في أسرار التشريع لا في 
كتب القواعد الفقهية . 


٢‏ ۔ ومنھا کتاب التمهيد في نخريج الفروع على الأصول ›» مال الدين عبد 


. ٩ قواعد الأحکام ص‎ )١( 
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الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى سنة ۷۷۲ ه وهو كتاب في مسائل الخحلاف 
الأصولي ضمن مذهب الشافعي فقط »› وقد بنى الكتاب على ترتيب كتب 
الأصول إذ يجعل الموضوع الأصولي عنوانا ثم يذكر تحته مسائل وما يتفرع عل 
كل مسألة منها . فمثلا يقول : ,,باب أركان الحكم وهو الحاكم وامحكوم عليه 
وبه(۱) »» تم یذ کر مسألة: , ,الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل » 
رف جال اوا وار ور ادف التهى يا ي رع على ذلك 
فروعا مع بيان الخلاف بين علماء مذهب الشافعي في كل منها . وهو كتاب في 
قواعد الأصول الخلافية لا في قواعد الفقه 

٣‏ - ومنها كتاب القوانين الفقهية محمد بن أحمد بن حزي المالكي المتوفى سنة 
١‏ ۷ه وفيه تلحيص لمذهب المالكية مع التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 
و کی م اه که ی اود الال د سا رل غاي 
مالك ثم يتبعه .عذهب غيره . وقد صدّر كتابه بعشرة أبواب في التوحيد» وقد 
رتب كتابه على الأبواب الفقهية إذ بدأ بكتاب الطهارة من العبادات وهي عشرة 
كتب » وتلا ذلك بعشرة كتب أخحرى بدأها بكتاب النكاح . وخحتم الكتاب 
بكتاب حامع في السيرة وتاريخ الخلفاء والأحلاق .وعادته أن يذكر المسألة 
والأقوال فيها بدون ذكر الأدلة » وهو كتاب ليس فيه من القواعد الفقهية شيء › 
وعده من كتب القواعد تحوز ومن وضع الشيء في غير موضعه .وا لله أعلم . 


(۱( التمهيد للاسنوي ص ٠١١‏ 1 


المسم الان 
المقاأصد 
المواعد الممهية وشرحها 


النوع الأول 
القواعد الكلية الکرے 


ENE 


القاعحة الأول 
قاعحة الأمور بمقاأاصطها 
# أدلة القاعحة وأصلها: 
١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم : ,, إنما الأعمال بالنيات » وهو حديث صحيح 
مشهور أخحرجه الستة من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهو 
أصل القاعدة . 
۲ - ما رواه البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه : ,, لا عمل لمن لا نيّة له». 
٣‏ - ما رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أنس أيضا ,, نية المؤمن أبلغ 
من عمله »» ضعيف . 
وفيه عن النواس بن “معان الكلابي رضي الله عنه : ,, ية المؤمن خير من 
عمله وني الفاجر شر من عمله»» . كما رواه الطبرانى لي ,,الكبير»» وأبو نعيم في 
,, الحلية »» ( )۲٠١/۳‏ والخطیب في ,,التاریخ»» (۲۳۷/۹) وف إسناده من هو غير 
معروف() . 
E ES‏ ,وإنك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في 
امرأتك»» . 
٥ه‏ ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ,,ولكن جهاد 
ونية ›» . 


٦‏ - ما أخحرحه امد ف مسنده من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه ,, رب قتيل 


(1) مسند الشهاب للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي ج ۱ ص ١١۹‏ . 
STE‏ 


بين الصفين | لله أعلم بنيته »» . 
ا ی ی ی ی یر ا وار ین عدا ر ا 
E‏ ,, يبعث الناس على نياتهم ٠٠)‏ . 
کل هذه الأحادیث و کثیر غیرها تدل دلالة واضحة على أن ميزان الأعمال إنغماهو 
لنية والقصد من وراء ذلك العمل . 
# مهنة القاعسة . 
| - قي اللغة : الأمور ٠‏ جع أمر ومعناء الحال والشأن والحادثة والفعلء ودليل دل 
قوله تعالی وار ویرت شیر چ < 
ا ek‏ تعالی : لیس لک E‏ 6 ان و 
ويقال : أمور فلان مستقيمة أي أحواله » والأمر ی أيضا ععنى طلب الفعل » 
واا ل و . بل المقصود هنا بلفظ الأمر نفس الفعل وهو عمل 
الحوارح » ومنها اللسان وفعله القول) - ومنها القلب وفعله الاعتقاد. 
والمقاصد : جمع مقصد من القصد ومعناه : الاعتزام » والتوه » والأد». 
والقصد يأتي .حعنىء النية-وهو المعنى المراد هنا 
فمعنى القاعدة في اللغة : , ,إن الأفعال والتصرفات تابعة للات ٠‏ 
ومعنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي : 


)1( الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸ . 
ر 

)۲( الاأية ٠۲۸‏ من سورة آل عمران . 
در ر الکام ۷ م 

8y‏ لسان العرب مادة ,,وقصدى» بضر 


YT = 


٠‏ ,, إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها 
وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه 
من وراء تلك الأعمال والتصرفات أو ,أن الحكم الذي یتزتب على أمر يکون 
موافقاً ومطابقاً لما هو المقصود من ذلك الأمر ›» . 
# أہثلة القاعصة : 

۱ - من قتل غیره بلا مسوغ شرعي - إذا کان عامداً فلفعله حکم وإذا کان مخطها 
فلفعله حکم آخر »» . ) 

۲ - ومن قال لغيره : ,, حذ هذه الدراهم » فإن نوى التبرع كان هبة»ء وإلا كان 
قرضا واحب الإعادة › أو أمانة وحب عليه حفظها › وإلا كان ضامتا . فصورة 
الإعطاء واحدة ولكن القاصد من وراء ذلك مختلفة فتترتب الأحكام تبعا لتلك 
القاصد والأهداف. 

- ومن التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبا عليه ضمانها إذا تلفت لي يده» 
رلو الشطها نة حتظها وتمرينهاا وريا لصا ها مى طهر كان اميا فلا 
يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في حفظها . 

وهذه القاعدة على وحازة لفظها وقلة كلماتها ذات معنى عام متسع يشمل 
كل ما يصدر عن الإنسان بقول أو فعل . إذ لفظ : ,,الأمور ›» عام بدليل دحول 
أل الحنسية عليه فهو من ألفاظ العموم » ولفظ ,,مقاصدها »» كذلك عام لإضافته 


(1) المدحل الفقهي العام ص ٩1٦‏ بتصرف . 
() المرحع السابق . ٠‏ 


E 


وكان ذلك كذلك لأن كل تصرف من تصرفات الكلف يحكمه ويوحهه 
دافع منبعث من القلب » سواء في ذلك تصرفاته الدنيوية أم الأخحروية . 

# مباحث النة 

لما كان القصد ياتي .ععنى النية - وهو المعنى المراد في قاعدتنا هذه - فما معنى 
النية وما حقيقتها ؟ . 
١‏ - معنى النية في اللغة : 

النية لي اللغة : مصدر الفعل نوى ينوي كضرب يضرب › وأصلها ذِرية على 
وزن فعلة » اجحتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت احداهما بالسكون فقلبت 
الوا ياء وأدغمت لي الياء فصارت ,, تية»» ومعناها : العزم على الشىء يقال : 
نویت نية آي عزمت () »> والنية الوجحه الذي تنويه أي تقصده() . 
۲ - النية في الاصطلاح . 

ی ا 
أ - النية معناها العام هي ,, انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغوض من جلب نفع 
أو دفع ضر حالا او مآلا( > وهذا المعنى العام شامل للأعمال الدينية والدنيوية . 
ب - النية .ععناها الخاص : هي ,, قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
يإلجاد الفعل < أو الامتناع عنه » . 


فالنية معناها الخاص ,, وهو قصد الطاعة والتقرب إل الله سبحانه 


(1) لسان العرب مادة ,,نوى» . 
() معجم مقابيس اللغة مادة ,,ونوى» . 
(۳) أشباه السيوطي ص ۳۲۰ أُشباه این نجیم ص ۲۹ . 
(۶) اشباه ابن نجیم ص ۲۹ . 
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وتعالى»» تدحل في حل أبواب الفقه إن يكن كلها وقال الشافضي ره اله ررإن 
حديث النية يدخل في سبعین بابا »» وقال غیره , ,يدخل في ثلائین باباء»(٥‏ > وان 
نجيم جحعل للنية قي الأعمال الأحروية قاعدة من قواعده الكبرى وهي قاعدة ,, لا 
ثواب إلا بالنيةء»0 . ولكنها تختص بالجحانب الأحروي العبادي منها . ولذلك 
أدرحناها ضمنها لأن الأمور أعم من كونها دنيوية أو أحروية» ومقاصد الأعمال 
أعم كذلك من کونها یرحی وابها أو لا یرحی . 

ما حكم النية ؟. 

النيّة عبادة مشروعة » وقد احتلف في كونها ركنا أو شرطاً أو هي ركن في 
م ادات کر ی فرج 

ما المقصود من النية ؟. 

يقصد من الي أمران : الأمر الأول : تمييز العبادات عن العادات» حيث إن 
أكثر العبادات ها مثيل ى العادات » فمقلاً : الإمساك عن المفطرات قد يكون حمية 
او دار ر لحم ااج وغه ار عاد ديري ء وقد بكرن اساك لصي 
شرعى ابتغاء الثواب › فلا بد من النيّة لتمييز هذا عن ذاك وليستحق الممسك الأحر 
والثواب »والجلوس ل المسحد قد يكون للاستراحة - فهو عادة » أو للاعتكاف فهو 
عبادة . ودفع المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي › وقد يكون قربة كزكاة أو 
صدقة أو كفارة 

رالذ قد رة للأکل کون باجا أ دربا ار لاض ية فکرن 


. وفيه تفصيل هذه الأبواب‎ ٩ أشباه السيوطي ص‎ )١( 

() اشباہ ابن ښجیم ص ۱۹ ۔ 

)( ينظر تفصيل ذلك عند السيوطي في الأشباه ص ›٤١‏ وأشباه ابن جيم ص۲٥‏ . 
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کور رود کا ای ق ا را دى اا 
إلا بالنية المميزة . 

الأمر الثاني : تمييز العبادات بعضها عن بعض حيث إن العبادات من صلاة 
رضيام وغسل وحج قدا تکون فرضا ونذرا ونفلا و کله تقر ب إل | له تغال» لکن ا 
احات رها غت اة اا : 

هل من العبادات ما لايشتزط فيه النية ؟ . 

لا كانت النية مشروعة لتمييز العبادات من العادات فإن العبادة الى لا تكون 
عاد ة رلا قبس بغيرها لها عبادة عالصة لاتشزط نيهآ البة >وذلك كالإمان با له 
تال وتعركه و الخرف مته والرجان فيه والب وقراءة القرآن والأذ كار > لانها 
متميزة بصورتهاء إلا إذا كانت القراءة منذورة فتشترط النية لتمييز الفرض عند غيره. 

وهناك مسائل احتلف في اشتراط النية ها كالأذان وحطبة الجمعة وغسل 
ايت » والخرو ج من الصلاة) . 

تعيين النية ومتى يشرط ؟ . 

رأينا أنه لا تكون عبادة إلا بنية ولكن هل يشرط في كل عبادة تعيين نيتها 
بحيث إنها لا بحوز بنية مطلقة ؟. 

6 کت ادات ماما كر ةرا طن لل ی ان 
الوقت يسعه ويسع غيره من حنسه كالصلاة - وهو ما يسميه الأصوليون بالواحب 
الموسع - فهذا النوع من العبادة يجب فيه تعيين النية بلا حلاف بين الأئمة » فمن أراد 
الصلاة جب أن يعين ما يريد أداءه إن کا ا ا ا 
() اشباه السيوطي ص ۱۲ وأشباه ابن نحیم ص ۲۹ بتصرف . 

(۳) أشباه السيوطي ص ۱۲ وأشباه ابن نيم ص ۲۲ بتصرف . 
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ومن العبادات ما يكون وقعه معیارا للمؤدی كصوء رمضان ‏ وهو ما 
يسميه الأصوليون بالواحب المضيق - فوقت العبادة وهو من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس - لا يسع غير صوم واحد . 
فهذا في تعيين النّة فيه حلاف » فعند الحتفية : إن التعيين ليس بشرط بل يجوز بعطلق 
النية وبنية واحب آخر وبنية النفل » لأن التعيين ف المتعين لغود) . 

وعند الشافعية يشرط التعيين لتمييز رمضان من القضاء والنذر والكفارة 
والفدية)وإن کان ما صامه في رمضان لا يقع عن غيره ( . 

وعند الحتابلة حلافرم . 

هذا إذا كان مريد الصوم صحيحا مقيما » وأما إذا كان مريد الصوم مسافرا 
أو مريضا ففي وحوب تعيين نية الصوم عليه حلاف . 

ففي الصلاة إذا كانت فرضاً يشترط تعيين ينها باتفاق - لأنها تلتبس بغيرهاء 
لأنها تكون أداءُ وقضاء ونذرا وإعادة وتلتبس بالنافلةءلذلك اشرط تعيينها . 

وأما النوافل فإذا كانت رواتب غير مطلقة أو ذات سبب كصلاة الضحى 
NG OEE NEE‏ 

اناا و يشرط فيها التعيين بل تصح 
بنية النفل وعطلق النية. 

وال وط ود ن ا : الطهارات والحج والعمرة والزركاة 


(۲( آشباه السيوطي ص ٠١‏ وأشباه ابن نيم ص ۲١‏ . 
)۲( المقنع ج ص ۳٣۳‏ . 
1A =‏ - 


والكفارات » لأنه لو عيّن غيرها انصرف إليها . فلو توضاً .عطلق نية الوضوء للطهارة 
وإزالة الحدث جاز وله أن يصلي به الفرائض والنوافل » ويقرأً به القرآن» ويطوف به 
حول الكعبة » وكذلك لو أحرم بنية حج مطلقة حاز أن يتمتع أو يفرد أو يقرن . 
ولكن يعين عند بدء الفعل .وهكذا . 
ماذا يزتب على اشتزاط التعيين أو عدم اشتزاطه ؟ . 
ما يترتب على اشتراط التعيين أن العبادة الي يشرط ها تعيين النية لو أخحطاً 
و ااا غل کن ادا ل او دی اک ا د 
ولا عصرا قبل دخحول وقته . 
وأما ما لا يشترط فيه التعيين فلو أحطاً فيما نوى فلا يضره خحطؤه »كمن 
نوی في رمضان صوم قضاء أو نافلة فيقع عن رمضان ولا يضره خحطؤه . 
هل تدخل نية العبادة في المباحات ؟. 
تدحل النية سائر القرب .ععنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها 
إلى الله تعالى » وأما المباحات » فيمكن أن تصبح عبادات إذا صحبتها نية التقرب إلى 
الله تعالى » كالأكل والنوم والاكتساب إذا قصد بها التقوى على طاعة | لله سبحانه» 
والنكاح إذا قصد به إقامة السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصاح وتكثرر الأمة › 
كل ذلك يكون عبادة يثاب عليها فاعلها . 
ما حكم انفراد النية عن الفعل أو الفعل عن النية ؟. 
| إذا انفردت النية ولم تقترن بفعل ظاهر لا تتزتب عليها أحكام شرعية » فلو طلىق 
إنسان زوحته في قلبه أوباع داره أو أعتق عبده ولم ينطق بلسانه فلا يزتب على 
ذلك الفعل الباطئ حكم شرعى دنيوي» وكذلك لو نوى أن يقف وقفا أو 
يغصب شيئا ولم يصدر منه فعل » فلا يزتب على نيه تلك حكم » لأن 
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الأحكام الشرعية تتعلتق بالظواهر . والنية وحدها لا يترتب عليها حكم شرعي 
دنيوي . 
أما أحكام الآحرة عند الله سبحانه وتعالى فقد يزتب على اليّة ولو ل 
يصاحبها فعل ظاهر - حكم - دليل ذلك حديث صهيب رضى الله عنه الذي رواه 
الطبراني : ,, أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم 

موت وهو زان»»رم › الحدیث . 

۲ - أما لو انفردت الأفعال عن النية فهي ختلفة : 

أ بإذا كان الفعل لفظا فإما أن يكون اللفظ صرياً أو غير صريح » فإإن كان اللة ظز 
صريحا فلا يحتاج إلى نية ويكفي صدور اللفظ لترتب الحكم عليه لأن الل ظ 
الصريح تكون النية متمثلة به » كما لو قال شخحص لآحر : بعتك هذه الشىء أو 
أوصیت لك به أو قر بشيء أو وکل أو أودع أو قذف أو طلق » فكل هذه أمور 
لا تتوقف على النية بل يكفي التلفظ بها لترتب الحكم عليها . 

وإما أن يكون اللفظ غير صريح ‏ أي لفظا كنائياً - كمن قال لامرأته : 
اذهمبي لأهلك أو قال لعبده ليس لي عليك يد . فيختلف هنا حكم اللفظ الواحد 
باحتلاف مقصد الفاعل - إذ غير الصريح لا يعطى حكمه إلا بالقصد فلا ينفصل 

- الفعل عن النية فيه . 

ب ۔ وأما ذا کان اعرف ا فر ای کین ری ار کرب ار سرت ر 
امعركة . فالحكم في مثل هذا تابع للفعل ولا ينظر إلى نيته ومقصده غالاً . 

كما أن هناك أفعالا لا تتبدل أحكامها باحتلاف القصد أو النية كمالو آحذ 


(1) ينظر أشباه السيوطي ص ٩‏ . 


شخحص مال آخحر على سبيل المزاح بدون إذنه » فبمجرد وقوع الأحذ يكون الآحذ 
ا ورال عه الك ا اتد إا على عل غر اون نوا 
يضمن الخسارة الناشئة عن عمله ولو حصلت عن غير إرادة منه » كمن أحذ مال 
صغير أو مغمى عليه أو سكران ليحفظه له فضاع المال فهو ضامنر . 

مبحث شروط صحة النية . 

لا كانت النيّة عبادة كان ها شروط لا تصح إلا بهاء ولا يعتد بالنيّة إذا فقد 
واحد منها وهي : ,, الإسلام » والتمييز › والعلم بالمنوي» عدم المنافي بين النية 
والمنوي»». 

وإليك تفصيل القول في كل منها : 

e‏ الشرط الأول » الإسلام : يشرط في الناوي أن يكون مسلماً› لأن النية 
عبادة ونية العبادة لا تصح من الكافر ؛ لأن العبادة لا تصح منه » لأنه فاقدٌ شرط 
صا ول الاد وهر الان ا ا . 
وبناء على هذا الشرط فقد اختلف العلماء في مسائل : 
الملسالة الأولى : المرأة الكتابية _ اليهودية أو النصرانية - إذا كانت زوحة لمسلم 
وطهرت من الحيض هل يشترط غسلها ليحل وطؤها ؟ وإذا قلنا بوحوب ذلك فهل 
تشرط نها ؟ . 

عند الأئمة مالك والشافعي وقول اد رجا يلزمها الغسل 
وتشيرط النيّة لذلك الغسل - وإن كانت ليست من أهلها ‏ ليحل وطوؤها. فالغسل 
لحق الزو جم . وتكون المسألة بذلك مستناة من القاعدة لفقدان شرط الإسلام. _ 


(۱) درر الحکام ص ۱۷ - ۱۸ بتصرف . 
)۲( أشباه السيوطي ص ٠٣١‏ > أسهل المدارك بحا ص ١ ٤٥‏ > والفرو ع حه صە ۲ ۲ . 
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وأما إن امتنعت أجيرها الزوج على الاغتسال واستباحها وإن م تنو للضرورة : 

وعند الحنفية يمحل وطء الكتابية محرد انقطاع الدم لأقل من عشرة أيام ولا 
يتوقف على الغسل لأنها ليست من أهله » وإن صح منها لو فعلتهر» . وعلى هذا 
تكون المسألة مندرجحة تحت القاعدة . 
المسألة الثانية : بين الكافر وهل تنعقد ؟ وبالتالي هل تحب عليه الكفارة بالحنث؟ 
وهل عليه كفارة لو قتل مسلما خحطا؟. 

في هاتين المسألتين حلاف . 

فعند أبي حنيفة ومالك رهما الله تعالى : أن الكافر لا تنعقد يمينه » سواء 
حنث حال كفره أم بعد إسلامه » ولا تصح منه الكفارة» ودليلهما قوله تعالى ي 
الكفارمل ge‏ ا له #. وكذلك لا تصح منه الكفارة لو قتل ا 
حطاً لأن الكفارة عبادة وهو ليس من أهلهار. 

أما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى : فإن يمين الكافر تنعقد وتلزمه 
الكفارة بالحنث فيها سواء حنث حال كفره أم بعد إسلامهرى . 

وكذلك تحب عليه كفارة القتل الخطاً عقوبة له › ویشارط انها تسیز لا 
ااه 

فعلى مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تكون هاتان المسألتان مندرحتين 
تحت القاعدة » وعلى مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تكونان مستفنتين منها 


(1) اشباه ابن نیم ص ٤۹4‏ - ۰ه 
٠‏ () الآية ٠١‏ من سورة التوية . (۳) اشباه ابن نجیم ص ۰۰ و۲۰۹ . 
() الافصاح لابن هبيرة ج ۲ ص ٠. ۳۲٤‏ 
(°) اشباه السيوطي ص ٠٠١‏ . 
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ار اام فن رت ف ور ايان كاري 
الشرط الثاني - التمييز »› ومعناه القوة الي في الدماغ وبها تستنبط المعاني › فلا 
يصح عبادة صي لا يميز ولا بحنون . والطفل المميز هو الطفل الذي أصبح له بصر 
عقلي يستطيع به الفصل بين الحسن والقبيح من الأمور » ويعرف به الفرق بين الخير 
والشر والنفع والضر » وح ببلوغه سبع سنين. 
ممن فقد التمييز : الصبى والبجحنون والسكران . فما حكم تصرفاتهم وحناياتهم › 
وهل تحب الكفارة عليهم إذا قتلوا ؟ . 
أولاً : الصبى وايحنون إذا قتلا عامدين : فعند الحنفية حكم عمدهما حكم الخطاً 
سوا کان الصبى مميزا أم غير ميز » كما لا تنعقد يمون الصير» › والسكران عندهم 
مكلف فهو كالصاحي لي جميع تصرفاته إذا كان السكر .ححرم غير مكره أو مضطر 
> ولكن لم يعتبروه كالصاحي في مسائل : - إذا ارتد حال سكره » أو أقر بحد حالص 
له > آر أشهدغلى شهادة تقسه > أو ازوج ضغيرا أو صغيرة بأقل من مهر لفل آر 
بأكثر » أو كل بالطلاق صاحيا فسكر وطلق » ميقع طلاقه . أو كل بالبيع 
اا فر وبا م ینفذ بیعه على مو کله . 
كما أنه لا كفارة عندهم في قتل الصبي والجنون لعدم القصد الصحيح . 

ولكن تلزم الدية على عاقلتهمارم . 

ا والسكران ينتقض وضوءه وتبطل صلاته بالسكرر» فمذهب الحنفية في كل 
هذه المسائل مندرج تحت القاعدة إلا في السكران فهو استثناء من القاعدة عقوبة له . 


(۱( اشباه ابن نیم ص ٩۰‏ › ۳۰۹ . 
(۳) اشباہ ابن نیم ص ۳۱۰ ۔ ۲۱۱ . 
(۳) اشباه ابن جيم ص ٥۰‏ وبجحمع الاأنهر ج ۲ ص 1٤۹ - 1٤۸‏ . 


وأما عند المالكية : فإنه لا قود على صي ولا بحنون - ولا قصاص إلا على 
بالغ غير مغلوب على عقله - فهم مع القاعدة في ذلك لعدم القصد عند الصبى 
وامحنون - والدية على العاقلة - فهم اعتبروا عمد الصبى وامجحنون حطاً كالحنفية سواء - 
ولكنهم أوجبوا الكفارة عليه إن كان غنيارم . ) 

قالوا : والسکران عليه قودرم . 

وأما عند الشافعية فالطفل إذا كان غير مميز فعمده خحطاً وكذلك الجنون غير 
الميز » وأما ما كان عنده نوع تمييز منهما فقد اختلفوا فيه . والأصح عندهم أن 

وأما السکران فهو مكلف وحکموا عليه ببطلان وضوئه وصلاته إذا انتشی 
وفقد اله أو کادرم . ) 

وأما عند الحنابلة فالراحح أن عمد الصبي والجنون عمد وتضاعف عليهما 
الدية من ماهما وتحب عليهما الكفارةرى » ولكن قال فى منار السبيل : ولا قصاص 
على صغير وجحنون والدية على العاقلة كالقاتل حطاً (ه) 1 وهو قول آخحر ي 

أما السكران فقالوا : بانتقاض وضوئه وإن كان ميزأ » ويجعل كالصاحى في 
أقواله وأفعاله فيما عليه المشهور من المذهب رم . 


(1) الكافي فى فقه أهل المدينة لابن عبد البر ج ۲ ص ١٠١١‏ فما بعدها . 

(۳) الكافي فى فقه أهل المدينة ج ۲ ص ٠١۹٩۹‏ . 

() أشباه السيوطي ص ٠٦‏ . 

. قواعد ابن رحب ۳۳۷ بتصرف‎ )٤( 

)٥(‏ منار السبیل ج ۲ ص ۳۲۰ ۰ والمقنع ج ۳ ص ۳۳۷ ۔ ۲۳۸ وامحرر ج ۲ ص ۱٤۹‏ وعلى 
هذا ففي المسألة حلاف في المذهب . 

(1) قواعد ابن رحب ص ۲٤١‏ . 


E. 


الشرط الثالث : العلم المنوي . 
ومعناه : أن يعلم اللكلف حكم ما نواه من فرض أو تفل » عبادة أو غيرها . فمن 
حهل فَرْضيّة الصلاة أو الوضوء لم يصح منه فعلهما . 

لكن الذي لا بميز بين السنن والفرائض تصح عبادته بشرط أن لا يقصد 
التنفل .عا هو فرض . 

۷ واستى من هذا الشرط الاحرام المبهم في الحج » فمن أحرم عا أحرم به زيد 
من الناس وهو لا يعلمه »> صح إحرامه > لأن عليا رضي الله عنه أحرم عا أحرم به 
بى صلى الله عليه وسلم - وهو لايعلمه - وصححه له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٩(‏ . 

أما في غير الحج فلا يصح إلا بالعلم فلو قال : طلقتك مثلما طلق زيد - وهر 
لا يدري کو طلق زيد أو قال بك خلما باع ربكب رهر لاا يعم قدرة د د 
يصح في الصورتين لعدم العلمرم » وعند الحنابلة وحهانرم . 
الشرط الرابع : أن لا يأتي ناف بين ال وانوي . 

والمراد با مناي العمل الخارج عن المنوي وليس من النية > كمن ارتد بعد نية 
لا د ااك عاد 

أنواع المنافي . 


أ_ من امنا نية القطع » فمن نوى قطع الإبمان - والعياذ با لله تعالى - صار مرتدا قي 


(۳) قواعد ابن رحب القاعدة الرابعة بعد المائة . 


TO 


الحال . 

- ومن نوى قطع الصلاة بطلت عند الشافعية ؛ لأنها شبيهة بالإبعان » ولم تبطل عند 
ا 

ون رئ فطع الصلاة بعد القراغ ها ا بطل عند المسم» ركذا سار البادات. 
- ومن نوى الأكل أو الجماع في الصوم » أو نوى فعل مناف في الصلاة كالأكل 
والفعل الكثير › > ۾ يضره ما لم يفعل . 

- ومن نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل ار ا ا 
يصح صومه ما لم يجدد النية قبل الفجر . بخلاف مالو نوى ثم أكل بعد النية فلا 
بطل لأن الأكل ليس ضدها » وهذا عند غير الحنفية > وعندهم لو نوى بعد الفحر 
صح صومه . 

من نوى قطع الحج والعمرة لم يبطلا بلا حلاف لأنه لا يخرج منهما بالإفساد . 

_ ومن نوى قطع الجماعة بطلت صلاته عند الحنفية . 

_ ومن نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر . 

ب - وما يقرب من نية القطع تي القلب و لتقل فمن تقل فرضاً إل فرض م يحصل 
اج اء ون قل فا إل رض ا ع راح يبا راتان قل وا 
إلى تفل فإنه يصح( . 

جح ومن المنافي التزدد وعدم الجزم في أصل النية من ذلك : | 

من اشترى خحادماً للحدمة أو فرسا لل ركوب أو بيتا للسكنى - وهو ينوي إن صاب 
رحا باعه - فلا زكاة عليه . لعدم خحلوص نيّة التجارة. 


_ ومن نوى يوم الشك : إن كان من شعبان فليس بصائم . وإن كان من رمضان 


. ٥۲ وابن جيم‎ ٤٠١ أشباه السيوطي ص‎ )١( 
ks 


ES‏ م صح نيته » وأما لو تردد في الوصف بأن نوى : إن كان من شعبان 
فسیصوم نفلا وإن کان من رمضان ففرضاء صحت نيه وحاز صومه» لأن صوم 
رمضان يصح بتية النفل ولأن أصل الصوم لا تردد فيه . 

_ ومن عليه صلاة فائتة »> وشك في قضائها . فقضاها » نم تيقنها م يجزئه القضاء 


وعليه إعاده فضائها > لأن EEN‏ مز دد فيهار١)‏ . 


م 


د - ومن المنافي عدم القدرة على المنوي E E E U‏ 
ق ا 
_ نوی بوضوئه أن يصلی صلاة وان لا يصليها »م تصح نيته لتناقضه . 
ENE‏ 
_ نوى بوضوئه الصلاة في مكان نجس » قالوا : ينبغي أن لا يصح وضوءه . 
RSS‏ 
ومن أمثلة عدم القدرة على المنوي عادة : 
_ نوى بوضوئه صلاة العيد وهو في أول السنة » أو نوى به الطواف وهو بالشام » 
ففيى صحة وضوئه خحلاصر . 
وأرى أن وضوءَّه صحيحح لأن النية المستحيلة ليست ٠ن‏ نواقض الوضوء . 
يما استشنى وصحت فيه النية مع التردد أو التعليق : 
- من عليه صوم واحب لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة » فنوى 
صوماً واجباً أحزأه » كمن نسي صلاة من الخمس فصلى الخمس. 


وإن قال مريد الاحرام E E TC‏ 


07ا ف 
TV -—‏ 


انعقد إحرامه . 
وإذا أحرم يوم الثلائين من رمضان - وهو شاك - فقال : إن كان من رمضان 
فإحرامي بعمرة » وإن كان من شوال فإحرامي بحج . ثم تبين أن اليوم أول شوال 
کن ارا اال میا 
وكذلك من شك في قصر إمامه فقال : إن قصر قصرت وإلا ممت › ثم ظهر أن 
إٍمامه کان فاضا اا قصرر . 
مسألة : 
هل تعقيب النية بامشيئة يعتبر من المنافي فيبطل النية والعمل ؟. 
إذا عقب النية بالمشيفة »> كمن نوى الصوم ثم قال : إن شاء » أو نوى صلاة وعقبها 
بقوله : إن شاء الله . أو طلتى أو أعتق » أو حلف مينا نم استٹنی بقوله بعده : إن 
شاء الله » فهلل تبطل اليه ؟ . 
الأقوال في المسألة : 
١‏ - عند الحنفية وقول عند الشافعية وقول لأحمدرم وغيرهم الاستئناء بالمشيئة يؤثر 
في النطق ولا يؤر في النبات . 
والمراد بالنطتق : الأحكام الى يشرط فيها التلفظ كالطلاق والعتاق واليمين 
والبيع » فلا يقع الطلاق ولا العتق » ولا بحنث في اليمين إذا عقب اللفظ بقوله : إن 
شاء الله . 
والتعليل لذلك : أنه علقه على مشيئة لم يعلم وحودهافلم يقع كمالو علقه 
عل هة ردن الا ,وداي هجالعل ولم ر من حلف على 
)١(‏ أشباه السيوطي ص ٤١ ٤١‏ . 


() أشباه ابن جيم ص ٥۲‏ والمغی لابن قدامة ج ۷ ص ۲٠١٣‏ . 


- ۸ - 


یمین فقال إن شاء ا لله م ينث »»رى . 

والمراد بالنيات : أي العبادات الي يكتفى فيها بالنية القلبية كالصلاة والصوم. 
ننن غم ب الصاةة أو الصر بقرله :إ0 شا آل رصحت اة ورضومةن.. 
۲ - وأما عند المالكية وقول عند أحمد ورححه ابن قدامة ف المغنى : بأنه ليس ف 
الطلاق ولا العتاق استثناء بإن شاء الله » وإنغا هو الاستئناء ف اليمين بالله حاصة» 
فمن قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله طلقت عند مالك وأحمد . 
والتعليل : إن هذا استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح كما لو قال : أنت طالق ثلاث 
الإا بولاف إرالة بلك فن يصح تله على عة اه كا رغال ارات إن 
راق ع ا ج الع ا ا ان 


والدليل : قول ابن عباس رضي الله عنهما : ,, إذا قال الرجل لامرأته 
أنت طالق إن شاء ا لله فهي طالق وما روی عن ابن عمر وأبي سعید قالا ا 
کنا معاشر اأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم نری الاستفناء جائزاً في کل 
شيء إلا في العتاق والطلاق ٠٠ر‏ . 


بطل صومه وصلاته ولم يقع طلاقه أو عتقه ؛ للتردد وعدم الحزم » وأما إذا نوى 


(1) الحديث رواه الترمذي وقال حديث حس. 
)۲( أشباه السيوطي ٤۲ - ٤١‏ » وأشباه ابن نجيم ص ۲ه بتصرف . 


() المغنی ج ۷ ص ۲٠١‏ » والكاف ف فقه أهل المدينة ص ۸ه . 
(۶) ذكره في المغن نفس الجزء والصفحة . 
(°) قال في الغ ذکره أو الخطاب ج ۷ص١١٠۲‏ » واعتمره إجاعاً أو نقلاً للإجماع . 


- 1۳۹ - 


التبرك فلا تبطل النيّة ولا العمل في الجميعر . 
٩‏ - شرط قبول النية في العبادات وشرط ترتب الثواب عليها : 
ا کان المقصود من النية - كما سبق بيانه - تمييز العبادات عن العادات > و 
ودعو ا وچا ادو ال وا ا وو 9 


لي وهذا الشرط هو : 


بد من شرط مهم لقبول العبادة وترتب توابها ع 
,, الإخلاضص » 
والمراد بالإخحلاص هنا : إرادة وجه الله وحده من العبادة . 
ودليل ذلك قوله تعالى : و ماأمر أل يعدو أنه لين للحا .٠4‏ 
ومن ثم لا جوز التشريك في النية » فذلك يبطل العمل ويحبطه» ومن هنا لم 
و ا ل ى 0 اقفر اهار سر الا : 
ولكن أجيز التوكيل أي اة ؛ إذا اقترنت بفعل كتفرقة زكاة أو ذبح أضحية 
أو صوم عن الميت أو حج . 
والإحلاص أمر زائد على النية لا يحصل بدونها وقد تحصل هي بدونه › 
ونظر الفقهاء قاصر على النية وأحكامهم بحري عليها . وأما الإحلاص فأمره إلى ١‏ لله 
تعالی لأنه مر قلي وهو من شون الاخحرة . 
مسائل على التشريك في النية وأثر ذلك في العمل : 
- لو نوى إنسان مع العبادة ما ليس بعبادة فقدتبطل العبادة » مثل أن يذبح اة 


. ٤١ - ٤١ أشباه السيوطي ص‎ )١( 


له وره فاا ر ا اله برجب رت الان . 
کت ا غ ا ن کاو لگ م ال ون ات 
N aE E E e‏ 
ار کان سرا ا رض را م 

والتعليل : أنه إذا لم يقع البعض قربة حرج الكل عن أن يكون قربة لأن 
الإراقة لا تتجحزأرم . 

هذا عند الحنفية . وأما عند الشافعية والحنابلة فيجوز إذا كان أحدهم يريد 
اللحمءوأما مالك رحه الله فلا يجيز الاشتراك قي الأضحيةم . 
- لو افتتح الصلاة حالصا لله تعالى ثم دحل في قلبه الرياء- والمراد بالرياء هنا : أنه 
لو حلا عن الناس لا يصلى ولو كان مع الناس يصلي - ففي هذه المسألة قولان: 
| - هو على ما افتتح صلاته . 
۲ أنه لو صلى رياء فلا أحر له وعليه الوزر . 
- إذا صلى مع الناس يسن صلاته » وإذا صلى وحده لا يجسنها » فله ثواب أصل 
الصلاة دون الإحسان › والمراد بتحسين الصلاة : إطالة القراءة وتحسين الصوت 
وإطالة ال ركوع والسجود وإظهار التخحشع فيها. 
- السوقى الذي يصاحب الحيش بقصد التجارة قالوا : إنه لا سهم له» لأنه عند 


امجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا اعزاز الدين وإرهاب الغذو ٤‏ فإن قاتل استحق . لانه 


)١(‏ أشباه السيوطي ص ۲١‏ بتصرف حيت ضبط أقسام التشريك قي النية قي أربعة أقسام 
() الكان ف فقه آهل المدينة ج۱ ص >١۹‏ . 


SIO 


ظهر بالمقاتلة أنه قصد القتال . والتحارة تبع فلا تضره . 
ون لك اعا ر عار لے وار فار اا عل الل داد 
كان القصد الدنيوي هو الأغلب فلا أحر له » وإن كان الدين هو الأغلب كان له 
الأحر بقدرهءوإن تساويا تساقطارم . ) 
- نوى الوضوء أو الغسل والتبرد . فالأصح الصحة › لأن التبردحاصل . قصده أم م 
يقصده . فلم يجعل تشريكا وت ركا للإحلاص » بل هو قصد العبادة على حسب 
وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد . ولكن هل يثاب على الوضوء أو الغسل ؟ 
قالوا : الأصح أنه لا يثاب ر . 
١‏ _ حل النية. 

النية محلها القلب › فلا يكفي التلفظ باللسان دونه »> كما لا يشترط مع 
القلب التلفظط. ولم ينقل عن البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التلفظ بالنية > لا في 
حديث صحيح ولا ضعيف » إلا في الحج بخلاف بقية العبادات . 
واستحب الشافعية التلفظ بالنية مساعدة للقلبم › واخحتلف فقمَهاء الحنفية في 
التلفظ بها فبعضهم استحبه-ورأه بعضهم سنة۔ و کرهه آخرونری . 
وعند المالكية : أن التلفظ بالنية حائز ولكن الأولى ت ركه » ورأى بعضهم أن النطق 


بالنية مكروه وبدعة إلا من كثر عليه الوسواس فيجوز له ذلك لدفع الوسواسرء . 


(1) أشباه السيوطي ص ۲۱ › وابن خیم ص ۳۹ - ٤٠١‏ . 
(۲) أشباه السيوطي ص ۲١‏ . 
() الوسيط للغزالي ح٠‏ ص ٥۹٤‏ › ونهاية الحتاج للرملي ج ١‏ ص ٤۳۷‏ . 
)٤(‏ آشباه ابن جيم ص ۸٤ » ٤٦1 - ٤١‏ بتصرف . 
(9) أسهل المدارك < ۱ ص٤۱۹‏ . 
NET‏ 


وعند الحنابلة : أن التلفظ بالنية بدعة كما ذكر ابن القيم في زاد المعادرم . 

ومن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي به أو يشك ني النية يكفيه التكلم 
بلسانه» کما قال تعال: لان کش n N‏ 
ولو احتلف اللسان والقلب فالمعتير ما في القلب عند الجميع . 

ونما استخنى فاعتبر اللسان دون القلب : 
_ عند الحنفية : لو سبق لسانه إلى لفط اليمين بغير قصد انعقدت الكفارةء أو قصد 
الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره انعقدت الكفارة كذلك › هذا إذا كانت 
لحن 0 لن 
وأما عند الشافعية : فمن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد › ولا 
يتعلق به كفارة » وكذلك لو قصد الحلف على شىء فسبق لسانه إلى غيره . 
- وأما الإيلاء والطلاق والعتاق فيقع قضاء لا ديانة ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق 
الغير به. رء» وهذاعند الحجميع . 
- وما حرج عن هذا الأصل كذلك : الزكاة ‏ في قول عند الشافعية - حيث قالوا: 
يكتفى بها لفظا » بدليل نها تخرج من مال المرتد ولا تصح نيه » وكذلك تجوز 
النيابة فيها لمن ليس من أهلها كالعبد والكافررى . 


- وما استثنى أيضا : لو لبى بحج أو عمرة ولم ينو » ففي قول إنه ينعقد إحرامه 


(1) زاد المعاد ح ١‏ ص ۱۸۲ على هامش شرح الزرقاني على المواهب . 
(۳) الآية ۲۸٠‏ من سورة البقرة . 
(۳) أشباه ابن نيم ص ٤1‏ . 
() أشباه السيوطي ص ٠١‏ وأشباه ابن نيم ص ٤٦‏ . 
(°) أشباه السيوطي ص ۳۲ . 
~E -‏ 


SE gE NEN eR ge els 
. عند الشافعية رى‎ 
. وعند الحنابلة - كما هو رأي الجمهور - لا ينعقد الإحرام بغير نيةر‎ 
وما يكتفى فيه باللفظ : النذر والطلاق » حيث قالوا : لا يكفي في انعقاد النذر أو‎ 
وقوع الطلاق النيّة بل لا بد من التلفظ » ومثل ذلك العتق فلا يكفي فيه ججرد النية‎ 
دون اا و كاك اا اروا بد ا و غل اة ارد ر‎ 
جد‎ E ا‎ 
. وأما عند الآحرين فيجوز .عجرد النية بل بإباحته بالفعل م‎ 
) . وقت النية‎ -١ 

اأ رت ا رل ادات لر كه > ن ا11 كر ا 
كمصاحبة النية لتكبيرة الإحرام » وقد تكون الأولية حكمية »كما لو نوى الصلاة 
قبل الشروع فيها عند الوضوء » فإذا توضاً ونوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أر 
العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية ما ليس من جنس الصلاة _ إلا أنه لما انتهى 
إلى مكان الصلاة لم تحضره النية - حازت صلاته بتلك النية ؛ لأن النية المتقدمة يبقيها 
إلى وقت الشرو ع حكما إذا لم ييدها بغيرها كما في الصوم . وهذا عند الحنفية .رى » 
والحنابلةرم » وقول عند المالكية رم . ) 


(1) المرحع السابق ونفس الصفحة . 
(۲) للمقنع < ۱ ص ۳۹۷ . 
(۳) اشباه السيوطي ص ۲۲ › وأشباه ابن نجیم ص ٤٩ - ٤۸‏ بتصرف . 
)٤(‏ أشباه ابن یم ص ٤۲‏ . 
(°) الإفصاح ح ۱ ص ٠۲١ -١۲۲‏ › والغني ج ١ص‏ ١١١ا‏ ص1١٤‏ . 
(1) الکاقيی ج ۱ ص۱۹۹ . 

EEE 


وأما عند الشافعيةرم » وأكثر المالكيةر » فالواحب مقارنة النية لأول الفعل 
الواحب كالوضوء والصلاة إلا في الصوم والكفارة والزكاة والأضحية حيث تصح 
بالنية المتقدمة للمشقمة . 

وعلى ذلك : 
- فيجوز تقديم نية ال زكاة على دفعها ا رو دال ر اد 
ي وكل رب المال غيره قي دفعها » وهذا عند جمهور الفقهاء . 

وقال بعض فقهاء الحنفية والشافعية يجب مقارنة النية دفع الزكاة إلى الأمام 
أو الأصناف ولا يجوز تقديمها . والأول الراحح . 
والخلاف في صدقة الفطر كالخلاف في الزكاة . 
وأما الصوم فعند الشافعية والحنابلة يجب تقديم النية من الليل في الصوم الواحب 
فلو نوى مع الفجر م يصح أي الأصح . 

وأما عند الحنفية فيجوز تقديم النية من الليل ومقارنتها للفجر وتأخيرها عن 
الشروع إلى ما قبل نصف النهار » تيسيرا على الصائمين » في صوم رمضان ولي 
النفل » وأما عند المالكية فيجحب تقديم النية عن الفجر في كل صوم واحب أو 
نفل(؛) . 
وما القضاء والنذر والكفارة فلا يجوز فيها تأخير النية عن الفجر عند الجميعره . 


(1) المنثور فی القواعد ج ۳ ص ۲۹۳ . 

() الکافيی ج ۱ ص ۱۹٩۹‏ . 

(۳) أشباه السيوطي ص ۲٤‏ > اشباه ابن جيم ص ٤٤ - ٤۳‏ »› مقاصد المكلفين ص۹٦٠‏ . 
)٤(‏ قوانين الأحكام الشرعية ص ٠١١‏ . 

(°) أشباه ابن جيم ص ٤٤‏ » مقاصد المكلفين ص ۱۷١‏ رما بعدها بتصرف . 


— (£٥0 


- وأما الحج فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام عند الجميمرم . 

- وما جوز تقديم النية فيها الأضحية فيجوز تقديمها على الذبح ولا يجب اقترانها به 
في الأصح » كما تحوز النية عند الدفع إلى ال وكيل في الأصح . 

- ومنها نية الاستثناء ي اليمين فإنها تحب قبل الفراغ من الحلف مع وحوبها في 
الاس ا ره 


(۱) أشباه ابن نيم ص ٤٤‏ 
() أشياه السيوطي ص ۲٤‏ . 
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l4 
القراعد المنطرجة تحت قأعصة‎ 
e لائر اضدعا‎ 
والمتفرعة عنهاً‎ 
: القاعحة الأول :قاعحة الغقود‎ 
احتلف في صيغة هذه القاعدة عند فقهاء الذاهب تبعا لاختلافهم في الأحكام‎ 
المتزتبة عليها » تبعا للاتفاق أو للاختلاف على مضمونها » فالحنفية والمالكية صاغوها‎ 
بالأسلوب الخبري ؛ لأن معناها ومدلو ها متفتق عليه عندهم › وقد اتفقوا على‎ 
أحكامها دون تردد » ولذلك فسنعتمدي شرحها على مفهومها عندهم مع الإشارة‎ 
. إلى احتلاف غيرهم إن وحد‎ 
ولا كان الشافعية والحنابلة قد اخحتلف فقهاؤهم في مفهوم هذه القاعدة‎ 
. وأحكامها فقد أوردوها بالأسلوب الإنشائي الذي يشير إلى الاحتلاف‎ 
. صيغ القاعدة‎ 
عند الحنفية والمالكية : ,, العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ‎ - | 
. ٠ر‎ ٠›ينابملاو‎ 
. عند الشافعية : ,, هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيهاء» ؟ر»‎ ۲ 
عند الحنابلة : ,, إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل‎ ۳ 
يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما بمكن صحته على ذلك الوجه ؟ » أجاب‎ 


(۱) آشباه ابن نحیم ص ۲۰۷ › بحلة الأحکام مادة ۳ ج ١‏ ص ۱۸ من درر الحكام . 
(۳) اشباه السيوطي ص ١١١‏ > المنثور قي القواعد ج۲ ص ٣۷۱‏ . 
NEV‏ 


ابن رجب: فيه خلاف يلتفت إلى أن ا مغلب هل هو اللفظ أو ا معنى ؟ »» رى . 
شرح القاعدة 
معاني المفردات 
العيرة : الاعتداد 
العقود : جمع عقد وهو ارتباط الاججاب بالقبول » كعقد البيع والإحارة والإعارة. 
اللفظ : هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره وما فى نفسه. 
القاصد : جمع مقصد ومعناه نية المتكلم ومراده . 
العاني : جمع معنى وهو الصورة الذهنية الي دل عليها القول أو الفعل . ٠‏ 
ومعنى القاعدة عند الحنفية في الاصطلاح : 

إنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ الى يستعملها العاقدان وإغا ينظر إل 
مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد» لأن المقصود الحقيقي هر 
العنى » وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة » لأن الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني . 

وأما إذا تعذر التأليف بين الألفاظ والمعانى المقصودة فلا جوز إلغاء الألفاظ . 
مسائل القاعدة : ۰ 

لو اشترى شخحص من بقال سلعة وقال له : حذ هذا السيف أمانة عندك حتى 
أحضر لك الفمن » فالسيف يعبر رهنا» وله حكم الرهن » ولا يكون أمانة > لأن 
e N ER E E‏ 
نحن فيه كذلك . 
او ا و ون وا و 
ذم مشغولة حت حتی یدفع الحال عليه لك الدين . 


(۱( قواعد ابن رحب القاعدة العامنة والتلاترن . 
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فالعقد هذا لا يكون عقد حوالة ‏ لأن الحوالة هي نقل ذمة إلى ذمة أحرى _ 
وهنا بقيت ذمة المدين مشغولة بالدين » والذي حرى وقصد إنما هو ضم ذمة إلى ذمة 
أحرى - وهذا عقد كفالة - فأصبح الحال عليه كفيلا بالدين والمدين أصيلا رم . 
- وكذلك الكفالة إذا اشترط فيها عدم مطالبة الدائن للمدين امكفرل.انقلبت حوالة 
وأحذت أحكامها » لأنها تصبح في معناها . 
- واهبة إذا اشترط فيها الثواب - أي دفع العوض - كمن قال لآحر : وهبتك هذا 
الشيء بكذا أو بشرط أن تعطيي كذا . أخذ العقد أحكام البيع عند الحنفية والمالكية 
و ا عن اع ا مو ا الا ا 
الوهوب بالعيب » و كذا يستزد الموهوب له العوض المدفوع إذا استحق الموهوب قي 
يده » وكذا سائر أحكام البيع . 
وأما عند الشافعية والخنابلة ففي صحة العقد خلاف : 

فعند الشافعية الأصح كونه بيعا اعتبارا با لمعنی رم . 

وعند الحنابلة في المسألة ثلاثة أقوال : 
لرل اكع را للحي 
الثاني : أنه عقد هبة صحيح - لأنه يصح عندهم شرط العوض لي المبة كما يصح 
شرط العوض في العارية . 
القالت 2 انه عفد اسك 

- ولو اعاره شيتا وشرط عليه العوض » فهل يصح أو لا يصح ؟ على الوحهين : 
أحدهما : يصح ويكون كناية عن القرض ‏ هذا إذا كان ما يتلف كالأطعمة 


(۱) درر الحکام ج ۱ ص ۱۹ بتصرف . 
() أشباه السيوطي ص ٠١١‏ . 
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والأشربة ‏ فيملكه بالقبيض »› وعلى آخحذه رد LEIDEN‏ 
عقد إحارة . 
الثاني : قال بعضهم إنه عقد عارية لأنه يصح عندهم شرط العوض ف العارية 
كاهبة ولا تفسد بذلك . | 
وفي قول آخر : إنها تفسد - أي يبطل عقد العارية - ولا یکون عقدا آخر رم . 
ولو قال : حذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أؤلي . 

فقال القاضي - أبو يعلى( - وابن عقيل : هي مضاربة فاسدة ‏ يستحق 
ا ا و ك ن ا ا وال ا 2 
في الصورة الثانية » لأنه دحل على أن لا شيء له ورضي به . 
وقال ابن عقيل وابن قدامة في موضع آخر : إنه إبضاع صحيح » فيراعى الحكم دون 
LT SG Le‏ 

ع اني ار ادو ها ار د ف ل و ها 
اعا عار هف ي اا وا ا ا و ا 


قاض العافدين > رانا من ا جر الا و حجان اة الصرر ف كرة هاه 


. قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والثلائون‎ )١( 
› ٤0۸ وتوفى سنة‎ ۳۸٠١ أبو يعلى تحمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ولد سنة‎ )( 
. شيخ الحنابلة في عصره وصاحب العدَة في أصول الفقه‎ 
ه صاحب‎ ٠١١ أبو الوفاء على بن عقيل البغدادي الفقيه الأصولي الحنبلي الواعظ توفى سنة‎ )۳( 
. كتاب الفنون‎ 
ه‎ ٦۲۰ هو الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي المعروف بابن قدامة توفى سنة‎ ()٤( 
. وكتابه المغنى من أحل كتب الفقه المقارن‎ 
. قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والثلائون‎ )°( 
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الأمتلة وأمثاها حارحة عن قاعدة الأمور .عقاصدها ومستفناة منها » لإهمال المقاصد 
والعناية بالألفاظ . 

استنناءات . 

يستثنى من هذه القاعده 
- لو باع شخحص لآخر شيعا مع نفي الثمن بقوله : بعك هذه السلعة بدون ممن . 
فعند الحنفية يكون البيع باطلا ولا يعتبر العقد هبة » وكذلك لو آحره بدون أج د 
لان التهن وألا جره عن ر كان افدر 

وأما عند الشافعية والحنابلةءفإنه ليس بيعا وي انعقاده هبة قولان» لتعارض 
اللفظ والمعنى » . 
رار قال املمت الك ةلحرب هة الوت فيس مك فط ون 
اده ا وق 


(۱) اشباه ابن نیم ص ۲۰۸ . 
() المتثور في القواعد جح ۲ ص ۳۷٣‏ > أشياه السيوطي ص ٠١١‏ . 


)( النثور ج ۲ ص ۳۷۲ » وأشباه السيوطي ص ٠١١‏ › وقرواعد ابن رحب القاعدة 


نإ ~~ 


قواعد فی‌الآمان 
القاعصة الأرلهى : 
هل الننة تخصص اللفظ الغام أو تغہم اللفظ الخأص؟»» 
معاني المفردات : 
العام في اللغة : ادود کاو ف ا غر وره ع 
اللطر . أي شملهم . ومطر عام : أي شامل ٠.‏ 
والعام في الاصطلاح : ,, هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب الوضع - دفعة 
من غير حصر »» کلفظ الرحال مثلا » يشمل ویستغرق معناه کل رحل . 
وأما الخاص أو التخصيص في اللغة : فهو تفرد بعض الشيء .ما لا يشار كه 
فيه الجحملة . وهو حلاف العموم . 
والخاص في الاصطلاح : هو ,, إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم على 
تقدير عدم المخصص » أو ,, قصر العام على بعض أفرادهء». 
صيغ القاعدة باختلاف المذاهب : 
١‏ - اتفق المالكيةر» والحنابلةمم على مضمون القاعدة فقالوا : ,, النية تعمم المخحاص 
وتخصص العام »» . 
۲ - وقال الشافعيةرى : النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص › . 


(۱) اشباه ابن بحیم ص ٥۲‏ › غمز عیون البصائر ص ۸۱- ۸۲ . 
() قوانين الأحكام الشرعية ص ۱۸۲ ۱۸۳ . 
() قواعد ابن رحب القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة . 
)٤(‏ أشباه السيوطي ص ٤٤‏ . 
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۳ - وأما عند الحنفيةرم فقالوا : ,, تخصيص العام ال ةمول 5ا ل اا 
وااو رل ا ا واا ی اض ا قد اا 
علماء الحنفية ما بين ناف ومثبت . 

فبالنظر إلى هذه التعريفات نرى أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفق 
عليه بين المذاهب - وإن كان جمهور الحنفية يعتبرونه ديانة لا قضاءً » وأما تعميم 
الخاص بالنية فأحازه المالكية والحنابلة ومنعه الشافعية وجمهور الحنفية . 

أمغلة على القاعدة : ر أمثلة الشطر الأول ) 
عن کا ایک جا کے قال اریت نه ف ود ا واا 
والشافعية والخصاف من الحنفية إنه لا بحنث لو كلم غير زيد» إذ لفظ ,, أحداً» 
نكرة ني سياق النفي فهي عامة تشمل كل أحد » ولكنه حينما قال : نويت زيدا 

فقط » أعملت نيه فخص عدم التكلم به » وحاز أن یکلم غیر زید ولا يحنث . 
وأما عند غيرجمهور الحنفية فهو يحنث قضاء وعليه الكفارة ويدين بينه وبين اله 
ال 
- من قال كل امرأة أتزوحها فهي طالق . ثم قال : نويت من بلدة كذا أو محلة كذا. 
صح له أن يتزوج امرأة من غير البلدة الي عينها أو الحلة الي ذكرها عند غير جمهور 
الحنفية » وأما عند جمهورهم فلو تزوج أي امرأة طلقت منه » ولكنه يديْن بينه وبين 
الله تعالل . 


)۱( أشباه ابن نجیم ص ٥۳ » ٥۲‏ . 

)۲( الخصاف هو أحمد ين عمر بن مهير الخصاف كان فرضيا حاسباً عارفاً عذهب أبي حني فة 
وکان ورعا ز زاهدا يأکل من كسب يده له كتب كثيرة منها أدب القاضي. مات سنة 
۱ه الفوائد البھیة ص ۲۹ باحتصار . 
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وأما الشطر الثاني من القاعدة فمن أمثلته : 
- ,و لو حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش ›» فعند الحنفية والشافعية أنه لا 
يحنث بطعامه أو ثيابه » لأن اليمين عندهم تنعقد على الماء حاصة » ولو نوى أنه لا 
نتفع منه بشيء . 

وأما عند المالكية والحنابلة فهو يحنث بتناول أي شيء بملكه الحلوف عليه. 
بر اا ل لت ا واا لت واه ا ا و ع ت 
آحر حنث عند المالكية والحنابلة . 
واا ل ر ی و و اک 
فجمهور الحنابلة يقبل منه ديانة »> وي قبوله في الحكم _ أي القضاء _ روايتان . 
وخلاصة الأمر : 
أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفتق عليه بين المالكية والشافعية والحنابلة 
والخصاف من الحنفية » وأما عند جمهور الحنفية فإن تخصيص العام بالنية مقبول ديانة 
فقط لا قضاء . ومعنى ذلك أن ادعاء الحالف التخحصيص غير مقبول في الحكم ‏ إذ 
ر ا کی ا ی کے ر ا ل 

وأما تعميم الخاص بالنية فهو حائز على الاطلاق عند المالكية والحنابلة »> وإن 
احتلف الحنابلة فى تقييد المطلق بالنية . 

والشافعية منعوا تعميم الخاص بالنية على الاطلاق . 

وكذلك عند الحنفية على الراحح لأنهم يمنعون عموم المشترك فهذا أولى 
بالمنع » وإن ورد عنهم بعض أمثلة تدل على أخذ بعضهم بتعميم الخحاص › ولكنها 
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خا قول اور ع ا رالائ ن هاو ال اعد جل هت 
القاعدة مستنناة من قاعدة ,, الأمور بمقاصدها ›» لإهماهم النية وتمسكهم باللفظ ‏ 
وقد حالف الحنفية في هذه القاعدة النهج الذي ساروا عليه في قاعدة العقود حيث 
غلبوا هناك القصد على اللفظ . 

وسبب الخلاف ومرحعه عندهم القاعدة التالية الى تقول : 
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القاعص ألتانية 

,هل الأيمان مبنية عله الألفاط أو عله الأغراضء؟» 

حلاف بين المذاهب في ذلك ٤‏ 

فعند المالكية والحنابلة : ,, أن ألأعان مبنية على النيات ر»»». إذا مبنى 
E e E o O E‏ 
اهر اللفظ أح مخالفاً له . 

وأما عند الحنفية والشافعية فإن الأبمان مبنية عندهم على الألفاظ إن أمكن 
استعمال اللفظ › وإلا فالأغراض . أي النيات . 

فعندهم _ لو اغتاظ من إنسان فحلف أن لا یشتزي له شيعا بریال فاشتری له 
شيا عائة ريال م يحنث . 

وكذلك لو حلف لا يبيعه بعشرة » فباعه بأحد عشر أو بتسعة » م يحنث مع 
أن غرضه الزيادة » لكن لا حنث بلا لفظ عندهم رم .وأما عند المالكية والحنابلة 


فإنه يحنث في ذلك کلهری . 


(۱) اشباه ابن جيم ص ۰۳ ص ۱۸٩‏ . 
() المغنی < ۸ ص ۷٦٤-۷٦۳‏ . 
(۳) اشباه ابن ضجیم ص ۳ه › ۱۸٩‏ . 
)٤(‏ امغنى ج ١‏ ص ۷٦٤-۷٦۳‏ . 
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القاعصة الثالثه 
, هل الأيمان مبنية عله الهرف ٠»‏ 
وهذا عند عدم وحود نية أو قصد للحالف . 
اختلف الأئمة في ذلك : 
فعند الحنفيةر٠»‏ ويي قول عند الحنابلة رم : إن الأعان مبنية على عرف 
الحالف: إن م بعكن الحمل على المعنى الشرعى . 
وات ا ن وا فک ا یجرد ار خم ار اوت کا 
من سكان المدن » ويحنث إن كان من أهل البادية . 
وعند الشافعي رم وأحمد في قول : يحنث إذا ا و ر 
وأما عند المالكية فإن الإبعان عندهم مبنية على النية أولا » فإن م تكن له نية 
قعل الا أو ما وة البساط - فإن لم يكن باعث فعلى العرف » وإلا فعلسى 
الوضع اللغوير . 
- فعندهم من حلف أن لا يدحل أو لا يسكن بيتا - وهو من أهل المدن - وسكن بيا 
من بيوت الشعر ‏ فان ۾ تكن له نية - فهو حانث OTE‏ 
وهذا يعن أن اليمين هنا - بدون النية - مبنية على الاستعمال القرآنى وهو 


)۱( فواعد ابن رحب القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة » ومنار السبيل ح٣‏ ص ٤٤١‏ . 
() مع الأنهر ج ١‏ ص ٥٤۸‏ 

() الافصاح ج ۲ ص ۲۲۷ . 

() اسهل المدارك ح ۲ ص ۲٣۳‏ 

(°) للمدونة الكيرى ج ٣ص‏ ٣ه‏ . 
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القاعصة الرابحة 
قاعدة : , ,هل أليمين عله نية الحالف أو عله نية المستحاف ؟». 
عند الحنفية أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين › فقد اسشنوها 
فقالوا : اليمين عند القاضى على نيّة الحالف إن كان مظلوما » وعلى نية المستحلف 
أي القاضى _ إن كان الحالف ظالمارم. 
اهران را ف عل ا سو کن 
مظلوما . 
وأما عند المالكيةر والشافعيةرم فاليمين على نية المستحلف - أي القاضي ‏ 
عند التحالف في الأحكام كلها › فلا يصح فيها التورية ولا ينفع الاستناء . 
وأما عند الحنابلة فقد قال في منار السبيلرى : يرحع في الأعان إلى نية الحالف 
إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما . وهم بهذا كالحنفية. 


. ۸۱ أشباه ابن نيم ص ۳ه . غمز عيون البصائر ص‎ )١( 
. ۳۳٤ القوانين الفقهية ص‎ )( 
. ٤٤ إشباه السيوطي ص‎ )۳( 
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القوأعد المستتناة من 

قاعدة ,, الأمور بہقأاصطها » 
أ - قاعدة : ,, من أستهجل ما أخره الشرع يجاأزك بوطه ٠,»‏ . 

احتلفت تعبيرات الفقهاء عن هذه القاعدة » ولكنها مهما اخحتلفت فالمقصود 
مها معت مدد . 
قال الحنفية :, ,من أستهجل الشك ء قبل أوانه عوقب بحومانه».. 
وقال المالكية : ,,الأصل المهاملة بنقينض المقصود الفاسط“» م . 
وقالوا أيضا: , ,من أستهجل الشي ء قبل أوانه يهاقب بحومانه».. 
وقال الشافعية : ,, المهأارضة يتقيض المقصوط›»٠ر٠.‏ 
وقالوا أيضا : ,, من أستهجل شيئًاً قبل أوانه عوقب بحرمافه»م . 
وقال الحنابلة : ,, من أت يسيب يفبد الملك أو الحل أو بس قط 
الواجبات عله وجه محرم - وكان مما تدعو النفوس إليه ‏ ألغفة 
للك السبب وحار وجوده كالغدم » ولم يترتب عليه أحكامه » . 


وقالوا أيضا : ,, من تغجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته عله وجه محزم 


. ص ۸۷ عن الكفاية‎ ١ درر الحكام ح‎ )١( 
. ٩٩ ججلة الأحكام المادة‎ > ٠١۹ اشباه این نیم ص‎ )۲( 
. ٠٠١ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص‎ )( 
١: لر اسابق‎ 9 
. ۱۸۳ المنثرر في القواعد للز ركشي ج ۲ ص‎ )°( 
. ٠١١ أشباه السيوطي ص‎ )1( 

TE 


عوفب بحومانه ٠»‏ . 

فهذه القواعد مهما احتلفت صيغها فهي ذات مضمون واحد وهو : 
٠١٠‏ أن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تغجلا منه للحصيل على 
مكصوكه المستحق له فان الشرع ا > فأوج_ 
حومانه جزاع فهله راستهجاله» . 
مكانة هذه القواعد : 

هذه القواعد تمتل انبا من حوانب السياسة في القمع وسد الذرائع». 

فهذه القواعد تعتبر استثناء من قاعدة ,,الأموو بمقأصطهاء. 

حيث إن افاعل هنا يعامل ويعارض بنقيض مقصوده » وسنرى من خلال الأمغلة أن 
مقصد الفاعل من فعله كان تجايلا على الشرع من حانب » أو استعجالاً لامر 


مستحق أو مباح من حانب ا حرم » ولذلك أهمل قصد الفاعل وعومل 
بنقيض ما قصد عقوبة له وزحرا لغيره إلى ا و و و 
أمتلة على هذه القواعد : 
- إذا فقتل الوارتث مورثه الذي يرث مده عمدا مستعجلا الإرت » فان بحرم من 
المرات وء کان متهما أم غير متهم عند أكثر الحنابلة 
- إذا قتل الموصی له موصي فهو يحرم من الوصية بالإجماع . 
- ومنها لو طلق الرحل امرأته ثلاثاً _ بغیر رضاها - لی مرض موته - قاصدا حرمانها 
من الإرث ومات وهي في العدة فإنها ترثه. 


وي قول آخر إنها ترث ولو مات بعد انقضاء عدتها . 


() قواعد ابن رحب القاعدة الثانية بعد المائة ص ۳۲۹ _ ۳٣.‏ . 


۰ = 


وا رف ال و اال وا ا صاب ار ادغ که ا 

تحب فيه الز كاة . 

- ومنها : لو صرف أكثر أمواله في ملك لا زكاة فيه - كالعقاروالحلي - عندمن 

يقول بعدم ال زكاة فيه - فهل ينزل منزلة الفار من الزركاة ؟ وجحهان عند الحنابلة 

والمالكية . 

ومنها الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها . على قول . 

- ومنها من تزوج امرأة في عدتها- من غيره - - حرمت عليه على التأبيد. على 
رواية. 

- ومنها : من تزوحت بعبدها فإنه يحرم عليها على التأبيد . كماروى عن عمر 
رش ا 

ومنها : من بت عليه الرشوة لغرض ما فهو يحرم منه عقوبة له . 

وا لكر او کرب ال عدا ل اا ق آرت راا کا ع 

استشناءات من القواعد . 

مما حرج عن هذه القواعد : 

الو قلعا لرل يدها عقت ٠‏ ولا كرح الح للف ب ولي عمدت عله لل 
لأن إعتاقها ثابت بالشر ع . ولا ينفى ذلك القصاص منها . 

تولو قل المدبررى شيدة عى على قرول دري في جيع مته ت لانة لا وضية 

لقاتل»وعلی قول آخر بطل تدبیره عقوبة له . 

ومنها : لو قتل الدائن - صاحب الدين - المدين » حل دينه » على قول راحح 


(1) للمدبر هو العبد أو الأمة الي قال سیدها أو سیده: انت یی غل در ھی د آي بعد وفاتي - 
فكأنه أوصى بعتقه بعد الوفاة . 
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وطالب به الورثة . 
- ومن أمسك زوحته مسیئا لعشرتها لأحل إرثها » ورثها لو ماتت والحالة هذه 
ولو أمسكها لأحل الخلع نفذ وحاز . 
ومنها لو شربت دواء فحاضت لا تقضی تقضي الصلوات » وكذلك من شرب شيعا قبل 
افر امرش ايج ريض بار لالت . 
ب - قال الشافعية : ,,الإيثاو فك القرب مكروه وفك غيرها محبون »ر٠٠‏ 
معاني المفردات : 
لوار : معاه تفضيل الغير على نفسه وتقلبمه عليه » ومنه قوله تعالى : 
وشرو تغل انش وآ وکن a‏ 4 ويقابل الإيثار الأشرة ة ومعناها 
الاستخار بالشيء ومنعه من الغير . 
والإيثار نوعان : إيثار الغور على النفس لي الحظوظ الدنيوية وهو عبوب 
مطلوب » کمن آثر غيره على نفسه بطعامه أو بشرابه مع حاحته إليه » أو يؤثر غيره 
بالحياة ويعرض نفسه للقتل بدلاً عنه » كانحاهدين وهذا أعلى درحات الإيثار . 
وهذا النوع من الإيشار مندرج وداحل تحت القاعدة الكيرى او 
بمقأصضطها » . 
لنوع الثاني : إيثار ني الحظوظ الأحروية وهذا النوع قد يكون حراماً وقد يكون 
وا ووی جا القاعدة . 
والقرَبأُ : جمع قربة وهو كل ما يتقرب به إل الله سبحانه وتعالى من طاءة 


)۱( رر ٠١‏ فما بعدها ء أشباه السيوطي ص ۱١١‏ » أشباه ابن يم 
ص ١۹‏ نقلاً عن السيوطي . 
() الآية ٩‏ من سورة الحشر . 
e‏ 


و 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لا إيتار في القربات » فلا إيثار عاء الطهارة ولا 
بس العورة ولا بالصف الأول . - والتعليل -+لأن الغرض بالعبادات التعظيم 
ال اة و ال ت ا مغو ا حال الله وة 
فيصر .عثابة من أمره سیده بأمر فر كه » وقال لغيره : قم به . فإن هذا يستقبح عند 
الناس بتباعده من إحلال الأمر وقربه . 
وقد يكون الإيثار في القررب ا a‏ حلاف الأولى. 
فمتال الإيثار الحرم : إيثار غيره عاء الطهارة حيث لا يوحد غيره . أو إيشاره 

غيره بسر العورة في الصلاة : أو يؤثر غيره بالصف الأول ويتأحر هو . 

ومثال المكروه : أن يقوم رحل عن جحلسه في الصف لغيره » وتأخر. وكان 
ابن عمر ,,ٳذا قام له رجل عن مجلسه م لس فيه »» کما رواه مسلم لي صحیحه. 

مال حلاف الأول : كمن آثر غيره .عكانه ‏ الأقرب لللإمام - في نفس 
الصف . 

والحاصل أن الإيثار إذا أدى إلى ترك واحب فهو حرام كال ماء وساتر العورة › 
وإن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه » أو لارتكاب حلاف الأولى تما 
ليس فيه نهي خصوص فخلاف الأولى . 

وهذا النوع من الإيثار يعرض فاعله للمعاملة بنقيض مقصوده فيكون مستشنى 
من القاعدة الكبرى . 

استدراك على قاعدة ,,الأمور بمقاصدها ›› 

تشرط النية في الروك ؟رم . 


() اشباه ابن جيم ص ۲۹ غمز عيون البصائر ج ۱ ص ٩۳‏ فما بعدها . 
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قالوا : إن ترك المنهي عنه كالزنا وشرب الخمر والفواحش لا يحتاج إلى نية 
للحروج عن عهدة النهي » فمن لم يزن أو لم يشرب الخمر أو لم يقل يعتبر منتهيا 
عن تلك الأفعال ولو لم تحضره نية الترك. 

ولكن هل يثاب على ذلك الترك ؟ . 

علمنا ما سبق أن الثواب مترتب على نية التقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل 
أو الامتناع عنه » فمن ترك الزنا بدون استحضار نية الترك أو لعدم قدرته عليه » أو 
كان أعمى فرك النظر الحرم » فهنا لا ثواب على التركالأنه لم يتقرب إلى الله بهذا 
لرك ؛ وإغا بحصل الراب بأن كان قادرا على الفعل ودعته نفسه إليه فكمّها عن 
طاعة وکر ی ا و و ا 

طريقة معرفة حكم الحزئيات من القاعدة الكلية . 

و : ,, الأمور عقاصدها »» كلية وإذا أردنا أن نتعرف منها حکم 
حزئية ما تما يندرج تحتها نقول مثلا : ,, زيد أعطى فلاناً من التاس مالا »> فيا 
حکمه . 

فنستخر ج من القاعدة الكلية _ الأمور .مقاصدها ‏ أن إعطاء المال قد يكون 
مقصودا به التصدق مثلاً » أو البة » أو القرض أو الإيداع » أو الوفاء أو غير ذلك 
من المقاصد » ولا كان لكل مقصد حكم يخصه » نقول : إن كان مقصد زيد من 
الاعطاءالتصدق أو المبة كان فعله طاعة يثاب عليها » وإن كان قصده إقراضه إياه أو 
إيداعه عنده كان له حق اسزداده وعلى الآحذ وحوب الرد . وهو مضمون على 
الآحذ يي الأولى غير مضمون عليه في الثانية إذا م يتعد أو يقصر فى الحفظ » وإن 
کان قصده وفاء دين عليه كان الحكم براءة ذمقه ورداً لحق الآحر ؛ لأن الأمور 
عقاصدها . 
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ولو رأينا شخحصا يريد الصلاة ولا يستطيع القيام لمرض أصابه فأقعده فنقول 
له : صل قاعدا وإن م تستطع فمضطجعا أو على حنب لأن المشقة تجلب التيسير . 
وهکذا. 


و چ 


القاعصة الثانية من القواعد الكبرى 

قاعدة : ,,اليقين لا يزول بالشك » أو لا تزالء أو لا يرفه»ر.. ٠‏ 

أصل هذه القاعدةرم . 

هذه القاعدة من أصول أبي حنيفة رحمه الله وقد عبر عنها فى تأسيس النظر 
تقوله : ,,الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عُرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة ٠‏ 
والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه »ر . 

وهي الأصل الأول من أصول الإمام الكرخحي وعبر عنها بقوله : ,, إن ما 
ثبت بالیقین لا یزول بالشك›» ر . 

أدلة ثبوت هذه القاعدة : 
أ - من الكتاب العريز 


١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم : ,, إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه 


)۱( أشباه السبكي مخطوط » والمطبوع ج١‏ ص ١١‏ أشباه السيوطي ص ٥٠‏ » أشباه ابن نجيم ص 
٥‏ الفرائد البهية ص ٤‏ الحلة مادة »٤‏ المدحل الفقهي ٤‏ ۷ إيضاح المسالك القاعدة 
السادسة العشرون » مختصر قواعد العلائي ح ١‏ ص ٠۷١‏ . 

() المراد بالأصل هو الصيغة الأرلى الي وردت بها القاعدة - أو هي أول صيغة ‏ علمناها ‏ 
تفيد معنى القاعدة . 

() تأسيس النظر ص ٠١‏ . 

9( اسي النظر ص 2 : 


() الآية ۳١‏ من سورة يونس . 
ا 


أخرَ ج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريجحاء»ر» 
قال النووي رحه الله : ,, وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة 
عظيمة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء بحكم ببقائها على أصوها حتى يتيقين 
خلاف ذلك » ولا يضر الشك الطاريء عليها »ر . 
۲ - وي الصحيحين عن عبد الله بن زيدم رضي الله عنه قال : شك إلى النبي 
ل ١‏ له علدو الل ل اا غد الى ن الاد قال 2 
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو جد ريجأ »ر». 
کک وروی ا غر آى د ارين رک اله ع ال ال وو 
صلى الله عليه وسلم : ,, إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا 
أم أربعا ! فليطرح الشك وليبن على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن 
یسلم ۔ فان کان صلی سا شفعنر» له صلاته » وإن كان صلى إتماما لأربع 


. صحيح مسلم كتاب الوضوء باب : الذي خخيل إليه أنه جد الشيء في الصلاة‎ )١( 
باب الدليل على من تين الطهارة م شك في الحدث فله‎ ٤4 ص‎ ٤ النووي على مسلم ح‎ )۲( 
ص‎ ١ أن يصلي بطهارته تلك » وقي البخحاري باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن . بح‎ 
. واللفظ لمسلم‎ ۳ 
مرک ا و رد ای ا ای ای ار د ات ی رر ا ار‎ (Y) 
: ا ها الإضابة ا فض 5 د‎ 
. كناية عن حروج الريح‎ )٤( 
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرحي مشهور بكنيته‎ )°( 
روى عن البي صلى الله عليه وسلم الكثير كما روى عن كثير من الصحابة كما روى‎ 
عنه الكثيرون » وكان من أفاضل الصحابة وفقهائهم . احتلف في سنة وفاته ققيل سنة‎ 
. فما بعدها‎ ٠٦١ ص‎ ٤ وغير ذلك.الاصابة ج‎ ٦ ٤ وقي سنة‎ ٤ 
. شفع ك ك ى اماك خا رت‎ 0 
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کانتا ترغیما للشیطان ›». 
٤‏ - وروى الرمذي عن عبد الرحهمن بن عوفرم رضي ۱ لله عنه قال معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ,, إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة 
صلى أم انتين فليبن على واحدة » فإن م يتيقن صلى اثنعين أم ثلاناً فليبن على 
اثنتين » فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليين على ثلاث » وليشجد سجدتين قبل 
أن يسلم ›» . 
ج - دليل عقلي : 
وهر اة القن آفرئ من الك لانن القن خكد اظيا جازا فا 
ينهدم بالشك ر . 
معنى القاعدة : 
أ - المعنى اللغوي : اليقين : هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء . 
) يقال : يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه . 
والشك ب اللغة : هو مطلق لدد » أو هو التردد بين النقيضين دون ترحيح 
ادها 
والشك عند الفقهاء : تردد الفعل بين الوقوع وعدمه › فهو قريب من المعنى اللغوي» 
وأما الشك في اصطلاح الأصوليين : فهو استواء طرفي الشيء › وهو الوقوف بين 
شيئين حيث لا ميل القلب لأحدهماء فإن ترحح أحدهما ولم يطرح الآحر فهو ظن» 
فإن طرحه فهو غالب الظن» وهو .منزلة اليقين . وإن لم يرحح فهو وهم . 


(1) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الفهري أبو محمد أحد العشرة المشهود هم 
الجنة وأحد الستة أصحاب الشورى › وهو أعرف من أن يعرف . له ترحمة ف الاصابة ج ٦‏ 
ص ۳۱۱ توفي سنة ۳۲ ه رضي الله عنه . ) 
() المدحل الفقهي ص ٩1١‏ . 
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المدر كات العقلية 

ورتب بعضهم المد ر كات العقلية كالاتي : 
| - اليقين : وهو حزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعى . 
۲ الاعتقاد : حزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي » ومثلواله باعتقاد 
العامي . 
۳ الظن : وهو جحويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر . 
> الشك : وهو بحويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر » أي متساويين . 
ه - الوهم : جحويز أمرين أحدهما أضعف من الآخحر مع إدراك الحانب المرحوح(.. 
ب معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي : 

,, إن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع » ولا بحكم بزواله جرد 
الشك » كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا بحكم بغبوته بمجرد الشك » لأن الشك 
أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدماء»ر» . 
وبعبارة أخرى : 

إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا يقَينيَاً قطعيا - وحودا وعدما - ثم وقع الشك في 
وحود ما يزيله » يبقى المتيقن هو المعتبر إلى أن يتحقق السبب المزيل م . 
مكانة هذه القاعدة : 

هذه القاعدة تدحل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخحرحة عليها تبلغ ثلاثة 
أربا ع الفقه أو أكثر رى . 


(1) غمز عيون البصائر ح١‏ ص ٠۹۳‏ ط حديدة وح ١‏ ص ۸٤‏ الطبعة القديمة . 
() شرح محلة الأحكام للأتاسي ج ١‏ ص ٠۸‏ . 
)۲( المدحل الفقهي ص ٩٦١‏ . 
)٤(‏ أشباه السيوطي ص ١ه‏ . 
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أمغلة هذه القاعدة وبعض الفروع المخرجة عليها : 
المتيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الفلائةرم › أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد . رحمهم الله تعالى . ساعد مالك رجه اله فحن شك ى 
الطهارة جب عليه الوضوء . بناء على قاعدة تقول : ,,الشك في الشرط مانع من 
ترتب المشروط»ر . 

والطهارة شرط في صحة الصلاة فالشك فيها مانع من صحة الصلاة »> وحمل 
الأحاديث الواردة - وال ذكرت دليلاً للقاعدة - على المتلبس بالصلاة فعلاً » وأما 
من کان حارج الصلاة وشك في الطهارة فيجب عليه التطهر بناء على القاعدة آنفة 
الذكر . 


وإذا ثبت دین على شخحص وشککنا في وفائه » فالدین باق . 


- وإذا وقع النكاح بين رحل وامرأة بعقد صحيح » ثم وقع الشك في الطلاق › 
فالنكاح باق لأنه شك طرأً على يقين فوحب اطراحه . ويقول ابن قدامة هنا : 
والورع التزام الطلاق > فان كان المشكوك فيه طلقا رجغيا راحع امرآته إن کانت 
اا د کا ۵ کات غر ندل ها ار ات غا واد 
شك ف طلاق ثلاث طلقها واحدة وت ركها رى . 


- نص الفقهاء على عدم حواز البيع جحازفة في الأموال الربوية كالمكيلات والموزنات» 
لأن المماثلة في بيعها شرط ححقق › والمماثلة مع البجازفة مشكوك فيها »› فلا تبت 


. ه١ شرح الحلة السابق نفس الحزء والصفحة › وأشباه ابن نيم ص ۷ه» وأشباه السيوطي ص‎ )١( 
) . قواعد الونشريسي - إيضاح المسالك - القاعدة العشرون‎ )۳( 
٠٠١١ والمنثور في القواعد ج ۲ ص‎ ٦١ أشباه ابن نحيم ص‎ )۳( 
. ۲۲٣١٣ والافصاح ج ۲ ص‎ ۰) ۷٦٤ - ۷٦۳ للمغنی ج ۸ ص‎ )٤( 


۷۰ 


صحة بيع الحازفة بناء على الأصل المقرر وهو : ,, إن الحكم المعلق على شرط - أو 
المشروط بشرط - إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يبت»» لأن ما ليس ثابتا 
بیقین لا يثبت بالشك والتابت بیقین لا يزول بالشك ره . 


. ١۸ ص‎ ١ شرح الجلة للاأتاسي ح‎ )١( 
VS 


القواأعد الكلية المنطرجة تحت 
خاعكة ,, اليقين لا نزول بالشك » 
|١‏ - القأاعصة الأرلح 
قاعدة ,, الأصل بقاع ما كان عله ما كان »ى . 
وهي قاعدة : ما تبت بزمان یحکم ببقائه ما لم يوج ليل عل 
خلأفه ›» م . 
معنى القاعدة : 
,١‏ أن مافيت عله حال في الزمان الملضي قبوتا أو نفبا- ببق عله 
حاله ولا يتغير ما لم يوج طليل يغيره ›».. 
وهذه القاعدة : دليل الاستصحاب 
معنى الاستصحاب وأنواعه : 
- معنى الاستصحاب لي اللغة : ماحوذ من الصحبة قال ابن فارس : الصاد والخاء 
والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته . وکل شيء لاءم شيا فقد 
استصحبه (۲) . 
وقال في القاموس : استصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمهري . 
فيكون معنى الاستصحاب : الملازمة وعدم المفارقة والملاءمة . 
ب _ في الاصطلاح الأصول : الاستصحاب عند الأصوليين أنواع هي: 


(۱( أشباه السيوطي ص ۲١٠‏ » أشباه ابن نيم ص ٥۷‏ » إيضاح المسالك - قواعد الونشريسي - القاعدة ١ ١۸‏ 
قواعد الخادمي ص١١۴‏ بمحلة الأحكام المادة >»١‏ ١٠ء‏ المدحل الفقهي الفقرة ١۷ه٠-٦۷ه.‏ 
(Y)‏ معجم المقاييس ماده ,, صحب » و القاموس الحط ماده ,, صحب »» . 


. )) معجم المقاييس ماده ,و صحب »» و القاہوس حيط ماده وء صحب)‎ )٤( 
AV 


| - استصحاب النص إلى أن يرد نسخ - أي العمل بالنص من كتاب أو سنة جي 
یرد دلیل ناسخ - وهذا متفق عليه بینهم . 

۲ - استصحاب العموم إلى أن يرد دليل تخصيص - أي العمل باللفظ العام حتى يرد 

الحصص » فيقصر العام على بعض أفراده - وهذا أيضا متفق عليه بينهم . 

٣‏ استصحاب الخال وهو ,,ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك.» 

- وهذا قريب من تعريف الفقهاء التالى _ للاستصحاب ‏ وقداخحتلف الأصوليون 
في كونه حجة أو ليس بحجة: فذهب الأكثرون منهم مالك وأحمد وجماعة من 
أصحاب الشافعي : كالمزنير» والصيرير» وإمام الحرمينم › والغزاليرى إلى أنه 


ص 


سح جح , 


وذهب جمهور أ ا واوا لحسين البصريره وجماعة من المتكلمين وأبو 
الخطابرى من الحنابلة إلى أنه ليس يحجةم 


() المزني إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني تلميذ الشافعي ولد .عصر سنة ٠۷١‏ ه وتوفى 
بها سنة ۲٠٤‏ / الفتح المبين جح ١‏ ص ٠١١‏ . 

() الصيرقي محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي أبو بكر له مولف في أصول الفقه . توفى .عصر 
سنة ٣٠٠١‏ ه / الفتح المبين ح ١‏ ص ۱۸١‏ . 

() إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي الشافعي الفة.ه الأصولي. توفي سنة 
۸ / الفتح البین ج ١‏ ص٦١۲‏ . 

() الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي » أبو حامد الملقب بحجة الاسلام صاحب إحياء علوم 
الدين » والمستصفى . توفي سنة ٠٠٠١‏ ه / الفح المبين ج ١‏ ص ۲۳۷ . 

( وای دی ع ا ا ا ا ا 
في أصول الفقه .له ترجمة في الفتح المبين ح ١‏ ص ۲۳۷ . 

() أبو الخطاب ححفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي المتوفى سنة ٤٠١۲‏ صاحب التمهيد 
في أصول الفقه / الفتح المبين ح۲ ص ١١‏ . 

(۷) روضة الناظر حاشية ابن بدران نزهة الخاطر ج ۱ ص ۲۸۹ بتصرف . 


YT - 


وأما الاستصحاب في الاصطلاح الفقهي - وهو مدار الببحث - فهو : 
,, لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه»» كالملك عند جريان العقد المملك 
وكشغل ذمة المتلف عند وقو ع الاتلاف» وذمة المديون عند مشاهدة استدانتهر . 
وقال الجرحاني في تعريفه للاستصحاب : هو ,, عبارة عن إبقاء ما كان 
على ما كان عليه لانعدام المغير»»ر» وهذا قريب من نص القاعدة . 
وكما قال أيضاً لى تعريفه ,, هو الحكم الذي يغبت في الزمان الشاني بناء 
على الزمان لأول ›› . 
ويكون التعريف الأول منهما تعريفا للمعنى المصدري للاستصحاب» والثاني 
ا 
أقسام الاستصحاب عند الفقهاء الحنفية : 
الأول : استصحاب الماضي للحال الم اق ایخ تیم الا 
وهو الذي دل عليه تعريف الاستصحاب الفقهي السابق - ومعناه أن الشيء إذاكان 
على حال في الزمان الماضي فهو على حاله قي المستقبل ما لم يوجد ما يغيره . 
وهذا القسم هو الذي تشر إليه قاعدتنا . ومن أمثلته وفروعه : 
مسألة الفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته - فهو يبحكم بحياته » لأنه 
حین تغیبه كانت حياته حمَمَة فما م يقم دليل على موته حقيقة أو بحکم عوته ‏ 
فهو حي حکما ا ا ا ا 
تبان فة أمراتة : 


الثاني : استصحاب الخال للماضي : ومعناه : أن الشيء على حالته الحاضرة 


. ۲١ شرح الأتاسي للمجلة ص‎ )١( 
. ۲۲ تعريفات الجرحاني ص‎ )( 


ENE 


بحكم أنه كان عليها في الزمن الماضي ما لم يقم دليل التغيير » هذا القسم قال به 
الحنفيةوالشافعيةرم » و موه الاستصحاب المعكوس أو المقلوب » ر١‏ ومن أمثلته 
عندهم. 
الاحتلاف فى جريان ماء الطاحون أو البالوعة أو الماء الذي يجري إلى دار أحد أو 
أرضه بأنه حادث أو قديم . فإذا وقع الخلاف فيه ينظر إليه قبل وقت الخصومة هل 
کان رکو ار و و ف کل Es‏ الحال الي وحد 
عليها . 
ومنها : مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت : أسلمت بعد موته فاستحق 
ف ميراثه . وقال الورة : بل أسلمت قبل موته » فلا ميراث لك . 

فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومد القول قول الورثة . والتعليل: أن سبب 
ال ارات و ات ای ےق ی ل ت یا می دا 
للحال . كما حريان ماء الطاحون » وعند زفر بن الهذيل أن القول للزوجحة . 
والتعليل أن إسلامها حادث والحادث يضاف إلى أقرب أوقاتهر . 
حكم الاستصحاب ٠‏ 
١‏ - عند الحنفية : الاستصحاب عند أكثر الحنفية يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق 
وهذا نص القاعدة عند الكرحي حيث قال : ,, الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق 
ولا يوجبه »٠ر‏ . كمسألة المفقود الى سبقت» حيث أن استصحاب حياته بمنع 
تقسيم ت ركته وبينونة امرأته » ولكنه لو مات شخص يرنه المفقود فلا يستحق المفقود 
اک ل ی اه ع رت جر 


(۱) اُشباه السيوطي ص ۷١‏ 
)۲( شرح الأتاسي ج ١‏ ص ۲١‏ » والمبسوط للسرخحسي ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 
(Y)‏ أصول الكرحي ص ٠٠١‏ . 

ت Vo‏ \ ت 


فاستصحاب حياة المفقود لم يصلح حجة لاستحقاقه الإرث في حال غيبته 
والتعليل عندهم : ,, أن الثابت باستصحاب الخال يصلح حجة لابقاء ما كان 
على ما کان ولا يصلح لإثبات ما م يكن »٠ر‏ . 

ولذلك قالوا : كون الاستصحاب يصلح حجة للدفع يدحل تحت قاعدة 
اليقين لا يزول بالشك - فالمفقود تحري عليه أحكام الأحياء فيما كان له » لأن حياته 
حين تغيبه متيقنة وموته مشكوك فيه » فيدحل تحت قاعدة - اليقين لا يزول يالشك - 
وآما فيما ۾ يكن له فتجري عليه أحكام الأموات فلا يرث أحدا إلاببرهان على 
حياته كأنه ميت حقيقة .)١(‏ 

وبناء على أن الاستصحاب لا يصلح للاستحقاق قالت الحنفية : إن الجزء إذا 
بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول 
للمشتري ولا شفعة للطالب إلا ببينة ر». 
۲ - عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إن الاستصحاب يصلح حجة 
للدفع والاستحقاق حيث قالوا : إن المفقود يرث ولا يورث» لأنه قبل فقده كان 
ا فک اا حاف کے ر اف و 

والحنابلة يوقفون نصيب المفقود حين ظهور حياته أو موته » فإن ظهر حيا 
ورث » وإلا رد المال لورئة مورث المفقودرم . 
من فروع هذه القاعدة : 
- من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر . أو تيقن الحدث وشك في الطهارة 


. ۲١ ص‎ ١ شرح الحلة للأتاسي ج‎ )١( 
بتصرف‎ - ۱۸٤ - ۱۸۲ تهذیب شرح الإسنوي ص‎ )۳( 
. ٤٤٤ص‎ ۲ للمقنع لابن قدامة ج‎ )( 

- ۱۷7 - 


ف ا 
شك ف الطاهر المغير للماء هل هو قليل أو كثير .فالأصل بقاء الطهورية . 
أحرم بالعمرة ثم الحج » وشك » هل كان أحرم بالحج قبل طواف العمرة فيكون 
ارا را صخا آر بعد فكرة باظلا ,حك ية احرآبة با 4 لان 
الأصل حواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أن إحرامه بالحج كان بعد طواف العمرة . 
- وكمن تزوج وأحرم ولم يدر هل أحرم قبل تزوحه أو بعده ! قالوا : إن الشافعي 
نص على صحة نكاحه - لأن الأصل عدم الإحرام . 
أحرم بالحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهر الحج أو قبلها ؟ كان إحرامه بالحج 
١‏ غل ن حا ا اق وق فا هه 
أكل آحر النهار - بلا احتهاد - وشك في الغروب » بطل صومه ؛ لأن الأصل بقاء 
النهار . وأما من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه ؛ لأن الأصل 
بقاء الليل » وكذا لو وقف بعرفة آخر الليل وشك في طلوح الفجر صح حجة . 
- تعاشر الزوحان مدة مديدة ثم ادعت الزوحة عدم الكسوة والنفقة »› فالقول قوها 
عند عدم بينة الزوج ‏ مع بمينها ؛ لأن الأصل بقاؤهماقي ذمته وعدم 
أدائهماء كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن . 
ولو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت وها النفقة ؛ لأن 
الأصل بقاؤها - أي العدة .ر . 

استثناء من فاعدة الاستصحاب : 
الأمين يصدق بمينه ف براءة ذمته : لو ادعى الأمين أنه أعاد الوديعة لصاحبها أو أنها 


و 1 
ا فی يده بلا تعد منه أو تق 2 . يقبل ادعاؤڙه مع ينه » مع أنه كان يجب 


)۱( أشباه السيوطي ص ٩۱‏ ۔ ٥۲‏ » أشباه ابن جيم ص ٥۸ - ٥۷‏ . 


NV 


.عقتضى قاعدة الاستصحاب أن يعد الأمين مكلفا بإعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها . 
لأن الحال الماضي هو وجود الأمانة عند المودع . 

ولكن السبب في تصديقه بيمينه : أن الأمين هنا يدعى براءة الذمة من 
الضمان . وأما امود ع فهو يدعي شغل ذمة الأمين » وذلك خلاف الأصل : e‏ 
الأصل براءة الذمةي»رء . 

ومن هنا نری أن كل استثناء من قاعدة يندرج تحت قاعدة أحرى . 

قاعدة متفرعة على قاعدة الاستصحاب : _ 

تفر ع على قاعدة الاستصحاب قاعدة تقول : ر, القديم يتزك على قذمِه 
ولا يغير إلا بحجةء» م . 

أي أن القديم المشروع جب أن يترك على حاله ما لم يثبت حلاف » لأن بقاء 
الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستبد إلى حق مشروع » فيحكم بأحقيته » وذلك 
من باب حسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوحه شرعي . 

ما م يكن هذا القديم ضارا فيحب إزالعه ناء ا 
,,الضرر لا يكون قدعا (r)‏ . أي لا يعتير قَدّمه حجة ف بقائه . 
والمراد بالقديم هنا ما لا يعرف أوله ومبدؤه » لأن ما يعرف مبدؤه لا يكون 


۶ 


قدیماری . 


)۱( أصول الكرحي الأصل الثاني عشر ص ۲ ,»۰ درر الحکام ج ١‏ ص ۲۱-۰ » وشرح 
الأتاسي جحلة الأحكام ج ١‏ ص ۲٠١-۲١‏ . 


)1( قواعد الخادمي ص ۲۲١‏ » الجحلة مادة ٠‏ » المدحل فقرة ٥۹٩‏ . 
)( جلة الأحكام مادة ۷ » المدحل فقرة ٥۹٩‏ . 


() درز الحکام س ۱ ص ۲۱ » وشرح الأتاسي ح اص ۲١‏ . 


ANNE 


القاعدة الكلبة الفرعبة التانية 
غك اكل اعد الك ن 

دليل هذه القاعدة 

هذه القاعدة مأحوذة من الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
,,اليننة عله المدعك والنمين عله المدعه علكه».. 

## المعنى اللغوي للقاعدة : 

المراد بالأصل في نص القاعدة » ,,القاعدة المستمرة »» كقوهم : الأصل أن 
الفاعل مرفوع . 
الذمة في اللغة : العهد والأمان إذ أن نقض العهد موحب للذم . 
والذمة عند الفقهاء : .ععنى النفس أو الذات الى نها عهد . والمراد بها هنا : أهلية 
الإإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات . 

المعنى الفقهي للقاعدة : 

القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه › 
وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل . 

واا ر ا غ ا و ق 
راذع ستسسك فلات الاضل 4 ولدلك لا يقل ن كغرى غا النحة شاهك واحد 
ما لم يعتضد بشاهد آحر - أو ين المدعى عليه. ولذلك كان القول للمدّعى عليه مع 


(۱) أشباه السيوطي ص ٥۲‏ » وأشباه ابن نضجیم ص ٥۹٩۹‏ » الخادمي ص ۳٠۲‏ » الحلة المادة ۸> 
امدحل الفقهى ف ٥۷۸‏ . 


۱۷۹ 


ا ا د ا ا 

رف لك ان الم اال مك اربوالا ف 
الأصل متمسك بخلاف الظاهر » وكل من يتمسك بخلاف الظاهر ويريد اثبات أمر 
عارض فهو مدع والمدعي تحب عليه البينة - كما نص الحديث - لأنه مثبت . 

وكل من يتمسك بالظاهر منكر للأمر العارض فهو مدعى عليه فعليه اليمين 
لأنه ناف ولا سبيل لإقامة البينة على النفي ر١‏ . 

وقد عير عن ذلك أبو الحسن الكرخحي في أصوله بقوله : 
,, الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف 
الظاهرء»ر» . ) 

ا وو ن که 
مع ينه - إذا شهد له ظاهر سواء كان الظاهر هو الأصل بحسب ما يتبادر أو بحسب 
اعت : 
مغال ذلك : 
- إذا ادعى رحل على بكر بالغة أن وليها زوحها منه قبل استغذانها » فلما بلغها 
سكتت وقالت : بل رددت . فالقول ها في الراحح ؛ لأن الزوج يدعي سكوتها 
ليتملك بضعها من غير ظاهر معه » وهي تنكر » والظاهر هو الاستمرار على الحالة 
امتيقنة٠وهي‏ عدم ورود ملك عليها الذي هو الأصل » فكانت هي متمسكة بأصل 
ی هر افر نارن ها ار ع ودعي ردا رالردع وکر اد 
القول لمدعى الرد وإن كان مدعيا صورة لتمسكه بالأصل الظاهر وهو فراغ ذمته 


. ۲۷۔۲١ شرح الجلة للاناسي ج ۱ ص‎ )١( 
. ١٠١ أصول الكرخحي ص‎ )١( 


وبراءتها من الضمان لکونه ارق . 
أما إن أقام الزو ج البينة على سكوتها فيعمل بها . 
من أمغلة هذه القاعدة وفروعها : 
احتلفا قى قيمة المتلف - حيث تحب قيمته على متلفه ‏ كالمستعير › والمستام 
والغاصب » والمودع امتعدي ‏ فالقول قول الغارم - مع بمينه - لأن الأصل براءة ذمته 
ما زاد . 


لو أقر شخحص بشي» أو حق قبل تفسيره .ماله قيمة > والقول للمقر مع عينهر٠)‏ : 


. ٤٠٤ فتح القدير شرح المداية ج ۲ ص‎ )١( 


YANE 


القاعكة الكلية القرعية التانينة 
قاعدة : ,, ما تبت بيقين لا يرتفخ إلا بيقين »ر٠‏ . 
أو ,,الكمة إا أعموت بيقين فلا تبرأً إلا بيقين»» . 
هاتان القاعدتان في الحقيقة بيان للقاعدة الكبرى » لأن اليقين إذا م بزل 
بالشك فهو يزول ویرتفع بیقین مثله . 
أصل هذه القاعدة : قال السيوطى في الأشباه : إن هذه القاعدة ذكرها الشافعى 
رضي | لله عنەر . 
N Ey‏ 
١‏ - من شك هل فعل شيئا أولا ؟ فالأصل أنه م يفعلسهر». وهذه ف الحقيقة تعود 
إلى القاعدة السابقة - الأصل براءة الذمة . 
١‏ - قاعدة - من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه 
المتيقن. اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تيراً إلا بيقينر». 
۴ قاعدة ‏ عند المالكية : , ,إن الشك في النقصان كتحققه . وإن الشك في 
الريادة كتحققها ٠ر.‏ 
فروع هذه القاعدة وأمغلة ها : 
دشت ق ترك مامور ى الصلاة : قالرا سد السهن : 
- شك في ارتكاب فعل منهي عنه - وهو لي الصلاة - فلا يسجد ؛ لأن الأصل عدم 
الفعل . 


(1) أشباه السيوطي ص ٥٩‏ › وأشباه ابن نجیم ص ٩٩‏ ۔ .۱۹۹٩‏ 
)۲( إيضاح المسالك القاعدة السادسة والعشرون . 
() أشباه السيوطي ص ٥ه‏ . 

STINTS 


e‏ ا ا ا ر .و السجود 
مشكوك فيه » فعليه باليقين وهو السجود فعلا . 

- من شك في صلاة هل صلاها أو لا ؟ أعاد في الوقت » وإن حرج الوقت فلا 
اعادة. 

من عة دين وشكق قدره رمه إغراج القدر التن جه ابرا اة 

- وإن شك في رکو ع أو سجود وهو فيها أعاد » وإن کان بعدها فلا يعيد . 

N EE 

- أو شك في بعض أشواط الطواف أو السعي » أو شك هل أتى بالثالقة في الوضوء 
أم لا ؟ ي كل ذلك يبن على الأقل لأنه المتيقن . 

ن رل اا ى قرو ا د ا . 

- لو نسى صلاة من الخمس تلزمه الخمس . 

- لو كان عليه زكاة بقر وشياه وإبل وشك ف أن عليه كلها أو بعضها لزمه زكاة 
الكل ؟ لأن ذمته هنا مشغولة بالأصل فلا يبرا إلا ما تيقن أداءه . 

- لو شك هل طلق أو لم يطلق ؟ لم يقع الطلاق › لأن الإباحة متيقنة بعقد النكاح» 
والطلاق الحرم مشكوك فيه » فلا يزول اليقين بالشك . وقد سبق أن ذكرنا قول 
ابن قدامة : الور ع التزام الطلاق . 

وكذلك لو شك أنه طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل لأنه المتيقن . والمسألة فيها 
حلاف . 

- وإذا شك فيما عليه من صيام » أو شكت فيما عليها ن عدة هل هي عدة طلاق 
أو وفاة ينبغى أن يلزم الأ كثر عليها وعلى الصائم أحذا بالأحوط » وهذا بناء على 
i ARIE‏ > . وأيضا فإن الذمة أعمرت هنا بيقين فلا 
تبرأً إلا بيقين . وا لله أعلم 


VAY -— 


القاعكة الكلبةالفر عك الرابهة 
قاعدة ,, الأصل أالغكم »> . 
أر ,, الأصل فح الصقات أو الأمهر الغارضة الغصض »رى ٠‏ 
وردت هذه القاعدة بالعبارة الأولى عند ابن نحيم والسيوطي . 
مقدمة : 
الأشياء ها صفات وهذه الصفات نوعان : 

أ صفات أصلية : وهي ما كان الأصل وحودها في الموصوف ابحداءٌ » مثل كون 
ل ا ا ا ي 
الربح أو الخسارة . 

ب _ صفات عارضة : وهي صفات الأصل عدم وحودها ي الموصوف» ولم يتصف 
بها ابتداء ءكالعيب في المبيع والربح والخسارة في مال المضاربة. 

مغال : 
لو اشتری شخحص من آخر فرسا أو سيارة » وتسلمه ثم ادعى أن فيه عيبا 

فا واد الع اة ين ارب برا ي ادها ورل قزل الان س 

عينه » لأن الصحة من الصفات الأصلية والأصل فيها الوحود . والذي يدعى الصفة 

الأصلية متمسك بأصل متيقن وظاهر - فالقول له مع بمينه - لأنه مدعى عليه -ءوالذي 

يدعي الصفة العارضة متمسك بخلاف الأصل - وهو مشكوك فيه فكان مدعيا _ 

ومن ادعى حلاف الأصل فعليه البينة . 


معنی القاعدة : 


)۱( أشباه السيوطي ص ٥۷‏ » وأشباه ابن نجيم ص 1۲ » قواعد الخادمى ص ۳٠۲‏ - جلة 
الأحكام مادة ٩‏ » المدحل الفقهي الفقرة ۷۷ › شرح الحلة الأتاسي ص ۲۷ . 
YA =‏ 


, ,أنه عند الاختلاف في ثبوت الصفة العارضة وعدمها القول قول من يتمسك 
بعدمها مع عينه»» . 

فرو ع على هذه القاعدة وأمثلة ضما : 
- إذا احتلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه » فقال رب المال: ربحت ألفا» 
وقال المضارب : ما حصل ربح » فالقول للمضارب مع بمينه » لتمسكه بالأصل وهو 
عدم الصفة العارضة وهي الربح » والبينة على رب للمال لإثبات الربح » لأنه يدعي 
حلاف الأصلء فيحتاج للإثبات . 
- إذا باع شخص من آخر بقرة » م طلب المشتري ردها لكونها غير حلوب » فأنكر 
البائع وقو ع البيع على هذا الشرط - فالصفة الأصلية في البقرة كونهاغير حلوب » 
وصفة الحلب طارئة ‏ فالقول هنا للبائع الذي يدعى عدم حصول هذا الشرط › 
وعلى المشتري الذي يدعي حلاف الأصل إثبات ما يدعيه . 
لو باع ال وكيل نسيئة - أي بالدين - فقال مو كله : أمرتك بنقد » وقال ال وكيل: بل 
أطلقت أ ي لم تحدد - صدق الآمر مع بمينه › لتمسكه بالصفة الأصلية في الوكالة 
وهي الخصوص . 


لغرعه - مع ينه لأن الأصل عدم ذلك رم فثبوت الدين ف الذمة متيقن » ودعوئ 
الداع ار الإ راء بعد ذلك مكرك ناء فالقرل أصاخب .ايقن وهو الداتن وغل 
المدين البينة . 


عارضة فعلى مدعيها البينة . 


(۱( اشباه السيوطي ص 0۸ . 


—- \ Ao — 


من مستشنيات هذه القاعدة : 

١‏ - إذا أراد الواهب الرحوع لي البة » وادعى الموهوب له تلف البة » فالقول له بلا 
حون » والعلة في ذلك ؛ أن تلف المبة وصف عارض وهو حلاف ! الأصل »› فكان 
الواحب .عقتضى القاعدة أن و E‏ ا ان 
اموهوب له هنا ينكر وجحوب الرد على الواهب » فأصبح شبيها بالمستودع الذي 
يدعي براءة الذمة 

۲ - كذلك إذا تصرف الزوج لي مال الزوحة فأقرضه آخر » وتوفيت الزوحة واذّعى 
ورٹتها أن الزوج تصرف بي الال بدون إذن وطلبوا الحكم بضمانه» وادعى الزوج أن 
تصرفه کان بإذنها » فالقول للزوج مع ينه » مع أن الإذن الذي ادعاه الزوج و 
الصفات العارضة - فكان الواحب أن يكون القول للورثة ؛ ولكن الزوج هناينكر 
الضمان ويتمسك بأصل أقوى وهو براءة الذمة » فكان القول له مع يمينه رم . 


)۱( درر الحكام أو شرح اجلة لعلي حیدر ج اص ۲۲۳ - ۲۲٤‏ » وشسرح الأتاسى ص 
۷ - ۲۸ » حاشية سنبلي زادة المسماة بتوفيق الإله في شرح فن من الأشباه »» ص 
۸٩ - ۲‏ بتصرف . 
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القاعكة الكلية الفرعية الخامسة 

قاعدة : ,,الأصل إخافة الحاصث إل أقرب أوقاته»ر٠.‏ 

أو ,,المصل فج كل حاكث تقصيره بأقرب زمن »ى . 

معنى هذه القاعدة : 

, إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ‏ ولا بينة - ينسب هذا الأمر إلى 
أقرب الأوقات إلى الخال › ما لم یثبت نسبته إلى زمن أبعل›»رم. 

تعليل ذلك : 

و ,إن أحكام الحوادث ونتائحها وما ر اعا کر ما کی ون 
تاریخ حدونها » فعند التنازع في تاريخ الحادث يحمل على الوقت اترتا ا 
حتی يبت الاأبعد »› لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وحود الحادث فيه » 
وانفرد أحدهما بزعم وحوده قبل ذلك . 
فوحود الحادث في الوقت الأقرب متيقن وقي الأبعد مشكر كى . 
فروع على هذه القاعدة وأملة ها : 
لو تبون ي ابيع عيب بعد القبض - وادعى‌البائع حدوثه عند المشتري وادعى المشزى 
حدوثه عند البائع » فالقول لدعي الوقوع ف الزمن الأقرب » ويعتبر العيب هنا حاوف 


عند المشتري ‏ فيكون القول للبائع مع بمينه - وليس للمشتري حق فسخ البيع حتى 


(۱) ابن یم ص 14 ۰ درر المیکام ج ۱١‏ ص ۲١‏ » شرح الأتاسی حا ص٣٣‏ حا 
سنبلي زادة ص ۸٩‏ فما بعدها . 
)۲( ازز كشي المشور ي القواع ت ٠‏ عة ١۷‏ م رالسيوظل خت 4ة نملا عنه. 


. ادحل الفقهي فقَرة ۷۹ء‎ (٤( 
SAV 2 


يثبت أن العيب قديم عند البائع » إلا أن يكون العيب نما لا يحدث» بل هو من أصل 
الخلقة كالخيف في الفرسرم . ) 

ویعکن هذا المخال أن يندرج أيضا تحت قاعدة : ,,الأصل العدم»» حیث إن 
المشتري متمسك بالوصف العارض والأصل فيه العدم فيكون القول للبائع مع بمينه 
لأنه متمسك بوصف أصلي هو سلامة المبيع من العيب . 
- من رأى في ثوبه منيأً و لم يذكر احتلاما » لزمه الغسل » وتحب عليه إعادة كل صلاة 
صلاها من آخحر نومة نامها فيه (») . 
ون رون ا فال ارا ا ری ا ااا ت اتو 
ضمان على الضارب لأن الظاهر أن الولد مات بسبب آخر إلا إذا عاضد ذلك السبب 
ظاهر قوي كمن جرح وبقي زمانا يتام من حرحه ثم مات إذ ينسب الوت هنا إلى 
اجرح لأنه سبب ظاهر - مع احتمال أن يكون مات بغيرهرم) ›». 
- إذا اعت الزوحة أن زوحها طلقها أثناء مرض الموت _ طلاق الفارٌ - وطلبت الإرث 
وادعى الورثة أنه طلقها في حال صحته » وأنه لا حق ها في الإرث » فالقول للزوحة» 
لأن الأمر الحادث المحتلف على زمن وقوعه هنا هو الطلاق »› فيجب أن يضاف إلى 
اوا ةر E as ol‏ 
طلاقها كان حال الصحة . 
- إذا ادعى المحجور عليه أو وصيه أن عقد البيع الذي أحراه امحجور قد حصل بعد 
صدور الحكم بحجره » وطلب فسخ البيع » وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ 


. الخيف احتلاف لوني عين الفرس وهو عيب حلقي‎ )١( 
. ٠١۷٤١ ص‎ ١ المنثور في القواعد للز ركشي ج‎ )۳( 
. ۸1 حاشية سنبلي زاده ص‎ (۲) 


= YAA = 


الحجر » فالقول للمحجور أو وصيه» لأن وقوع ابيع بعد الحجر أقرب زمنا نما يدعيه 
المشترى » وعلى المشرى اثبات حلاف الأصل وهو حصول البيع له قبل صدور الحكم 
با حجرر» . 

من مستثشنيات هذه القاعدة : 

- إذا قال الو كيل بالبيع بعت وسلمت قبل العزل عن الوكالة » وقال الم و كل : بل بعت 
وسلمت بعد العزل . كان القرل لل وكيل إن كان ابيع مستهلكا » ولو فرعنا على 
القاعدة لكان القول قول الم وكل لأنه يضيف الفعل إلى الزمن الأقرب . ولكن قالوا: 
إن القول لل وكيل مع ينه لأنه ينفي عن نفسه الضمان ويندرج تحت قاعدة ,, الأصل 
براءة الذمة »» بخلاف ما إذا كان المبيع قائما لم يستهلك فالقول للم وكل مع بينهرم . 
- وإذا قال شخحص لغوره : قطعت يدك وأنا صغير - فقال القَر له : بل قطعتها وأنت 
كبير . كان القول للمقَرٌ > لأنه ينفي عن نفسه الضمان مع أنه تيعاً للقاعدة يكون 
القول للممَرٌ له لأنه يضيف الحادث إلى أقرب أوقاتهم . 

- إذا ادعت زوحة ذمي - نصراني أو يهودي - أنها أسلمت بعد وفاة زوحها» وأن ها 
الحق في أن ترث منه لکونها على دينه حين وفاته » واڏعي الورثة أنها أسلمت قبل 
وفاته فلا ترثٹ لاحتلاف الدين » فهذا الفرع تنازعه أصلان : الأصل الأول 
الاستصحاب المعكوس أو المقلوب» وهو أن احتلاف الدين سبب للحرمان من الإرث 
وهو موحود بالحال » فاستصحب الحال للماضي فاعتبرت الزوحة مسلمة ف الزمن 
ان دا رت رن رل کے وای رج ا ووا ان ی 
حنيفة وأبو يوسف ومد . 


(۱) درر الحکام ج ص ۲١‏ . 
)۲( أشباه ابن نجيم ص ٠١‏ بتصرف . 
(MD)‏ أشباه ابن بحيم ص ٠١‏ وحاشية سنبلي زاده ص ۸٩‏ . 
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واالأصل الثاني إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته » فيكون القول للزوحة ؛ لأن 
اعتناقها الإسلام أمر حادث والزوحة تدعى حدوثه في الوقت الأقرب › وعلى الورثة 
أن يثبتوا حلاف الأصل . 
وبهذا قال زفر بن المذيل تلميذ أبي حنيفة › فلو نظرنا إلى الأصل الأول نقول 
إن هذه المسألة مستفناة من الأصل الثاني . وإذا نظرنا إلى الأصل الثاني تكون هذه 
السا ماه من الاضل رل ر 
ونلاحظ هنا أن السائل المستثناة من أي قاعدةتندرج تحت قاعدة أحرى 
أوجحبت التعارض فلزم الترحيح » ومن هنا قال ابن جيم وغيره : إن هذه المسائل تاج 
إلى نظر دقيق للفرق بينهارا). 


(۱) أشباه ابن جحیم ص 1١‏ 


- 14۰ - 


القاعدة ألكلبة الساص سه 

قاعدة : , ,هل الأصل ف الأشياء الإباحة أو الحومة؟»٠.‏ 

فى هذه المسألة ثلاثة أقوال ولكل قول أدلته : 
القول الأول : الأصل في الأشياء الإباحة » وهذا قول الأكثرين . 

ومن أدلة هذا القول 
من الكتاب العزريز : 
قر تمال : ل شی کا ےکک گان آلأزض جکییکا رلاسندلال ید 
الأيةمن وحهين : 
الخد :ان علو اا ورد ق ا ن د ن ا مهات ر هان 
علينا بخلق ما في الأرض لا . وأبلغ درجحات لمن الإباحة. 
والوحه الثانى : أن الله عز وجل أضاف ما حلت لنا باللام » واللام تفيد الملك وأدنى 
درحات الملك إباحة e‏ بالمملو ك 
۲ - قوله تعای . لمن حرم زی که ارا اچ اوو لبت ارق cm‏ 
حيث انكر سبحانه وتعالى على من حرم ذلك » فوحب أن لا تبت حرمته › وإذا ۾ 
تثبت حرمته ككل امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده لأن المطلق حزء من اليد › 
ا د اوو و االات لر 
O EN TT‏ 


› ١۷١اصإ وأشباه ابن نحيم ص 11 » والمنثور في القواعد ح‎ » ٠٠١ أشباه السيوطي ص‎ )١( 
الآية ۲۹ من سورة البقرة‎ )( 
. الآية ۳۲ من سورة الأعراف‎ ) 
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2 
ا رۇ عور ژر . َ 


ص 
ر و مک یر کرو ہے 


سے ص و ےار ی س ر ا 
ويا لوال دن إحسنا ولانقنلو ملو اا نلوا ولل ڌڪم يِن ن ملي حن رز وڪم ِي 


و > و ص < ےر 2 مار 
IESE‏ ا e‏ ولات لوا اتفس الى م الله 
ا ef GATES E‏ 


HAE لما دالو ماغھ ريا‎ : E 
. 04 SINS سیون کیا بے سلطتاوآن ته‎ 
ری ارم ل دف ع ا‎ e E E 
) ) ا سا‎ 

ب من السنة المطهرة . 

۱ - قوله صلی الله عليه وسلم : ,, ما أحل الله فهو حلال » وما حرم فهو حرام 
وما سکت عنه فهو عفو» فاقبلوا من الله عافیته › فإن ١‏ لله م يكن لینسى شيئا»(٠.‏ 
۲ - قوله صلى الله عليه وسلم : ,, إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهىعن 


)۱( الآية ٠٤٠١‏ من سورة الأنعام . 
() إرشاد الفحول ص ۲۸٦‏ . 
() الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . 
(٤(‏ ا 
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أشياء فلا تنتهكوها » وحد حدودا فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء من غير نسيان 
فلا تبحتوا عنها .۰٠‏ 
قاقبلوها›»(› . 
۴ - حدیث سلمان رضی الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عن 
الجين والسمن والفراء » فقال : ,, الحلال ما أحل الله في كتابه » والحرام ما حرم 
الله فی کتابه . وما سکت عنه فهو تما عفا عنه»» © . 
>٤‏ - قوله صلى الله عليه وسلم : ,, أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء م بحرم 
فحرم من أجل مسالتە› 0 . 
ج ۔ دلیلان عقلیان : 
١‏ - إن الانتفاع بالمباح انتفاع عا لا ضرر فيه على المالك - وهو الله سبحانه - قطعا» 
ولا على المنتفع» فوحب أن لا يعتنع» كالاستضاءبضوء السراج والاستظلال بظل 
الجدار. 
کان اله ميجانت إا أن بكرن لى هدو الاعات آي الأاء هة ار ل ك1 
سر ص و ص م ر کے سر صر ا رد و سر 
و کونه حلقها لغير حكمة باطل ٤‏ لقوله تعالٰی : وما لقنا ا لسوت وآ لارض ومابین هما 
۹ اح ۰ کے چیک کک سے ےی س کک م اہ ا 4 
لعریت 04 دد“ ` * اف بتر اتماخلقت ك عبتا وأتكم إلا لا 
تزمجعون  ٠4‏ .والعبث لا يجوز على الحكمة فثبت أنه سبحانه خحلقها 
لحكمة » ولا تخلو هن الحكمة إما تكون لعود النفع إليه سبحانه أو إلينا» 
)١(‏ الحديث رواه أبو علبة وأحرحه الطبراني » وهو حديث أعلوه بالإنقطاع والاحتلاف في 
ةرو ف 
(۲) الحديث أحرحه الترمذي وابن ماحة . 
(۴) الحديث أخحرحه البخاري من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه . 
)٤(‏ الآية ۳۸ من سورة الدحان . 
(°) الآية ٠٠٠١‏ من سورة المؤمنون . 
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والأول باطل لاستحالة الانتفاع عليه عزوحل » فثبت أنه خلقها لينتفع بها المحتاحون 
إليها » فعلى ذلك كان نفع امحتاج مطلوب الحصول اينما كان » فثبت أن الأصل في 
لمنافع اللإباحة»»( . 
القول الثاني : الأصل في الأشياء الحظر . أي التحريم 

قال السيوطي : الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم . 
وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة١‏ . 
وقال قبله الز ركشي : عند الإمام الشافعي رضي الله عنه : ,, ما م يدل دليل على 
تحريعه فهو الحلال »» وعن أب حنيفة رحمه الله فاا ا ا 
الالال 0 . 
وقال الحنفية : المختار أن الأصل الإباحة عند جمهرر أصحابنا » ودليل هذا القول قوله 
تعالى : ل هراز ىىى مافا لا رض چیا ۲4 أخبر سبحانه باه خلقه 
لنا على وجه المنة علينا » وأبلغ وجوه المنة إطلاق الانتفاع فثبتت الإباحة( . 

وذكر في المداية : ,, إن الإباحة أصل » وقالوا أيضاً : إن الأصل ف الأشياء 
الإباحة عند بعض أصحابنا ومنهم الكرخحي0 . 

فإذا كان الشافعية والحنفية يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة فمن إذن الذي 
يقول إن الأصل في الأشياء التحريم ؟ 


() إرشاد الفحول ص ۲٠١۷‏ بتصرف . 

() أشباه السيوطي ص ٠١‏ . 

7 المخو ر اق القر اعد ج ١‏ ص ۷ 

(6) الآية ۲۹ من سورة البقرة . 

(°) غمز عيون البصائر ص ۲۲۳ - ۲۲٤‏ بتصرف . 
() اشباه ابن نیم ص ٦1‏ . 
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قال ابن نحيم في الأشباه : وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها 
الحظر() . 

وقال ابن قدامة في الروضة : ,, وقال ابن حامد١)‏ والقاضي0 وبعض المعتزلة؛ 
هي على الحظر لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيسح وا لله سبحانه المالك ول 
ادت ولاه مل آل ى ذلك ضررا قالاق غل 6 
أدلة القائلين بأن الأصل التحريم والرد عليها : 
ا ا وآ ولوا لمات ص ف ال تڪ مالک زب هدا حل وڌا 

e و‎ 

حرام الف ترو عل الو الوا ارا سبحانه أن التحريم والتحليل ليس إلينا وإنغا 
إليه . فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه . 

ويجاب عن دليلهم هذا : بأن القائلين بالإباحة لم يقولوا بذلك من حهة 
أنفسهم » بل قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم . وأيضا هذا الدليل كما هو لكم هو عليكم لأنكم حرمتم شيا م يق 
الدليل على مره . 
۲ - استدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم : ,, الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد اسستبراً لدينه 


(1) اشباه ابن جيم ص ٦1‏ . 
() ابن حامد الحسن بن حامد بن علي البغدادي أبو عبد الله الوراق إمام الحتابلة فى زمانه له 
الجامع في الفقه وغيره توفي سنة ٠۳‏ ٤ه‏ / الفتح المبين ج ۱ ص ۱۹ 
() القاضي / محمد بن الحسين بن محمد الفراء الحنبلي أبو يعلى صاحب العُدة فى الأصول 
کان عام زمانه إماما في الفروع والأصول توفي سنة ٠٠۸‏ ./ الفح ج ١‏ ص ٠٤٠١‏ . 
() روضة الناظر جحاشية نزهة الخاطر ج ١‏ ص ١١۸‏ . 
(°) الأية ١١١‏ من سورة النحل . 


ا 


وقرضة الد فار قد هل اه عليه وس ال اا اها ز3 ما ن 
الحلال والحرام . ولم يجعل الأصل فيه أحدهما . 
وأحيب عن دليلهم هذا : بأن هذا الحديث لا يدل على أن الأصل المنع › لأن 
المراد بالمشتبهات في الحديث ما تنازعه دليلان أحدهما يدل على إلحاقه بالحلال 
والآحر يدل على إلحاقه بالحرام » كما يقع ذلك عند تعارض الأدلة › أما ما سكت 
عنه فهو تما عفا الله عنه . 
۳ _ كذلك استدل المانعون بدليل عقلي حيث قالوا : إن التصرف في ملك الغير بغير 
إذنه لا يجوز والقول بالإباحة دون دليل تصرف ف ملك الله بغير إذنه > وهذا باطل . 
اا ا ی ي ار غ اا 
في أملاكهم بغير إذنهم » وأما بالنسبة لله عز وحل فذلك غير وارد ؛ لأنه سبحانه لا 
يصيبه ضرر بتصرف العباد فيما بملك . ولم يرد دليل بالمنع . 
القول الغالث : الوقف ععنى أنه لا يدرى هل هنا حكم أولا »> وإن كان فلا ندري 
أهو إباحة أم حظر ؟ وهؤلاء تعارضت عنذهم الأدلة فلم يرجح واحد منها. 
وأصحاب هذا الرأي بعض الحنفية » وأبو الحسن الأشعري0 وأبو بكر 


الصيرفي” وأبو الحسن الخرزي() الحنبلي . 


(1) لدت و غ رق دب هر 

() أبو الحسن الأشعري على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري البصري المتكلم الشهير توفى 
A‏ , الفتح المبين ح اص ١۷٤‏ . 

(۳) ابو بكر الصيرق مد و داك شرل الفقيه الشافعي البغدادي » كان أعلم التاس 
بالأصول بعد الشافعي.توفي سنة ۳٠١‏ » الفتح المبين ج ١‏ ص٠۸‏ . 

() أبو الحسن الخرزي » ويقال الحزري البغدادي الحنبلي الفقيه الأصولي › له ترجمة في 
طبقات الحنابلة ج۲ ص ۱٦۲‏ . 
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ورد على هذا القول : بأن لكل تصرف حكم ولا بخلو تصرف عن حكم 
عرفه من عرفه وجهله من حهله . 

متى يظهر أثر الخلاف ؟ . 

يظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه . ويتخرج على هذه القاعدة ما أشكل 
حاله ٤كالحيوانات‏ الي لم ينص الله عز وحل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على تحرمها أو تحليلها بدليل عام ولا حاص . 

كذلك النباتات الى تنبتها الأرض مما يدل دليل على تحريمها ولا كانت مما 

فالحيوان المشكل اوا ا ا ا 
الزرافة الحل . والنبات الجهول ميته فيه حلاف الأظهر الحل . 

ومنها إذا لم يعرف حال النهر هل مباح أو ملوك ؟ هل يجري عليه حكم 
الإباحة أو الملك ؟ فيه وجحهان . 

ومنها لو دحل برحه مام وشك هل هو مباح أو ملوك ؟ فهو أولى به وله 
اسر ت ا E‏ وا ر فر لط 
فعلیه تعریفه وحفظه حتی یأتی أصحابه . 

ويتخحرج على هذا الأصل كثرر من الأطعمة والأشربة من النباتات والفواكه 
والحبوب الي ترد إلينا من بلاد بعيدة ولا نعرف أسماءها ولم يثبت ضررها . 

ويتخر ج عليها أيضا كتير من آنواع الفرش والأثاث والآلات المسفحدثة فيما 
لا يندرج تحت نهي . 

کما تخر ج علیها أیضا بعض أنواع العقود المستحدثة وا معاملات الجديدة إذا 
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ثبت خلوها عن الربا والجهالة والغرر والضرر. 


١‏ خخناء 
استثنى من هذه القاعدة قاعدة أحرى متفق عليها هي : 


# X*#  %# 
#  %* 


- ۸ 


القاعصة الكلبة الفرعبة السايبهة 

,, الأصل فك الأبضاع التحريم ٠٠٠‏ ., ,الأصل فج الكبائح التحريم » . 

مراد بالأبضاع:الفرو ج4 جمع بضع وهو الفرج - كناية عن النساء والنكاح _ 
أي أن الأصل قي النكاح الحرمة والحظر وأبيح لضرورة حفظ النسل » ولذلك ل 
E Uso hg NS E es‏ 
فهو حظور . 

وهذا لو تقابل في المرأة جل وحرمة » غلبت الحرمة : 
- فلو أن رحلا له جوار أعتق واحدة منهم بعينه م نسيها فلم يدر أيتهن أعتقءل 
يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع -.معنى أنه يحرم عليه أن يطاً واحدة منهن أو يبيعها 
ولو تحرى واحتهد - كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهن وبينه حتى يبين المعتقة من 
رها 
و ا اط ای ا ا و ا غار اکر د 
اللمسألة » وعند أحمد بن حنبل رهه الله قولان ف هذه المسألة : 
الأول : أنها تعين بالقرعة » ويحل له البواقى - لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمحبر 
للضرورة . 
القول الثاني : لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين » واحتار ابن قدامة الثاني وججمهور 
الحنابلة الأول )١‏ . 
- كذلك امتنع الاحتهاد فيما إذا احتلطت حرّمة - بنسب أو رضاع - بنسوة قرية 


ورات ( أنه لس اض الإإباحة حتی يتأيد اللاجتهاد باستصحابه »› وإما جاز 


)۱( شاه السيوطي ص 2 وأشباه ابن بحم ص 1۷ > المنشور في الفوائد جاص ۱۷۷. 
() قواعد ابن رحب القاعدة الستون بعد المائة . 


و 


النكاح ني غير صورة الحصورات رحصة من الله لملا ينسد باب النكاح عليه . 

- ولو وكل شخحص آخر في شراء حارية ووصفها فاشى ال وكيل الجارية بالصفة 
ومات #بل أن يسلمها للم وكل »م يحل للموكل وطؤها ؛ لاحتمال أن الوكيل 
ااه ا ران اق عر و كل لار اعات ا رة طا ق ال 
ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن الحل(١‏ . 


(۱) أشباه السيوطي ص ۰ وآشباه ابن نيم ص 1۷ . 
E‏ 


القاعصة ألكلبة الفرعبة الثاأمنه 

قاعدة ,, لا عيرة للد لالة فك مقابلة التصريح » ( . 

ما المراد بالدّلالة هنا ؟. 

المراد بالدلالة هنا غير اللفظ من حال أو عرف أو إشارة أو يد أو غير ذلك 
ا و ا E‏ و ا 
کک 
معنى القاعدة : 
أن التصريح بالمراد أقوى من الدلالة - فإذا تعارضا - أي الصريح والدلالة. فلا عمل 
للدلالة ولا اعتداد بها » وأما عند عدم التعارض فيعمل بالدلالة لأنها قي حكم 
التصريح وقوته » وهذا في المواضع الى حعلوا السكوت فيها كالنطق . 

التعليل : 

وكان ذلك لأن دلالة الحال في مقابلة الصريح ضعيفة › فلا تقاوم التصريح 
القوى . 

جال العمل بهذه القاعدة : 

محال هذه القاعدة الأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة من إيجاب وقبول وإذن 
ومنع ورضا ورفض › ونحو ذلك0) . 

فعلى ذلك لو أن ا کان مأذونا بدلالة الحال بعمل شيء فمنع 
(1) حامع الفصولين الفصل الرابع والثلائون »> شرح القواعد للقرق أغاحي ص٤٦‏ › جحلة 


الأحكام المادة١٠‏ شرح الجلة لعلي حيدر ج ١‏ ص ۲۸ » وشرح الحلة للأتاسي جح ١‏ 
ص ۳۸ . 
() للمدحل الفقهي فقرة ٥۸٠١‏ . 
() شرح الجلة لعلي حيدر والأتاسي الأحزاء والصفحات السابقة . 
ES‏ 


صراحة عن عمل ذلك الشيء فلا يبقى اعتبار لحكم ذلك الإذن الناشيء عن الدلالة. 
أمثلة على القاعدة وفروع ها : 

- إذا دحل إنسان دار آخر بإذنه فوحد إتاءٌ معدا للشرب - فهو إذن بالشرب دلالة_ 

فإذا أحذ ذلك الإناء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر» فهو غير ضامن » وأما لونهاه 

صاحب البيت أو الدار عن الشرب منه ثم أحذه لیشرب به فوقع وانکسر »› فانه 

يضمن قيمته ؛ لأن التصريح بالنهي أبطل حكم الإذن المستند إلى دلالة الحال » 

صورة عدم التصريح بالنهي هو مأذون شرعا بالدلالة - ,, والجواز الشرعى يناي 

الضمان »» كما سيأتي إن شاء الله - وأما التصريح بالنهي فإنه يعدم الدلالة فلا حكم 

۳ 

- والأمين له السفر بالوديعة دلالة فأما إذا نهاه المود ع عن السفر بها صراحة فليس له 

السفر بها ؛ لأن لتصريح أقرى من الدلالة«) , 

- في قوله تعالى : ف فإ نویک لدو ولد ووره ا نواه فلدند الل 4( تخصیص 

الأم بالثلث بيان لكون الأب يستحق الباقي ضرورة ودلالةر». 

- ولو تصَدّق على إنسان فسكت القصدَق عليه يثبت له الملك ولا حاحة إلى قوله: 

قبلت . لكن لو صرح بالرد والرفض لا ملك ؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة . 

- كذلك إذا برا دائن مدينه فسكت المدين برئت ذمته من الدين » لأن السكوت قبول 

للابراء دلالة » ولكنه لو رده ارت ؛ لأن الرد يفيد عدم القبول صراحة فهو أقرى . 

- إذا قبض الأب مهر ابنته البكر البالغة من الزوج فسكتت» كان سكوتها إذناً بالقبض 


. ۳۸ شرح اجحلة للاتاسي ج اص‎ (١) 
. من سورة النساء‎ ١١ الآية‎ )( 


~~ YoY — 


دلالة ويبراً الزو ج ؛ لأن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل الدلالة . ولكن 
لو صرحت البنت بالنهي لا يجوز قبض الأب عليها ولا يبرا الزوج . 

متى ترجح الصراحة على الدلالة ؟ . 

إنغما تكون الصراحة راححة على الدلالة عند حصول معارضة بينهما قبل ترتب 
حكم مستند إلى الدلالة » أما بعد العمل بالدلالة - أي بعد ترتب الحكم وحريانه 
اساد الها فا إععان الس راحةت. 

e U lagal OED 
SNE EN NI N e LS 
ا ی کی ول که ت‎ 
والارف عه ل د رر کر طم اا‎ 

وأما إذا صرح بعدم إرادة القيد العرفي كما لو قال : اشتزط لحم ضأن أو 
بقر» فلا اعتبار للدلالة المتعارفة .عقابلة الصريح0) . 

وكدلك إا شهدت الا اة غراء ارح كان فل راء دى اليد كان 
الخارج أولى - لأن الصريح أولى من الدلالة > حيث البينة صريح واليد دلالة) . 

استغناء من القاعدة : 


قد تكون الدلالة أقوى من الصريح إذا كانت دلالة الشرع › لأن دلالة 
الشر ع أقوى من صريح العبد » لعدم احتمال دلالة الشرع الكذب »› فيعمل بها. 


. ٥۸٠ قواعد الخادمي ص ۳۲۸ وشروح الحلة السابقة والمدحل الفقهي فقَرة‎ )١( 
. ٦٤ شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي ص‎ )( 
E 


فدلالة الشار ع في أن الولد للفراش أقوى في بوت النسب من منكر جماع 
ال رجه ار اكا ره اه را و اة هره 2 اخاا ا ا اجا 

فيعمل بدلالة الشرع وينسب الولد إليه ؛ لأن دلالة الشرع أقوى من صريح 
العبد() . 


(1) شرح اجحلة للأتاسي جبحا ص ٤١‏ > وشرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي ص ..1٤‏ 
E ES‏ 


القاعصة الكلبة التأسهد 

قاعدة : ,, لا تنسب إلك سأكت قول » () . 

,,ولكن ألسكوت في مغرض الحاجة إله البيان بيان ». 

هذه القاعدة مشتملة على فقرتين : 
الفقرة الأولى : تفيد أن الشرع حيث ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة على 
الاه سا ج ات وی ب لو ای ع ع ل 
ودا قال : لا یسب إلى ساکت قول . 
الفقرة الثانية : كالاستئناء ما قبلها - وهي قاعدة ذكرها الأصوليون أيضا حيث 
أفادت أن السكوت في حكم النطق » وذلك في كل موضع تمس الحاحة فيه إلى البيان. 

وسمى الأصوليون هذا بيان الضرورة - وهو نوع من أنواع البيان يقوم 
السكوت فيه مقام الكلام » إما لدلالة حال في المتكلم تدل على أن سكوته لو لم 
اا ا کن ی 0 اا جت عوودلك کرت اب ار ع من ال 
عليه وسلم - عند أمر يعاينه - عن التغيير أو الإنكار » فيكون a‏ 

وإما لأجل حال في الشخص اعتبر سكوته كلاما لأحل حاله » كسكوت 
البكر البالغة في إحازة النكاح لأحل حاهها الموحبة للحياء عن بيان الرغبة في الرحال » 
ر کسکرت الا كل عن البمن فان مغل مانا لفرت إلى عله عة آي فة ران 
e‏ 

راما عند مالك رالشاقي رها ا له فير الكرل ن اليمن إنكارا ورذ 


(۱) أشباه السيوطي ص ١٤١‏ > وقال هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه > المنثور ج ۲ صب 
٠ ٠٠٠‏ وأشباه ابن نحيم ص ٠٠١٤١‏ » إيضاح المسالك القاعدة الثانية والمائة . قواعد 
الخادمي ص ۳۲١‏ » بجحلة الأحكام المادة 1۷ . 
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امن غل الد 

وإما لضرورة دفع الغرور كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة - بعد علمه 
بالبيع - إذ حعل سكوته إسقاطا للشفعة لدفع الضرر عن المشتزي . 

والفقرة الأولى من هذه القاعدة هي الأصل » لأن المعاملات مربوطة بالعقود 
والألفاظ الصريحة » وليس لجحزئياتها عدد حصور() . 

أمثلة الفقرة الأول 
مکو ا ا ن ی ا مک ا ا 
- ولو باع أحبي مال أحد فضولا وسلمه للمشتري - وصاحب الال يشاهد البيع 
والتسليم وهو ساکت أو بلغه فسكت - لا يعد سكوته توكيلا بالبيع ولا إحازة. 
a aE r e N O‏ 
سكوته إيجارا » ولا حق له في طلب الأجحرة . 
- ولو تلف شخص مال آخر وصاحب الال یشاهد وهو ساکت » لا یکون سکوته 
إذنا بالإتلاف » بل له أن يضحه. 

وأما الفقرة الثانية من هذه القاعدة فهي كالاستثناء من الأولى ؛ إذ يعتبر 
السكوت فيها كالنطق › فمسائلها محصورة معدودة بالاستقراء حيث أوصلها بعض 
الفقهاء إلى نيف وأربعين مسألة . منها : ا 
- سكوت البكر عند استكمار وليها قبل التزويج . 
- سکوتها عند قبض أبیها مهرها من زوحها . 
۔ سکوتها إذا بلغت بكرا فلا خیار هما بعده . 
لو حلفت أن لا تتزو ج فزوجها أبوها فسكتت حنثت . 


)۱( شرح اججلة للأتاسي ح ١‏ ص ۱۸١‏ فما بعدها بتصرف . 


E E 


- سكوت المتصدّق عليه يعتبر قبولا بخلاف الموهوب له . 

کت الو کل دول ونك ردو 

- إذا سكت الحرم » وقد حلق رأسه حلال - مع القدرة على منعه ‏ لزمه الفدية في 
الأصح . 

- القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح١‏ . 

e‏ ا E‏ و ق ي 
E ST N N TT E TT‏ 


بالر حعة0) . 


. ۱۸۳ - ۱۸۲ شرح اجلة للاتاسي ص‎ )١( 
. ١٤١ وأشباه السيوطي ص‎ » ۲١۷ المنثور في القواعد ح ۲ ص‎ )۳( 
. بتصرف‎ ۲۷٤ إيضاح المسالك ص‎ () 
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القاعصة الكلية الفرعية الهاشرة 

قاعدة : ,, لأعبوة بألتوهم ›» 0© . 
* معنى القاعدة : 
أ في اللغة : لا عبرة : أي لا اعتبار ولا اعتداد . 

التوهم : التخحيل والتمثل في الذهن - وهو أدنى درحة من الظن أو الشك _ 
والمراد به هنا تخيل غير الواقع - أي الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول »› فهذا لا 
ينبي عليه حكم » ولا منع القضاء ولا يؤحر الحقوق ؛ لأن التوهم غير مستند إلى دلیل 
عقلي أو حسي » بل هو أحط درحة من الشك0 . 
ب - معنى القاعدة في الاصطلاح : 

, لا يغبت حكم شرعي استنادا إلى وهم » كما لا يجوز تأخير الشىء 
الثابت بصورة قطعية بوهم طاريء ›» . 

AER‏ لذلك أصلا ف بدائع الصنائع : وا 
وقع الشك في ثبوته لا يثيت مع الشك فكيف مع التوهم ؟ فهو باطل لا يثبت معه 
حکم شرعي › کما لا يؤخحر لأحله حکم شرعی0 . 

* أمثلة هذه لقاعدة وفروع عليها : 
- لو اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى حهة بدون تحر ولا احتهاد » لا تصح صلاته ؛ 
لابتنائها على جحرد الوهم .بحلاف مالو تحرى واحتهد مع غلبة الظن إذ تصح 


)1( احلة مادة ۷٤‏ » شرح الأتاسي للمجلة ج ۱ ص ۲۰۹ » شرح على حيدر ج ١‏ صه 
الدحل الفقهي فقرة ۸ه ٠.‏ 

)۲( المدحل فقرة ٥۸١‏ » وشرح الأتاسي . 

() شرح الأتاسي ج ۱ ص ۲۰۹ . 


صلاته وإن أخحطأ القبلة . 

وا ا مات هرد ار غا سا ادا الاد ل ااانا وا کک اا هه 
ويحكم بشهادتهم » ولا يؤحر الحكم لتوهم رحوعهم عن الشهادة ؛ لان التوهم لا 
بره به . 

وتقسيم أنمانها بينهم . يفعل ولا يؤخر العمل محرد احتمال ظهور دائن آخحر» إذ لا 
ومنها ما لو كان لدار شفيعان أحدهما غائب فللحاضر أن يأخحذ كل الدار بالشغفعة 


والتزاحم » فلا نع الحاضر من استيفاء حقه الثابت بحق حتمل . ولا عبرة بالتوهم() . 


لب .ت 


القاعكدة ألكلية الفرعية الحأصنة عشرة 

قاعدة : ,, لا عبوة بالظن البئن خطؤه ٠»‏ 
الظن : هو إدراك الاحتمال الراحح الذي ظهر رححانه على نقيضه بدليل معتبر» فإذا 
ازذاد فة خت أصبج لاف مرهرما هو غالب ال . 
# معنى هذه القاعدة الاصطلاحي : 

,١‏ إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطاً ذلك الظن 
فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه » . 

مجالات اعتبار هذه القاعدة : 

هذه القاعدة ها فروع ختلفة الأنواع تشمل : الاجتهاديات وأحكام القضاة 
والعبادات والمعاملات الجحارية بين الناس من عمود وإقرار وإبراء وغيرها › فالعيرة في 
جميع ذلك لا في نفس الأمر لا لخطاً الظن » فكل ما كان مبنياً على طا القن لا 

فروع هذه القاعدة وأمثلة ها : 
- اجحتهد في المسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى فيجحب عليه 
الرجوع عن قولك الأول إل ذلك القرل الآأخرء لأن القرل الأول ثبت آنه كان عدا 
على ظن خاطيء . 
aE Oo‏ موافق للشر ع - وهو لي نفس الأمر ليس 
کا - فحكمه باطل لا عبرة به » وجب الرجوع إلى الحكم الموافق للشرع کا 
لو طهر أل الشى د غ - مشلا - بطل حکمه . 


(1) أشباه السيوطي ص ٠١۷‏ › المنثور في القواعد ج ۲ ص ۲٠٣۳‏ » أشباه ابن نحيم ص١١١‏ › 


= ۰إ( — 


- لو وکل دائن وکیلا بقبض دين له على رحل » ثم وهب ال و كل الدين للمدين 

- وال وكيل لا يعلم - وقبض ال وكيل الدين من المدين وهلك في يده » يرحع المدين على 
ال وكل - لأن العبرة لما في نفس الأمر لا لخطأً الظن . 

e N SEE E E 
و ا ا ل ا ا‎ 
قان لم يكن النكاح تابا كان دقع امال إل المراة من الرجل عى‎ ٠ أو غير ثابت‎ 
الرشوة » وإن كان النكاح ثابتاً فلا تثبت الفرقة بهذا الصلح » لأن العوض في الفرقة‎ 
ر و ی ا غ ی‎ 
. يجوز . فهو ظن بين الخطاً‎ 

إذا قال الزوج لزوحته : إن كان زيد في الدار فأنت طالق ثلاثا . ومضى مع زوحته 
ف د ر ل ار : و ال ررد ا وا غا 
من حين القول » وتعتد منه لا من وقت التبين . 

- كذلك كل أمر يوحب نقض القسمة للتر كة بعد وقوعها » كما لو ظهر دين على 
الخو ا ا روات ا وع ا ی ا ا وا 
فيحب نقض القسمة ؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه( . 

ales eel ge ES E EEN 
. وأما إذا صلى فيعيد الصلاة‎ 

- ولو ظن المدفو ع إليه غير مصرف لل زكاة فدفع له » ثم تبين أنه مصرف » أحزأه 
اتفاقا . 

)١(‏ شرح الأتاسي للمجلة ج ١‏ ص ۲١١‏ فما بعدها. 

(۳) آشباه ابن نیم ص ۱٦۱‏ . 
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- لو ظن أنه متطهر فصلى ثم تبين له الحدث » أو ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين أنه 
صلى قبل الوقت ٠‏ أو ظن طهارة الماء فتوضاً به ثم تبين نجاسته٠)‏ » ففى كل ذلك لا 
اعتداد بظنه لأنه ظن تبين خحطۇه . 
استشناءات من هذه القاعدة : 
- باع شخحص حيوانا من آخر » فطلبه حاره بالشفعة » فظن المشتري أن الشفعة رى 
لي المنقول كما ي غيره » وسلم الحيوان للشفيع برضاه واحتياره . فليس له بعد ذلك - 
إذا اطلع على خحطه - استرداد الحيوان » لأنه بتسليمة المبيع يكون قد عقد بينه وبين 
ذلك الرحل عقدا حديداه . 
- لو اعطی زکاته من ظنه مصرفا ها ثم تیین أنه غنى أو أنه ابنه“أحزأه عند أبى حنيفة 
وحمد وجمهور الفقهاء » و لم ججزئه عند أبي يوسف» ولکن لو تبين أنه عبده أو مكاتبه 
أو حربي لم يجزئه اتفاقا . 
- لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهرءأعاد الصلاة . 
- و كذلك لو صلى وعنده أنه حدث ثم ظهر أنه متوضىء » أعاد كذلك . 
اا ا > ۾ جزئه 
ووحب عليه إعادة الصلاةص . 

رائ اليب ر قلاا ا اي 
- لوخحاطب امرأته بالطلاق - وهو يظنها أحنبية - أو عبده بالعتق - وهو یظنه لغیره - 
نفذ() طلاقه وعتقه . ولاعيرة بخطاً ظنه في كل هذه المسائل. 


(۱) المنثور جخ ٢‏ ص ٣ة‏ 


() أشباه ابن نحیم ص ۱١۱‏ . 


ORS 


القاعحة الكلبة الفرعبة النانية عاشرة : 

تاعدة : ,, الممتنغ عاصة كالممتنغ حفلقة >0 . 
الممتنع حقيقة : هو المستحيل الذي لا يعكن وقوعه عقلا » كمن ادعى على من هو 
أصغر منه أو مساویه و اغا ر م ل ا 

وأما الممتنع عادة : فهو الذي ۾ يعهد وقعه وإن کان فيه احتمال عملي بعید» 
کا لو اذغ هعررت ا غل خر اقر ضا عا دة واخدة: او 
ا کیا ر واوا ا و 
ا ا 


مقدمات 
المقدمة الأولى : الشىء الممتنع عند الأصوليين والمتكلمين ينقسم إلى قسمين : 
الأول : الممتنع حقيقة وهو نوعان : 
أ أن يكون امتناع وقوعه عملا لذاته » كشريك الباري سبحانه . واحتماع القض 
والجمع بين الضدين . 
ب _ أن یکون امتناع وقوعه لغیره > وهو مايتنع لعلم الله سبحانه وتعالى بعدم 
وقوعه ؛ لعدم تعلق الإرادة كإعان أبى حهل مثلا » فإنه ممكن في نفسه متنع لخيره 
وهو تعلق علم الله وإرادته بعدم وقوعه . 

فالأول :وهو الممتنع لذاته لا نزاع بين أهل السنة والمعتزلة في عدم وقوع 
التكليف به » كما أنه لا نزاع بين الطرفين في وقوع التكليف بالغاني وهو الممتنع 
ا 


» ۸ جلة الأحكام المادة‎ › ۸٤ قواعد الخادمي ص ۲۳۲ » شرح القواعد للقرق أغاحي ص‎ )١( 
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الثاني : الممتنع عادة » كالصعود إلى السماء مغلا » فالحمهور على أن 
التكليف به غير واقع » خحلافا للأشعري القائل بوقوعه » مع الاتفاق على حواز 
التكليف به . 

المقدمة الثانية : إن الفقهاء - الذين لا ينظرون إلا قي أحكام المكلفين - عندهم 
أن الممنوع عادة كالممنوع حقيقة » فالمرء مؤاحذ بإقراره - مع أنه قد يكون كاذبا - إلا 
أنه لما كان إقرار الإنسان على نفسه كذبا عا هو ضرر عليه متنعا في العادة نرّل الممتنع 
في العادة منزلة الممتنع في الحقيقة فكان مؤاحذاا . 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 

- من أقر بثوب في ثوب أو في منديل لزمه الثوبان أو الوب والمنديل » لأن 
الوب قد يظرف في ثوب أو في منديل فيلزمه بإقراره الظرف والمظرف فيه . 

- ومن أقر بثوب في عشرة أثواب لزمه ثوب واحد عند أبي حنيفة وأبي 
بوسفت» لان العادة تمنع أن يلف ثوب في عشرة أثواب » فكان كالممتنع حقيقة » وأما 
عند محمد فيلزمه أحد عشر ثوبا » لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب » 
ا ي اي 

ويدحل تحت هذه القاعدة كل شىء مستبعد في العادة . 

اسنشناء من هذه القاعدة : 
- استشنى من هذه القاعدة فلم يعتبر الممتنع عادة كالممتنع حقيقة في اليمين عند أبي 
وف واب ای خا روا اھ جت ن شرط انعقاد اليمين عنده أن تكون 
في أمر في المستقبل ممكن أو غير ممكن » أما كون امحلوف عليه متصور الوحود عادة 


تهر لن رط عفادا وان اتان وات لأر اع ای وف هش دة اکا 


. ص 4۸ فما بعدها بتصرف‎ ١ شرح الجلة للأتاسي ج‎ )١( 


NIE 


مدا آ ن ھا ناو 5 ہے ما قا عت عد آي برست وجده و تة 
اليمين عند جمهور الحنفية ومالك والشافعى وأحمد رحمهم الله تعالى » لأن شرط 
انعقاد اليمين عندهم أن تكون على أمر في المستقبل مع إمكان البر أو الحنث» أما مع 
عدم الإمكان فلا تنعقد » وكذلك لو حلف لأقتلن فلانا - معتقدا حياته - وهو ميت 
ولا يعلم .حوته - فتنعقد اليمين عند أبى يوسض. ولا تنعقد عند جمهور الفقهاء لأن 


الحلوف عليه غير متضو ر الو تخرد غادة . 


(1) شرح الحلة للأتاسي ج ۱ ص ٩۰-۸٩۹‏ . 


~~ ¥ o 


القاعحة الكلية الفرعية التالتة عشرة : 
قاعدة : ,, لا حجة مه الأحتمال الناشي ء عن طليل»0.. 
معاني المفردات : 
الحجة : معناها البرهان . 
الدليل : مأحوذ من الدلالة » ومعناها الإرشاد » والدليل اصطلاحا : كون الشيء 
بحيث يلزم من العلم به العلم أو الظطن بشيء آحر . أو هو كون الشيء بحيث يلزم مسن 
الطن به الظن بشيء آخر . 
معنى القاعدة اصطلاحا : 
,رإنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي يدشأً عن دليل ظي أو 
قطعي بوجود تهمة ›». 
وأصل هذه القاعدة في تأسيس النظر : ,إن التهمة إذا تمكنت من فعل 
الفاعل حكم بفساد فعله ٠0»)‏ وهذا عند أبى حنيفة دون صاحبيه ودون الشافعي . 
زی کن د أن غا يدا من اه اال ولیت جرد ره 
ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
- لو أقر شخص في مرض موته لبعض ورثته بدين » لا ينفذ إقراره إلا بتصديق باقي 
الورثة » لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار مطية لترحيح بعض الورثة على بعض في الإرٹ 
هو احتمال قوي تدل عليه حالة المرض . 


وأما إذا كان الإقرار فى حال الصحة فجائز . واحتمال إرادة حرمان 


(1) قواعد الخادمي ص ۳۲۹ » جحلة الأحكام مادة ۷۴ » والمدحل الفقهي فقرة ٥۸۳‏ › 
وشرح الحلة للاتاسي ج ۱ ص ۲٠۹ - ۲۰٤‏ » وشرحها لعلي حيدر ج ١‏ ص 1١‏ 
(۳) تاسیس التظر ص ۲۷ . 


- ۱۹ - 


بعض الورثة حينغذ من حيث إنه احتمال جرد ونوع من التوهم لا عنع حجية الاقرار. 
أما لو أقر لأجحنبى فإنه يصح .منزلة إقراره في حال صحته » لأن هذا من 
حوائجه » فإنه يحتاج إلى إظهار ما عليه ليفك رقبته٠وحاحته‏ مقدمة على حق 
الورتة(). 
وهذا أي الاقرار في مرض الموت عند أبى حنيفة وأحمد رحمهما ا لله » وأما 
عند مالك فإن كان المورث لا يتهم صح وإلا م يصح › وعند الشافعي يصح 


إقراره). 


() الافصاح ج ۲ ص ١۸‏ وتخريج الفروع للزنخحاني ص ۲٠۲‏ . 


VY - 


القاعصة التالثة من القواعد الكلبة الكيرى 
قاعدة : ,, ألمشقة تجلب التلاسيى . 
معنى القاعدة : 
أ _ في اللغة : المشقة في اللغة : التعب من قولك شق على الشىء يَش شقا ومشقة إذا 
تبك . وه قول تال  :‏ کنیل اتاگل کر رتکاراک ورج 
ا 04 أي تعبها ومن معاني المشقة الانكسار والجهد والعناء . 
والتيسير في اللغة : السهولة والليونة . يقال يسر الأمر إذا سهل ولان . ومنه 
الحديث : ,إن الدين يسر ء٠0‏ أي سهل “مح قليل التشدد» واليسر ضد العسر. 
والعنى اللغوي الإجمال للقاعدة : ,إن الصعوبة والعناء تصبح سببا 
ب المعنى الشرعي الاصطلاحي للقاعدة : 
,, إن الأحكام التي ينشأً عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه 
أو ماله » فالشريعة تخففها با يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج ›». 
أدلة هذه القاعدة : ) 
هذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب العزيز » ومن السنة المطهرة٠وعمومات‏ 
الشريعة النافية للحرج » ومشروعية الرحص » والإجماع الدال على عدم التكليف 


)١(‏ ذكرت هذه القاعدة عموم كتب الفقه والقواعد منها : امنور للز ركشي حرف للميم» 
قواعد الحصن » والسبكي » ابن ال وكيل » وأشباه السيوطي ص ۷١‏ › وأشباه ابن نيم 
ص ۷٤‏ » جحلة الأحكام العدلية مادة ١۷‏ » وشروحها › والمدحل فقرة ٥۹۸‏ . 


KC 
. الآية ۷ من سورة النحل‎ (۲) 


(۳) الحدیث متفق عليه . 


TAS 


بالشاق من الأعمال » وهي تلك الأدلة الي تشير إلى أن الشار ع الحكيم لم يقصد إلى 
التكليف بالشاق والإعنات فيه » وتبين أن أصل الشريعة مبنى على السماحة واليسر 
دون الاعات :والس . 
ولا : الأدلة من الكتاب العزيز : 
الل : وريد اله بڪم الد لسنرولاري د يڪم اسر ۾ (۱). 
N FT A E E O‏ 
٣‏ وقولہ حل ذکرہ : رکا وکیل لاص را کما ماعل ارک یں 
اراو کی کہ << لابو 6 ۰ 
٤‏ - قوله سبحانه : و ريژ 0 م “e ERE‏ . 
- قوله تعالی :مَارٍیڈ e‏ من حرج 04 
٦‏ قرله حل کر :3 وی هاضرم امود 
e‏ ( وماجعل کو فلن من حرج چ 4 
ثانيا : من السنة المطهرة . 
١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام : ,,بعشت بالنيفية السمحةء» . 


7 6 من وره لقره : 

() الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة . 

(۳) الآية ۲۸ من سورة النساء 

() الآية > من سورة المائدة . 

(°) الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف . 

() الآية ۷۸ من سورة الحج . 

)۷( الحديث أحرجحه أحمدف ,,مسنده » من حدیث حابر بن عبد الله » والديلني في 


الفردرس من حديث عائشة رضي الله عنها . 


~۹ - 


۲ - وقوله عليه الصلاة والسلام - د ما رر ابن غاس وض أله عا رتد سل 
أي الأديان أحب إلى الله قال : ,, الحنيفية السمحة ١»‏ . 
۳ - ما رواه الشبخان من حديث أبي هريرة وغيره : ,ر إنما بعصم ميسرين و( تبعثوا 
معسرین »0 . 
- وما رواء الطراني عن اين عباس مرفوعً : ,, إن الل شرع اللين قجعله سهل 
محا واسعا ولم يجعله ضیقاء» .. 
ه - وقول عائشة رضي الله عنها : ا ا 
شيئين إلا اختار أيسرهما ما م یکن إا (O‏ . 
- قوله عليه الصلاة والسلام : ,, إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
استکرهوا عليه ۰۰(“ . 
ثالغا : ما ثبت من مشروعية الرخص : 

وهذا أمر مقطوع به ونما عللم من دين الأمة بالضرورة : كرخحص القصر 
والفطر والحمع » وتناول الحرمات في الاضطرار » فإن هذا مط يدل قطعاً على مطلق 
رفع الحرج والمشقة . ) 

إا ا ا ا ا 
عن دوام الأعمال . 

ولو كان الشارع قاصداً للمشقة في التكليف لما كان ثم ترحص ولا تخفيف . 


(1) الحديث أحرحه أحمد في مسنده والطبراني اران ورش 

() الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة . 

() رواه الطبراني E‏ اللحمي الإمام الحافظ المتوفى سنة ٠٠١‏ . 
)٤(‏ الحديث متفق عليه . 

(°) احرجه الحاکم في مستد رکه من حدیٹ ابن عباس وصححه ۲ص ۱۹۸ . 
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رابعا : الإجماع على عدم وقوع التكليف بالشاق من الأعمال . 

وهو يدل دلالة قطعية على عدم قصد الشار ع الحكيم إليه . 

والأدلة على ماحة الشريعة أكثر من أن تحصر » لأن أحكام الشريعة كلها 
مبنية على التيسير ومصال العباد » وكيف لا تكون كذلك وهي الشريعة السمحة الى 
حعل الشار ع الحكيم من أهم مقاصدها مصلحة العباد في دنياهم وأخراهم ودرء 
المفاسد والمشاق عنهم. 

فلو أن كل واحد لا ينتفع إلا .عا هو ملكه » ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه »› 
ولا يأحذه إلا بكماله » ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه لكان في ذلك مشقة عظيمة › 
ا عو م اا ل ا غ اور ا ی 
الأمر بإباحة الانتفاع .ملك الغير بطريق الإحارة والإعارة والقرض ›» وبالاستعانة بالغير 
Neg lg os‏ 
وبالتوثيق على الدين برهن أو كفيل ولو بالنفس » وبإسقاط بعض الدين صلحا أو 
e‏ افتداء اليمين حوز الشر ع الصلح عن انكار . 

ومن الأدلة على رعاية الشر ع لمصالم العباد حواز تعاطي العقود الجائزة _ لأن 
لزومها لو وحبت - شاق فيكون سببا لعدم تعاطيها » ووقفُ عزل الوكيل والقاضي 
على علمهما بالعزل دفعا للحرج . 

ومنها : مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك اللإإنسان ما فرط فيه في حال حياته. 
ومنها إسقاط الإئم عن الجحتهدين يي الخطأ » والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن دون القطع 
واليقين. 

ومنها : إباحة الشار ع النظر إلى الأحنبية للطبيب والشاهد وعند الخطبة 
ا 


NT 


ومنها : حواز النكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة الى لا يتحملها 
كثور من الناس في باتهم وأخواتهم من نظر كل حاطب» ولم يكن في النكاح خيار 
رؤية كالبيع . 

رما اباخ ریم تو تسيرا علن اارجل رغ العا اکر ن : 

ومنها : مشروعية الطلاق هما في ابقاء الزوجية مع التنافر من المشقة » وكذلك 
مشروعية الخلع والافتداء والرحعة في العدة قبل الثلاث . 

وها رر ع لار ى لافار واا را عل الك الك 
التحيير في كفارة اليمين لتكريرها .. الخ ما في هذه الشريعة السمحة من أحكام مبنية 
على اليسر() . وما ذ كرناه غيض من فيض هذه الشريعة الدال على السماحة واليسر 
ودفع الحرج . 

والناظر في التحفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن أحد نوعين : 
الأول : نوع شرع من أصله للتيسير وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال 
العادية. 
الثاني : نوع شرع لما يوحد من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرخحصة وهو 
اللقصود من قاعدتنا هذه . 

فف ال عاي اعرا غاا ا خي را را 
سماوية كانت أم غير ماوية » فهي قاعدة الضرورات والاضطرار بخلاف قاعدة ,, لا 
ضرر ولا ضرار ›» الآتية . 
الرخصة ومعناها : 


)١(‏ ولزيادة الإيضاس ينظ أشباه الس n‏ ا ا ت کو یا 
. ح‌ ر بن 
بعدها . 


SIT 


أ - في اللغة : هي السهولة واللين واليسر والتوسع » قال ابن فارس: الراء والحاء 
والصاد أصل يدل على لين وحلافٍ شدة » من ذلك اللحم الرحص: هو الناعم . ومن 
ذلك ا عض د غلات الفلا وار عة ق الأ + تاف الشديد . 

وقال في المصباح المنير : والرحصة : التسهيل في الأمر والتيسير فيه » يقال : 
رحص الشرع لنا في كذا ترحيصا إذا سهله ويسره . وفلان يرخص في الأمر أي م 
يستقص . وقضيب رخص : أي اوو ص البدن رخحاصة إذا نعم ولان 
ل 
ب _ في اصطلاح الفقهاء 

,, هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل 
الحرم - توسعا في الضيق»»0 . 

وكان ذلك كذلك لأن من الأحكام ما ينشاً عن تطبيقها حرج علىالمكلف 
ومشقة تصيبه في نفسه أو ماله أو ضرورة من ضرورياته بسبب مرض أو فقر أو ظطرف 
حاص طاريء » فالشريعة رهة بالمكلف تخفف هذه الأحكام وتبدهامايقع بحت 


قدرة المكلف تيسيرا عليه ودفعا للإلإحراج والتضييق والتشديد. 


وعلى هذا الأساس حعل المرض والسفر رحصة في الواحبات الدينية كالصلاة 
والصوم » فأسقطت ا ا ن موا اك ات د ا ت 
الشريعة عن المريض والمسافر صلاة الجمعة» وشر ع قصر الصلاة الرباعية للمسافر › 
وحواز الصلاة قاعداً أو مضجعاً لمن لم يستطع القيام أو القعود » وشرع إباحة الفطر 


)۱( معجم المقاييس ا2 ر حص CC‏ . 
7) شرح اجلة لعلي حيدر ج ١‏ ص ٣١‏ . 
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كما شرع بيع السلم - مع م ر ادوم بال - ولكن لحاجحة 

الاس جر اه و و 

وكذلك الخطاً في الأفعال والتصرفات يبدل الأحكام العامة المقررة ها فى حال 
ال.. د » لأن المؤاحذة على الخطاً كالعمد فيه إحراج عظيم على المكلفين . 

وقلة عدالة الشهود تسوغ قبول شهادة الأمثل فالأمثل ١(‏ . 

أنواع المشاق والمشقة الميسرة . 

المشاق الي يتعرض ها المكلف تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول مشقة ني الحسدود العادية » وهي المشقة الي لا تنفك عنها المبادة 
غالبا ويستلزمها أداء الواحبات والقيام بالمساعي الي تقتضيها الحياة الصالحة > كما لا 
يعكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها لات کل واحب الا لوعن نة که 
العمل واكتساب المعيشة » ومشقة البرد في الوضوء والغسل » ومشقة الصوم في شدة 
الحر وطول النهار » ومشقة مشقة السفر الي لا انفكاك للحج والجهاد عنها عنها» ومشقة ألم 
الحدود ورحم الزناة . وقتل الجناة وقتال البغاة » في حال الصحة والقدرة » فهذه 
المشقة لا اثر ها فى إسقاط العبادات في كل الأوقات » لأن لكل تكليف منها نوع 
مشقة تستلزمها طبيعته وتختلف بحسبه درحته » وهذا لا ينافي التكليف ولا يوحب 
التحفيف - لأن التحفيف فيه حينئذ إهمال وتفريط» فأحوال الإنسان كلها كلفة ف 
هذه الدار - ولقد حعل الله له القدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره لا 
أن يكون هو تحت قهر التصرفات» فكذلك التكاليف . 
ولقد رأينا بالدليل أن الشار ع الحكيم م يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه( . 


() المدحل الفقهي فقرة ٥۹۸‏ . 


)۲( أشباه ابن نحم ص ۸۲ » والموافقات للشاطي ج ۲ ص ١١۹‏ بتصرف . 


E> 


القسم الثاني : وهو ثلاث مراتب : 

الأولى : مشقة عظيمة فادحة تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية السوية »كما إذا 

كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه »› أو يودي إلى حلل في 

صاحبه فى نفسه أو ماله > كمشقة الخوف على ال اف ومنافع الأعضاءء 

OT 

رالأطراف لإاقامة مصال م الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات . 
N CN E‏ 

ورو ا ا وول ماد وجه اا ن 
وكذا إذا لم مجدللحج إلا طريقاً من البحر-وكان الغالب عدم السلامة + فلا 

يجب عليه احج( . 

المرتبة الغانية : مشقة حفيفة كأدنى وحع في إصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء 
مزاج خحفيف » فهذا وأمثاله لا أثر له ولا التفات إليه » لأن تحصيل مصالح 
العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة الي لا أثر ها. 

المرتبة الثالغة : متوسطة بين هاتين » فما دنا من المرتبة العليا أوحب التخفيف »› أو من 
الرتب الدنيا ل يوحبه كحمى خفيفة أو وحع ضرس يسير - وذلك كمريض ي 
رمضان يخاف من الصوم زيادة مرض أو بطء البرء أو تأخيره » فيجوز له الفطر 
إذا غلب على ظنه ذلك . وهكذا في المرض المبيح للتيمم › واعتبروا في الحج 
الزاد والراحلة المناسبين للشخحص» حتى قالوا : يعتبر في حق كل إنسان ما يصح 
معه بدنه. 


عوامل المشقة الميسرة وأسباب التخفيف : 


. المرجحعين السابقين‎ (١) 


— YYo — 


ومع أن أصل الشريعة - كما رأينا _ مبناه على التوسير ودفع اجرح » فقد 
شرا ال خانے.دللك:- حص التسهيل تابعة للعوارض الي تصيب الإنسان سماوية 
كانت أو غير ماوية . فمن العوارض السماوية المسببة للتحفيف ٠‏ ) 

الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والموت 
والحيض والنفاس 

فالصغر يرفع التكليف ويسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ بالحنون ‏ لأن 
التكليف مناطه العقل - والجنون المطبق يسقط به كل العبادات والتكالين . 

والعته أدنى درحة من الحنون أو هو نوع منه بنع العهدة - ويصح من المعتوه 


ما لاعهدة فيه کا لصى المميز . 
والنسيان يكون عفوا في حقوق الله تعالى » وهو عذر في سقوط الاثم » لا في 
حقوق العباد . 


والنوم REE‏ تاحير الخطاب و ا 
الوحوب» والنوم مناف للاحتيار . . 

ومثل النوم الإغماء » إلا إذا امتد فيسقط به الأداء » وذلك إذا زاد عن يوم 
وليلة. 

أما الرق فهو عجز حكمي لا حقيقي » يسقط عن العبد الجحمعة والحج . 

والمرض شرعت العبادات عليه بالقدرة الممكنة . 

والحيض والنفاس - وهما لا يعدمان الأهلية - ولكن تسقط بهما الصلاة 
ويؤحر الصوم دفعا للحرج . 

والموت يسقط كل التكاليف الدنيوية ويبقى للميت ما تقضي به الحاحة من 


هيز وديون ووصايا . 


= 


و E‏ 
اجهل بالشريعة في دار الحرب من مسلم م يهاجر إليناءفيعذر بالجهل 
رها ا را د رو لها ا و ی ا 

حين يعلم » ويلحق به حهل الأمة إذا عتقت أن ها خيار العتق . 

ون الغر اررض اة ٠‏ السقةب والراد به ها الاساغة اصرف ق الال 
TTT‏ 

والسفر من اساي التحفيف:. 

والخطاً كذلك فهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى . 

e e e 
. أسباب التخفيف‎ 

وقد حصر بعض الفقهاء أسباب التخحفيف في سبعة أسباب رئيسية هي : 

الأول - السفر ورحصه تتعلق بقصر الصلاة » وتأخير الصوم » والمسح أكثر من يوم 
وليلة في السفر الطويل » وترك الحمعة » والتنفل على الدابة به وبالسفر القصير. 
الثاني - المرض : ورحصة كثررة كالتيمم عند الخوف من استعمال الماء بزيادة المرض 
أو تأحير الشفاء . وكالقعود في صلاة الفرض والاضطجاع والإععاء فيها . والتخلف 
عن الحماعة مع حصول الفضيلة . والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع وحوب الفدية 
عليه » وإباحة النظر للطبيب حتى العورة والسوأتين . 
الغالث - اللإكراه : ومن رحصه حواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإععان. 
الرابع - النسيان : ومن رخحصه رفع الإثم بسببه » وعدم الفطر لو أكل أو شرب 
انا وغد افا ودر لاف رجه 


الخامس » الجهل : وهو أربعة أنواع : 


Ss 


آل ل ع غار اا كل اكار مات اة ا واا 
الاخحرة . وحهل صاحب الهوى » وحهل الباغي » وحهل من خحالف في احتهاده 
الكتاب والسنة المشهورة والإجماع . 
۲ - اجهل في موضع الاحتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة فهو يصلح عذرأ» كمن 
زنى بجارية ولده أو حارية زوحته على ظن أنها تحل له . 
۳ - اجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاحر . فهو عذر في حقه » فلو شرب الخمر 
جا را باي 
٤‏ - حهل الشفيع بحقه في المشفوع » وحهل الأمة بالإعتاق » وحهل البكر بنكاح 
الولي » ففي هذه الثلاثة يعتبر اجهل عذرا حن يعلم . 
السادس - العسر وعموم البلوى : كالصلاة مع النحاسة المعفو عنها › ونحاسة المعذور 
E TT‏ 

وهذا السبب يعتبر من أعم الأسباب وأهمها للرخحيص - بل إن أحكام 
الشرع كلها مبنية على التحفيف لذلك السبب . 
# متى يعتبر العسر وعموم البلوى علرا؟ : 

ر العسر وين لرن عار ن ير اص هه اه ل غار لارى 
في موضع النص » كحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذحر » وعدم العفو عن 
بول الآدمي يصيب الثوب أو البدن . 
السابع - النقص : وبسببه لم يكلف الصبي ولا الجنون لنقص عقليهما وفوض أمر 
أمواهما إلى الول » وكذلك عدم تكليف النساء بكثير ما وحب على الرجال(). 


)١(‏ أشباه السيوطي ص ۷٦‏ فما بعدها » وابن يم ۷۳ فما بعدها » وشرح الحلة للأتاسي 
ج ۱ ص ٤۸‏ فما بعدها و۲۰۲ فما بعدها بتصرف . 
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أنواع رخص الشرع التي ورد فيها التخفيف . 
قسم الفقهاء الرحص الشرعية إلى سبعة أنواع : 

| - رخصة إسقاط : كإسقاط العبادات عند وجحود أعذارها كإسقاط الصلاة عن 
الا راا رع ورن ال ع اعدد ا لر ر كن 
AE E Ee‏ 

۲ - رخصة تنقيص : أي إنقاص للعبادة لوحود العذر كالقصر في السفرء والقعود 
والاضطجاع والإعاء في الصلاة . 
۳ رخصة إبدال : أي إبدال عبادة بعبادة »كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم 
لاء أو عدم القدرة على استعماله . وإبدال القيام في الصلاة بالقعود أو الاضطجاع 
للمرض»وإبدال ال ركو ع والسجود بالإيعاء عند عدم الاستطاعة - ولا ينافي ذلك كونها 
رو ا القعود أنقص من القيام»والإعماء أنقص من ال ركوع 
والسجود . بل هو رخحصة إسقاط أيضا وإن كان إلى بدلء- وإبدال الصيام بالاطعام 
عند عدم القدرة . 

٤‏ - رخصة تقديم : كالحمع بعرفات بين الظهر والعصر › وتقديم الز كاة على الحول» 
وز كاة الفطر على الفطر في رمضان . 

٥ه‏ رخصة تأخير : كالحمع .مزدلفة بين المغرب والعشاء ٩(‏ » وتأحير صيام رمضان 
للمسافر والحائض والنفساء »> وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو 
العناية مريض يخشى عليه أو حريح بحري له عملية. 

- رخصة اضطرار : كشرب الخمر للغصة › وأكل للميتة والخنزير عند المسغبة 
وخحشية الموت حوعا . 


۷- رخصة تغيير : كتغيرر نظم الصلاة للحوف 0 . 


)١(‏ هذا عندالحنفية فقط وأما عند غيرهم فيجوز الحمع تقدعا وتأحيرا بعرفات ومزدلفة وغيرها. 
)۲( أشباه السيوطي ص ۸۲ » وأشباه ابن نيم ص ۸۳ بتصرف . 


- ۹4 - 


القراع الكايد الفرعية المنطرجة اتح 
قاعصة _ المشقة تجلب التنسي . 
القاعصة الأول : «, كا ضاق الأمر أتلئىخ ›» 
من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه . 
القاعدة الثانية : 
«, إا أتسه الأمر ضاق ٠»‏ . 
) هاتان القاعدتان متقابلتان ومعناهما : ,, أنه اذا ظهرت مشقة في أمر 
فیرخص فيه ویوسع فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان ». 
أي انه ا حصالت ضرورة عارضة للشحص أو الحماعة أو طرا أ ظرف 
استثنائي أصبح معه الحكم الأصلي للحالات العادية حرجا للمكلفين ومرهقاً هم حى 
مجعلهم ي ضيق من التطبيق » فإنه يخفف عنهم ويوسع عليهم حتى يسهل ما دات 
تلك الضرورة قائمة › فإذا انفر بحت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله » وهذا 
معنی ,, إِذا اتسع ضاق 0 . 
و الرحص كلها إذا اضطر الإنسان ترحص » وإذا زالت 
اساب الموحبة للرخيص عاد الأمر ا العزيعة ال كان عليها . 
أدلة هاتين القاعدتن : 
هاتين القاعدتن أدلة كثيرة من الكتاب والسنة نذكر منها 
أولا من الكتاب : قوله سبحانه وتعالی AEG‏ کک تاح أن فصوا 


)1( أشباه السيوطي ص ۸۳ - أشباه ابن جيم ص ٠ ٤‏ واجحلة مادة ٠۸‏ القاعدة الأرلى فقط.. 
المدحل فقَرة ٥٩٩۹‏ . 
() لالمدحل فقرة ۹٩‏ . 


کر 2 سک < 2 
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م س ٥رر‏ ر (SESE‏ 


TE‏ 8 دال اقا 
ون و موده ولا جح يڪن کان 


Af 


ج ر ص رسہ٥ ٤‏ ر رص ر و ۾ > هھ ےم چ 
گفر ا و قذاق A‏ یلماوع E‏ 


2 


٤2‏ مچ کر ا 
ر انما E‏ إنَالصَااةَ کا بے ق ا 
کے 
موفوتا ر (1) . 
ففى الآيتين الأوليين دليل القاعدة الأولى»حيث إن الله سبحانه حفف 
على المؤمنين في حال الخوف فأباح هم قصر الصلاة وتغيير كيفية أدائها وشر ع هم 
صلاة الخوف. وف الآية الثالثة دليل القاعدة الثانية+حيث أمرهم سبحانه عند الاطمئنان 
وزوال اله الحو داعا الصلاة وأدائها على كيفيتها الأصلية. 
ثانيا : هن السنة : ومنها : 
ما أحرحه أبو داود عن عمرة بنت عبد الرحمن )١(‏ قالت : معت عائشة تقول 
دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,, ادخروا الثلث وتصدقوا عا 
بقي»». فلما كان بعد ذلك قیل لرسول الله صلی الله عليه وسلم : يا رسول الله لقد 


)١(‏ الآيات ٠١١-٠١١‏ من سورة النساء. 
)۲( عمرة بنت عبد الرحهن بن أسعد بن زرارة النّارية روت عن عائشة وأم سلمة وكانت 
عالمة . وكانت هي وأخواتها في حجر عائشة . الطبقات ج۸ ص ۲٠۳‏ . 
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كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخحذون منها الأسقية . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : , وما ذاك ›» ؟ أو كماقال. ٠‏ 
قالوا : يا O O PEDE‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ,, إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفْت عليكم » 
فکلوا وتصدقوا وادخروا »)0 . 

وف رواية عن نبيشة() قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ,, إنا كنا 
نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم › فقد جاء الله بالسّعة 
فکلوا وادخروا واتجروا 0۰۰ . 

فقد نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق 
ات أو فرق فلت ا ضاق الاير عل اسن اة جا تة ل 
اتسع الأمر وزالت الحاحة رجحع الأمر إلى أصله » فأباح هم الادحار والانتفاع كما 
کانوا قبل ذلك . 

فإذا لا تقتصر دلالة هاتين الآيتين على الترحص عند الطواريء » بل تدلان 
اقا غل جرا رع عن افع عل اا ا ااي حر اا اة 
ا ا 
Eo‏ 


(1) الودك : السمن »› ويجملون : يذييون. 

(۳) الحدیث رواه بو داود في باب حبس لحوم الأضاحي › الحدیث رقم ۲۸۱۲ ج ۲ ص .4٩‏ 

(۳) نبيشة الهذلي ويقال نبيشة الخير : ذكره في الطبقات ج ۷ ص ٠٤‏ في من نزل البصرة من 
الصحاية . 

. ۳ ج‎ ۱٠۰۰ ابو داود ص‎ )٤( 
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ومن فروع هاتين القاعدتين وأمثلتهما : 

کو ر الا ا وت ال را2 قارعالى 
إيفاء الدين جملة يساعد على تأديته e‏ 

- إذا فقدت المرأة وليها ف سفر فولت أمرها رحلا يجوز ذلك کما قال الشافعي( . 
ومنها شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع الي لا بحضرها الرحال دفعا 
حرج ضياع الحقوق » والأصل في ذلك متفق عليه ولكن اختلفوا في الفروع. 

- ومنها شهادة القابلة على الولادة ضرورة حفظ الولد ونسبه . 

E E RR e Es 
للحياة.‎ 

ا وفيا اضرو 

- ومنها حواز الإحارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة حفظا للشعائر 
من الضيا ع( . 


. ۸۳ أشباه السيوطي ص‎ )١( 


)۲( الجلة مادة ٠۸‏ مع شرحها للأتاسي ج ١‏ ص ١١‏ ۲ه ضر 
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القأاعصة الكلية الفرعية الثالثة 

فاعدة : ,, الضروروات تييح المحظورات » ١‏ . 

هذه القاعدة أدرجحها السيوطي 0“ وابن بحيم »٠(‏ تحت قاعدة ,, الضرر يزال 
» ولكن لما كانت قاعدة ,, الضرورات تبيح الحظورات»» نصا ن الزخحص 
للاضطرار - وكما رأينا أن قاعدة - المشقة حلب التيسير - تعلق أيضاً بالرحص 
والتحفيفات الشرعية رأيت أن قاعدة ,,الضرورات»» أولى بها أن تكون مندرحة 
تحت قاعدة المشقة » ومتفرعة عليها وسنرى أن قاعدة ,,الضرريزال »» أو قاعدة 
لا ضرر ولا ضرار»» جماهما الأرسع هو ما يتعلق بالعدوان على الأموال أو الأنفس 
والأطرف أو الحقوق . ومن هنا نرى أن هاتين القاعدتين غير متحدتين - حلاف لا يراه 
بعضهم بل فيهما نوع تداحل بجامع أن كلا منهما فيها دفع ضرر مع الاعزاف 
باحتلاف أسباب الأضرار وعواملها ونتائجها في كل منهما . هذه القاعدة فقهية 
او 

صل هذه القاعدة ودليلها : 
١‏ قوله تعالی : [ وقد فصل کم ماحم کک رما تررق 04 . 


سے 


۰ سے ور و ر ص ٠‏ ه 28 4 
- وقوله تعال! فمن آضطرَعَرَبَا بَا ع ولا عاد فلا !تم عليه إن الله عفوررحیم. 


(۱) أشباه السيوطي ص ۸٣‏ » وأشباه ابن نحيم ص ۸٥‏ » والجلة مادة ۲١‏ وإيضاح المسالك م__ 
٥‏ . 

. المرحعين السابقين‎ )۳(٠) 

() الآية ۱٠١‏ من سورة الأنعام . 

() الآية ٠۷۳‏ من سورة البقرة . 


YE - 


ر کا چو ص جر ۳ اله 
۳ وقوله تعال قمنآد ى E E‏ عقور 
f E‏ 
ق له - و أضطرعبربًاغ ك ا ور د 
٤‏ - وقوله تعالی : ؛ فمن‌اضطر عار عادِفإِن - عفوررحیم 


2 کد ور 


© وقوله تعالٰی : es‏ عار فرت عقور نیم جک 4 


ېډ 


معنی القاعدة ٠‏ 


- في اللغة : الضرورات جمع ضرورة مأخحوذة من الاضطرار وهو الحاحة الشديدة . 

والضروري هنا ما لا بحصل وحود الشيء إلا به كالغذاء الضروري بالنسبة 
لللانسان(). 

واحظورات جمع حظورة والمراد بها هنا الحرام المنهي عن فعله . 
ب ومعنى القاعدة على ذلك اصطلاحاً : 

,ان الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة - وهي الضرورة »› 

من الأحكام الي تتعلق بفعل المكلف حکم لی د و وات ا 
أحروية» وهي إما عزيمة أو رحصة » وهذه القاعدة تتعلق بالرحص الشرعية : 


* أنواع الرخص الج تخر ج على قاعدة الضرورة : 


(1) الآية ٣‏ من سورة المائدة . 
() الاية ٠٤١‏ من سورة الأنعام . 
)۲( الآية ٠٠٠١‏ من سورة النحل . 
() مفردات الراغب ص ۲۹٤‏ . 
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النوع الأول : يفيد إباحة المرحص به - أي تغيير حكم الفعل ووصفه - ما دامت حالة 
الضرورة قائمة » وذلك كأكل للميتة للمضطر بقدر دفع الملاك عند الجاعة » وأكل 
الخنزير » وإساغة اللقمة عن الغصة بالخمرء أو عند العطش › أو عند الإكراه التام لا 
الناقص . 
هذه الأشياء تباح عند الاضطرار لقوله تعالى ل لا مااضطررت داه f‏ 
آي دعتکم شدة الحاحة لأكلها » والاستشاء من التحريم إب ) 
وکما رأینا فان یی ا بالاكراه التام» 
فيباح التناول - وقد يصبح واجبا - ويحرم الامتناع حتى لو امتنع حتى مات أو ققل 
كان آنماً ؛ لأنه بالامتناع صار ملقياً بنفسه إلى التهلكة وقد نهى عن ذلك . 
وأما إن كان الإكراه ناقصا كحبس أو ضرب لا يخاف منه التلف » فلا يحل 
له أن يفعل . 
النوع الثاني : نوع من الرحص لا تسقط حرمته بحال - أي أن الفعل يبقى حراما 
لكن رحص ف الاقدام عليه لحالة الضرورة كإتلاف مال المسلم أو القذف في عرضه 
أو احراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمعنان القلب بالإبمان - إذا كان الاكراه تامأ - 
فهذه الأفعال في نفسها محرمة مع ثبوت الرخحصة » فأثر الرحصة لي تغيير حكم الفعل 
وهو المؤاحذة فقط - لا في تغييره وصفه ايج . والامتناع ف هذا 
النوع - أفضل حتى لو امتنع فقتل كان اچوا 
النوع الثالث : أفعال لا تباح بحال ولا يرحص فيها أصلا لا بالإكراه التام ولا غيره 
كقتل المسلم أو قطع عضو منه أو الزنا أو ضرب الوالدين أو أحدهما » فهذه الأفعال 
لا يباح الاقدام عليها ولا ترتفع و ی ی 


تعارض هنا مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما : فقتل المسلم أشد من 
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لكن لو قتل في هذه الحال هل يقتص منه أو من المكره أو من كليهما ؟ حلاف 
بين الفقهاء » ولو زنا تحت الاكراه التام فإنه يسقط عنه الحد للشبهة لكن لا يرفع الإم. 

وعلى هذا : 

فالضرورة في النوع الأول ترفع حكم الفعل وصفته+فالفاعل لا يؤاحذ ولا 
ا ا کا ر 
فعليه ضمانه+لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير كما سبق وكما سياتي . 

والنوع الثاني : ترفع الضرورة فيه المؤاحذة فقط فالفاعل لا يأثم لكن لا ترفع 
ار دا ا ق ا 

والنو ع الثالث : لا ترفع الضرورة فيه المؤاحذة ولا الصفة ولا الضمان ولكن 
يدراً الحد بالشبهة . 

وبناء على ذلك فهذه القاعدة لا تتناول النوع الأحير لأنه لا يياح بحال من 
الأحوال فهو مستثنى من هذه القاعدة » ولكن يذ كر هنا لبان خحروحه حتى لا يلتبس 
بالنوعين الأولين » ولأن بعض فروعه ومسائله وقع فيها الخلاف بين الفقهاء . 

فالقاعدة إنما تتناول النوع الأول مع ثبوت إباحته٤والنوع‏ الثاني مع بقاء 
حرمته»ءوالترحيص إنما هو في رفع الإثم كنظر الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه شرعا 
من مريض أو حريح » فإنه ترحيص في رفع الإثم لاا لحرمة» وكالاضطرار لأكل مال 
الغير عند المحمصة › فإنه لا يسقط حرمة مال الغير بل يسقط الإئم » وجب عليه 
ضمانه أو الاستحلال من صاحبه() . 


)١(‏ شرح الاتاسي للمجلة ج ١‏ ص ١ه‏ فما بعدها » وشرح سنبلي زادة الملسمى ,, توفيق 
ا A‏ 
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نما بنى على هذه القاعدة : 
- أحذ رب الدين من مال المدين الممتنع من أداء الدين بغير إذنه إذا ظفر بجنس حقه. 
- وحاز دفع الصائل(٠‏ ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله إن م بعكن الدفع بدونه وللمسألة 
صور ينبن عليها أحكام متعددة . 

استدراك على القاعدة : 

ا ع غ ا رورغم فان اشرو رة غو رر 
إذ قالوا : ,,الضرورات تبيح الحظورات بشرط عدم نقصانها عنها »0 . 

وقالوا : ليرج عن هذه القاعدة لو كان الميت نبيا فإنه لا حى أكله للمضطر؛ 
لأن حرمة البي في نظر الشرع أعظم من مهجة المضطر . 

وهذا الشرط ملتزم أيضا عند غير الشافعية وإن لم يشترطوه » فإنه لو أكره 
إنسان على قتل غيره بقتل فلا يرخص له » وكذلك لو دفن امیت بغير تكفین لا ينبش 
عليه » لأن مفسدة هتك حرمته أشد من مفسدة عدم تكفينه » لأن التستر بالتراب قام 
مهامه() . 

وهذا في الحقيقة ندرج تحت القاعدة القائلة : ,,باختيار أهون الضررين»». 

%# %X%* +% 
%#  +%* 
3# 


(1) الصائل : المعتدي من صال يصول . إذا سطا واعتدى وقاتل . 
() أشباه السيوطي ص ۸٤‏ . 
)"( شرح ستبلی زاده لادشباه لوحة ۱۱۹-۱۱۸ . 

TA -— 


القاعحة الكلبة الفرعية الرابهد : 

قاعدة : ,, ما أبيح للضرووة يقكو بقكوهاً » © . 

أو : ,, الضرورات تقصرو بقكرها »0 . 

دد ر ا اا اه ا و ا ا رو ا هف 
يتجاوز عنها . 

ويرتب على هذه القاعدة مسائل كثيرة : - 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
ان اللضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق - أي .عقدار ما يدفع عن نفسه خحطر 
ملاك حوعا. 
الطبيب ينظر من العورة بقد الجاجحة للمعالجة . 
اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة › وإنما يباح التعريض لاندفاع الضرورة به . 
تر ا فا ا ل غ ر اجار و و 
و ا ا ر ت ار ا ا 
وإذا ظهر للحاكم مماطلة مدين في أداء دينه - مع اقتداره - وطلب الغرماء بيع ماله 
وتأدية دينه » حجر الحاكم عليه ماله » وأمره ببيعه لإيفاء الدين › وإذا امتنع باع عليه 
الحاكم بدا عا هو أهون في حق المدين بتقديم النقود أولاأ » فإن e‏ 
باع العروض ›» فإن لم تف باع العقار ؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها. 


- ومنها المرضعة إذا ظهر بها حبل وانقطع لبنها - وليس لأب الصغير ما يستأجر به 


. ۸1 أشباه ابن نجيم ص‎ › ۸٤ أشباه السيوطي ص‎ )١( 
المدحل الفقهي‎ » ۳١١ ص ٦ه » الخادمي د‎ ١ الحلة مادة ۲۲ وشرح الحلة للأتاسي جح‎ )۳( 
. 1۰١ فقره‎ 
- ۳۹ - 


مرضعة ولم بعكن استغناء الطفل بغير ثدي أمه - وحيف هلاك الولد » قالوا : ياح أن 
تعاح المرضعة في استنزال الدم مادام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم بخلق له عضو › 
وقدروا تلك المدة .عائة وعشرين يوما » وإ أبيح هنا إفساد الحمل لأنه ليس بآدمی » 
فيماح لصيانة الآدمي » ولا يجوز بعد مضي مائة وعشرين يوما ؛ لأنه يكون قتل نفس 
حازمة لصيانة نفس أخحرى وهذا لا يجوز . 
E E RENEE‏ 

بين المسلمين فلا بأس بالرمي لضرورة ا 
TT‏ 
a a‏ 

جب قال اخسن بن زياد اللؤلوي سن علما اة القدتاء 2 انه غ الد 
رالكفارة ؛ لأن دم المسلم معصوم » فكان ينبغي أن بمنع من الرمي إلا أنه ) يقنع 
لضرورة فرض الجهاد » وتقدر الضرورة بعدرها لي رفع المؤاخحذة لا في نفي الضمان. 
- وإذا اضطر محارب لي دار الحرب إلى الطعام أحذ من الغنيمة قبل القسمة على سبيل 
الحاحة » وبعد الخروج من دار الحرب لا يجوز له ذلك » ويحب عليه رد ما فضل إلى 
الغنيمة » لأن الانتفاع يكون بقدر الضرورة . 
- كذلك الجبيرة يحب أن لا تسر من العضو الصحيح - في مواضع الغسل - الا بقدر ما 
لا بد منه في استمساك الجبيرة » فلو زاد لم يصح المسح عليها ولا الاكتفاء بغسل 
ظاهرها() . 


)1( أشباه السيوطي ‏ وآشباه ابن نجيم » وشرح اجلة للأتاسي » ولعلي حيدر والمدخل الفقهي بتصرف . 
ت »£ Y‏ . 


القاعحة الكلبة الفر عة الخاأمسة : 

قاعدة : ,, ماجازلهضر بطل بيزواله »0 . 

ومعناها قريب من القاعدة السابقة .أي أن ما قام على الضرورة يزول بزوال 
هذه الضرورة لأن حوازه لا كان لعذر فهو خحلف عن الأصل المتعذر» فإذازال العذر 
نكن الغمل بالأضل »فلو جاز العمل انكف أيضا لزم المع بين البدل والبدل منه د 
فلا مجوز» كما لا يجوز الحمع بين الحقيقة والجاز » فمعنى البطلان هنا شامل لسقوط 
اعتباره من حيث إنه يصير في حكم العدم» ولوحوب الانسلاخ منه وتر که . 
من فروع هذه القاعدة وأمتلتها : 
- المتيمم إذا وحد الماء وقدر على استعماله بطل تيممه › فإن كان العجز عن الماء 
لفقده بطل التيمم بالقدرة على الماء » وإن كان لمرض بطل بشفائه وبرئه › وإن كان 
لبرد بطل بزواله . 
- فمن لبس الحرير بسبب جرب أو حكة يجب عليه خلعه إذا زالت الحكة والجرب. 
- والمومىء في الصلاة إذا قدر على القيام لزمه » والأمي إذا قدر على القراءة > والعاري 
إذا وحد ثوبا يس عورته » لأن القيام والقراءة والستر فرض على القادر عليها 
والسقوط كان للعجز وقد زال . 
- ومنها المعتدة عن وفاة زوحها يجب عليها اللكث في بيتها المعتدة فيه إلى تمام عدتها. 
لكن إذا لم بد تفقة واضطرت الخروج لكسب عيشها جاز خروخها . فمتى حصل 
ها مال فاستغنت عن الخروج أو وحد من ينفق عليها فقد زال العذر فليس ها 
الخرو ج» ويتخرج على هذه القاعدة كثير من أحكام عوارض الأهلية . 


› والحلة مادة ۲۲ وشروحها السابقة‎ › ۸٦ أشباه السيوطي ص ۸0 › وآشباه ابن نيم ص‎ )١( 
. ۱۳۰ سنبل زاده لوحة‎ 
0 


القاعدة الكلية الفرعية الساأصسة 

قاعدة : ,, الحاجة تفزل منزلة الضرووة غامة كانت أو خأصة»٠‏ 

مراد بالحاحة هنا ما كان دون الضرورة » لأن مراتب ما حرص الشرع على 
توفیره لللانسان ثلاث : 
الأولى : الضرورة : وهي بلع الاتسان حدا إذا م يتناول المنوع عنه هلك أو قارب 
وهذاب سج اول ارام كما فصا ن قاع ا 
الثانية : الحاجة وهي لوخ الانسان دا لو لم جد سا بأكله ل بيلك غير آنه يون 
ي حهد ومشقة › فهذا لا يبيح الحرام » ولكنه يسوغ الخروج على بعض القواعد 
العامة ويبيح الفطر في الصوم . 
الثالغة : الكمالية أو التحسينية : وهي ما يقصد من فعله نوع من الترفه وزيادة فى 
لن الغ 

وما عدا ذلك فهو زينة وفضول دون الخروج عن الحد المشروع . 

فإذاكانت هناك حاجة عامة مجموع من الناس أو خاصة بشخص ما رلت 
هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترزخيص لأجلها › لكن الحاحة مبنية على 
التوسع والتسهيل فيما يسع العبد ت ركه جخلاف الضرورةيلأن مبنى الضرورة على لزوم 
فعل ما لا بد منه للتخحلص من عهدة تلزم العبد ولا يسعه ارك . 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
- مشروعية الإحارة والجعالة والحوالة والسلم حوزت على حلاف القياس لعموم 
الحاحة إلى ذلك » والحاحة إذا عمّت كانت كالضرورة ؛ لأن الإحارة والسلم بيع 


)۱( أشباه السيوطي ص ۸۸ › ابن نيم ص ٩۱‏ » حاشية سنبلي زاده لوحة ۱۲۷ » شرح 
الجلة للأتاسي ح ١‏ ص ۷١‏ » الحلة مادة ١‏ » المدحل الفقهي فقرة ٠٠‏ . 
NE‏ 


معدوم - وبيع المعدوم باطل - ولکنه ES‏ الناس » والجعالة فيها حهالة 
- ومنها حواز الاستصناع - وهو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيا - مثل 
اا او او ا ل ا ل دا 
به الصف رها امن 2 يصح أر رل تقارل ابن ل ا على هذا العا 

- ومنها ضمان الدرك() - وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق البيع - حوز 
على حلاف القياس للجهالة من المكفول به للحاجة إليه . 


. أي تحمل التبعة والغرامة‎ )١( 
YEY — 


القاعحة األكلبة الفر عة السايحة 

قاعدة : ,, الأ ضطرار لا بيبطل حق الغير »0 . 

او ف لقاعدة : ,, الضرورأت تبح المحطظوروألت.». 

لأن الاضطرار وإن كان في بعض للمواضع يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى 
الإباحة كأكل لليتة » وي بعضها يقتضي الرخحيص في فعله مع بقاء حرمته ككلمة 
الكفر . إلا أنه على كل حال لا ييطل حق الآحرين » وإلا كان من قبيل إزالة الضرر 
بالضرر وهذا غير جائز . 

فبناء عليه لو اضطر لأ كل طعام غيره » فبعد زوال الاضطرار عليه قيمة ما أكل 
e‏ ا 

رادار کا کن مار كافاع بكرن اع مالک اه اال کالقتل 
أوالقطع أو الإتلاف » أو بالاكراه غير الملحىء كالضرب والحبجس » ففي الملحيء 
الضمان على الآمر لا على الفاعل وف غير الملجىء على الفاعل. 

والراحح عند الحنابلة في الأكراه على القتل اشتاك الملكره واللكره في القَوّد 
والضمان. قالوا : لأن الإكراه ليس بعذر ف القتل © . 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
- لو صال عليه حيوان عترم كجمل أو ثور فقتله » فعند الحنفية يضمن قيمته لصاحبه؛ 
لأن الاضطرار لا ييطل حق الغسيرء إلا إذاعرف هذاالحيوان بالأذية 

)۱( الخادمي ص ۲۳١‏ » اججلة مادة ۳۲ » شرح الأتاسي ح ١‏ ص ۷١‏ » المدحل الفقهي 


() قواعد ابن رحب القاعدة ۱۲۷ ص ۲۸۷ . 


i E r 


وطلب من صاحبه حفظه عن الناس فلم يفعل » فلا ضمان على قاتله() . 

وأما عند الشافعية والحنابلة فإنه لا ضمان عليه مطلقا ؛ لأنه دفع اللاك عن 
نتسه( ) . 
- وإذا استأحر شخص قاربا أو حصانا ساعة من الزمن وبعد أن وصل إلى عرض البحر 
بالقارب أو مسافة بعيدة با لحصان وانقضت مدة الإحارة فبمقتضى العقد يحب على 
الراكب أن يبارح القارب أو ينزل عن الحصان ويسلمه إلى صاحبه - إلا إذا رضي 
اميحر أن يؤحره ثانية - لكن .عا أنه يوجحد هنا اضطرار فصاحب السفينة أو الحصان 
حبر على أن يبقي المستأحر في القارب حتى يخر ج به إلى البر » أو على ظهر الحصان 
حتى يرده إلى منزله > ولكن هذا الاحبار لا عنع المؤحر من أن يطالب المستأحر بدفع 
أحرة المثل عن المدة الزائدة . 
- ولو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه . 


)١(‏ شرح الأتاسي جح ١‏ ص ۷٦‏ فما بعدها»ء وشرح القواعد لسليمان القرق أغاحي ص 
٦‏ وقواعد ابن رحب ۲٣‏ )۲۷ . 

(۳) اللمنثور ج ۲ ص ۳۲۹ › وقواعد ابن رحب قاعدة ۲١‏ . 

() شرح اجحلة لعلي حیدر ج ۱ ص ۳۹ . 


— Yo — 


القاعصة الكلبة الفرعبة الثامنة 
قاعدة : ,, إذا تهخر الأصل تحار أله البصل »0 . 
ولأن المصير إلى البدل إنما يجوز عند عدم الأصل . 
لا کل ايان الال عد تر الا a‏ كانت هذه القاعدة مندرجحة تحت قاعدة 
o N,‏ 
أدلة هذه القاعدة : ا 
TEE‏ کٹیرة ن کاب الله : 
۱ منھا قول تعالی : لک کے ریگ ری ا اول سَمر د هنایار ار 
EEE‏ 
ا aR‏ مواچ دیف لیذ 
فصيام مڌ ايامو A‏ سبع لذ ارجعته NEN‏ . 
۳ قوله تعالی : إ ناوال لسوت الكو الوْسّطن وفوموا َم تين 
E E‏ این ا ڌڏ ڪروا اه گماء ڪڪ 
KE‏ امل (Of‏ 


+ 
X۹ 


(1) المنشور ف القواعد = ۱ ص ۲٠۹‏ فما بعدها › قواعد الخادمي ص ۳٠١‏ › وشرحها 
للقرق أغاحي ص ١١‏ › جلة الأحكام مادة ٥۳‏ » وشرحها للأتاسي ج ١‏ ص ٠۲۷‏ › 
وشرحها لعلي حيدر ح ١‏ ص ٤٩۹‏ › والمدحل الفقهي فقرة ٠٤١‏ › وقواعد ابن رحب 
القاعدة ١١‏ 

() الآية ۱۸٤١‏ من سورة البقرة . 

(۳) الآية ٠۹٦١‏ من سورة البقرة . 

. الآیتان ۲۳۸ »› ۲۳۹ من سورة البقرة‎ )٤( 

- 6 - 


EE‏ ووک لیک نطو لاڪ ال 
e‏ و کک ls‏ ا 0 . 
وتر تال : و نگم تھی اڑل کر ازج اونگ اتاب وک 


کے ا رک 


ا ا م کنو اوی داح اناو بو جوھ کم وآیدیگم f‏ 


O‏ لاتراق لار دیس مرجع رار ن دصرو امن الصاوةإِنَخِفة 
آنیفی تک الین کرای الکفر ی کا کک کعدوامیا زک ا 04 . 

ففي كل هذه الأيات كان الأصل عزعة ولما ت و و خا 
سبحانه عن عباده بالانتقال إلى البدل وهو الرحصة » لأن المشقة جلب التيسير . 
3% معنى القاعدة : 

مراد بالأصل هنا ما يجب أداؤه - أي العزعمة - ولكن إذا تعذر أو تعسر وشق 
على المكلف ولم بعكنه إيفاء الأصل بالفوات أو التفويت ينتقل الحكم إلى البدل_ 
ا 
ومعنى الأداء : تسليم عين الواحب › ويكون في حقوق الله تعالى كالصلاة على 
وقتها وصوم رمضان › ويكون في حقوق العباد كرد المغصوب دون نقصان » وتسليم 
عين المبيع إلى المشري . 

3% أنواع الأداء : 
الأداء ثلاثة أنواع : 


() الآية ٠١‏ من سورة النساء . 
0 ن سور ة السام 
() الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 


E 


- أداء كامل : كالصلاة على وقتها في جماعة . ورد المغصوب دون نقصان . 
د آداء تاقض:: كانصاده قرا أوررة الفصرب وفك شل جناية أرذنن. 
أداء يشبه القضاء : كما لو حعل عبد غيره مهرا . ثم اشتراه وسلمه ها » فإنه 
ادا عن ت انها کر غل رل وهو به اا : لأنه قبل التسليم ملكه ينفذ فيه 
اعتاقه دون اعتاقها » ولو کان ذا رحم حرم منها لا يعتق عليها » ولأنه في معنى المغل؛ 
دل اللاك رج د قال 
ويقابل الأداء - وهو الاتيان بالأصل -القضاء وهو الاتيان بالخلف أو البدل . 
والقضاء قسمان : 
- قضاء كامل : كمن اغتصب حنطة واستهلكها › فعليه مثلها أو قيمتها . 
ب - قضاء قاصر : كمن يودي قيمة مغصوب قيمي بدلاً عنه لأنها مثل غير معقول . 
أنواع البدل : 
الأبدال الق يصار إليه عند العجز بلانة أنواع : 
الأول نوع بل كمل إل عند الجر مع إنكاة القدرة على الأمتل س قا 
ولکن بوقت يفوت بفواته : وأمثلته : 
من ل عله رتت العا وا غد اء فل إل ال ٠ران‏ كاه ورخوالقدة 
على الماء بعد حرو ج الوقت : 
- المتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم › ولو كان له مال غائب لأنه تعلق 
بوقت يفوت بفواته. 
- ومثله امحصر إذا وحد الثمن و لم جد اهدي يصوم ولا يلزمه الصبر للضرورة . 
- ومثله المال الغائب لا نع نكاح الأمة كما لا ينع ابن السبيل الزكاة. 
الثاني : نوع بدل لا يتعلق بوقت يفوت بفواته ولا يضر تأخحيره » مغل كفارة 


NEN = 


القتل » واليمين » والحماع في الصوم » فلا يجوز الانتقال عنها إلى البديل إذا كان 
يرحو القدرة عليه . بل يصبر حتى جد الرقبة - لأن الكفارة على الراحى - وبتقدير أن 
يحوت يؤدى من تر كته بخلاق العاحز عن لمال . 
ج - الغالث : ما يحتمل الوحهين مثل كفارة الظهار » بمكن أن يقال : بلزسة الا حير 
N‏ ال ف ر ویول ا 
واحدا طول الحرة ولا جد في القرية حرة » فهل له الزواج بالأمة ؟. 

ني المسالة حلاف » إلا إذا حشي العنت - أي الزنا - فله نكاح الأمة(١‏ . 

من فروع هذه القاعدة وأمتلتها : 
د إا مات الزروج جن يهل الشهر فابنداء العدة بالأهلة 2 لأنها صر ى التهون الرية 
ت ەر 23 سے 2ع ر ر ص ب ر 
لقوله تعال : ل ىلوك عنٍالاھِ ا دل هى مواقت للكاس وَأَلْحَحٌ 04 . 
وإن مات في حلال الشهر فالعدة بالأيام واعتبار الشهر ثلاثون يوما . وكذاالإحارة 
وأحل البيع . 

وقيل : الشهر الأول يتم بالأيام والباقى بالأهلة . لأن الضرورة تقدر بقدرها. 
ذبحه ؛ لأن د كاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاحتيار .٠(‏ 
ا کان الامل ف ابات الأحكام هو البينة الشرعية » فإذا تعذرت البينة ينتقل إلى 
بدها » فالعمل بالاستصحاب إنما يصار إليه عند عدم وحود الأصل وهو البينة فهو 
(1) شرح الحلة للأتاسي ج ١ص ٠۲۷‏ بتصرف . 
() الآية ۱۸٩‏ من سورة البقرة . 
)۲( الصيد يراد به الحيوان اليري . 
(6) العم : الإبل والبقرة والغنم. 


(°) شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي وحاشيته ص ١١‏ بتصرف . 


I A 


بدل عنها . 
والرحوع إلى تعامل القائمين السابقين على الوقف بدل من البينة الشرعية › أو 
التسجيل لشروط الوقف في ديوان القضاة إذا احتلف أهل الوقف فى شرط الواقف. 
وكذلك تحكيم مهر المشل إذا احتلف الزوحان فى مققدار المهر ولا بينة 
وكذلك احتلاف المتبايعين في مقدار الثمن أو جحنسه . 
وي كل موضع يكون القول فيه لأحد المتحاصمين مع بمينه يكون بدلا غ 
الأصل وهو البينات الشرعية( . 


(۱) شرح الجحلة للاتاسي < ۱ ص ٠۲۹‏ بتصرف . 


— ¥0. 


القاعكة الرابغة من القراعد الكلية الكيرى 


(¢ لازو 4 ڪرار )1( أو 0 الضرر ئۆال‎ E 
اکر کي القواعد عن هذه القاعدة بقوطمهم : ,,الضرر يزال»‎ 


عبر 
اع ا ب ور اد وا غل اع واا 
ولكن التعبيربصيغة الحديث عن القاعدة أشمل وأعم _ حيث يشمل الضرر 


ابتداءُ ومقابلة N E O e‏ اشع د 
الأحكام عليه باعتبار أنها نص حديث نبوي كريم . بخلاف قولنا - الضرر يزال - 


فليش هدا القول فة شرعية كص التر . 


أصل هذه القاعدة وهو دليلها : 
E E A‏ 


عن عمرو بن یی عن آپیه رسلا 


الخدری كما أحرحه ابن ماحة من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت رضى | 


عنهم() ۹ 
معنی الحديث ٠:‏ 


)( أشباه السيوطي ص ۸۳ » وابن بحيم ص ۸0 » الخادمي ص ۲۳۲ » الحلة مادة ۲١‏ 
المدحل فقرة A^‏ . 


. السيوطى وابن نحيم في الصفحات السابقة‎ (Y) 


~~ Yo — 


والضرار : مقابلة الضرر بالضرر( » أو إلحاق مفسدة بالغيرعلى جهة المقابلة . 
وفسره بعضهم E‏ يضر الرحل أخحاه ابتداء ولا حزاء() . 
والحديث نص في تحريم الضرر ؛ لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر 
أنواع الضرر في الشرع؛ لأنه نوع من الظلم »› إلا ما حص بدليل كالحدود 
والعقوبات0» أي أن الضرر والإضرار الحرّمين إذا كانا بغير حق » وأما إيقاع الضرر 
و طت رغ > اه اال اقزر عل ن بق كن د جر 
الله فيعاقب بقدر حريته » أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل. 
والحاق الضرر بغير حق على نوعين : 
أحدهما e‏ 
عل ذلك فی مواضع : 
- منها النهي عن امضارة ني الوصية في قله تعال : وون بعل وڪس يروص وها 
ودين عير مار 5 . 
ولذلك كان الأضرار بالوصية من الكبائر . 
- ومنها الرحعة في النكاح في قوله : ل وَإداطلقع لالض فل احلهن فام ه2 
رور ۾ 4 ا 2۸ E‏ 97 
معو او سرحوهن مروف ولا لا یکو هن ضرارا للعندوا ٤‏ 


e (۱) 
E (۲) 

(۳) شرح الأتاسي للمجلة ج ١‏ صت ٠١‏ . 

(6) الآية ٠١‏ من سورة النساء . 

(9) الآية ۲۳١‏ من سورة البقرة . 


— YoY — 


ا 


- ومنها يي الرضاع في قوله تعای :زلا تضاار ول ده يولد ها ول مولو د له رورو ۰۵ 

e N a e 
. ولدها بزيادة عن أجرة المثل لقصد المضارة بالزوج‎ 
ب - والنوع الثاني : أن یکون له غرض آخحر صحیح مثل أن يتصرف في ملکه عا فيه‎ 
مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره » أو ينع غيره من الانتفاع .علكه فيتضرر‎ 
لممنوع بذلك . فأما الأول - وهو التصرف قفي ملكه فإن كان على غير الوجه المعتادء‎ 
کمن آوقد في ارضه ا ت حاره وأحرقت ماله » فالفاعل‎ 
. متعد في ذلك وعليه الضمان‎ 

وأما إن كان على الوحه المعتاد » ففي منعه قولان : أحدهما: لايمنع من 
ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لأنه تصرف في حالص حقه. 

والقول الثاني : بالمنع وهو قول أحمد ووافقه مالك في بعض الصور كمن فتح 
كوة في بنائه العالي مشرفة لی جا اا ا ت عل جار 
يستره» فعند أحمد وطائفة من أصحاب الشافعي يلزم بستره . ويجتهد الحاكم في منعه 
إذا ظهر له قصد الفساد . 

منها أن محدث ف ملكه ما يضر جاره من هز أو دق » أوله رائحة خبيثة تضر 


بالسکان فإنه نع في ظاهر مذهب مالك وأحمد وهر أحد الوحوه للشافعية. 


ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه » 
فإنه حبر على ازالته لیندفع به ضرر الدحول() . 


)١(‏ الآية ۲۳۳ من سورة البقرة 
() حامع العلوم والحكم ص ۲٦۹۷‏ فما بعدها بتصرف . 


— YoY — 


ذه لقاعدة ن أركان شريد وغهد ها صوص كترة ن لکتاب والسة 
الماى.والعقوبة » كما أنهاسنة لبد الاستصلاح في حلب المصالح ودرء المفاسد » وهي 
عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث() . 
الخيارات والحجر بسائر أنواعه والشفعة » والقصاص › والحدودوالكفارات » وضمان 
امتلفات » والجبر على قسمته المشترك إذا اتحد الجنس » ونصب الأئمة والقضاة » ودفع 
الصائل » وقتال المش ر كين والبغاة . 

إلى غير ذلك مما في حكمة مشروعيته دفع للضرر ,, إذ لاضرر ولا 
ضرار »0 ) . 

ی ها اع کارا کي ال ر رج مه ره فا 
ويشمل ذلك : الضرر العام والخاص › وأيضا : دفع الضرر قبل وقوعه بطر ق الوقاية 
الممكنة. كما يشمل أيضا : رفعه بعد وقوعه ما بعكن من التدابير الى تزيل آثاره وتمنع 
رار 

ومن تم کان ا و د 
ا ر 0 اع ووا اکور أعم وأعظم O‏ . 


ما المقصود بنفي الضرار ؟ 


. ٥۸٦١ للمدحل الفقهى فقرة‎ )١( 
. ۸٩ وأشباه ابن نيم ص‎ › ۸٤ أشباه السيوطي ص‎ » ۲١ ص‎ ١ شرح الحلة للأتاسي ج‎ (۲) 
. فما بعدها‎ ٥۸٦١ المدحل الفقهي فقرة‎ )( 


— Yo 


إذا عرفنا أن من معاني الضرار مقابلة افر ار يكون القصود 
بنفي الضرار هنا نفي فكرة الثأر بمجرد الانتقام » الفكرة الت تزيد في الضرر وتوسح 
5 

رو عا ا ر اوک وهو صر و 
E‏ 
ات ال عرو کد کور غا او ا ب ا ودل و 
للضرر بلا سف > وافل مته تضم الل قا انلف 

وفلاف لات ا عل الت ار ةة ا ق غ دة فاص :ن 
الجنايات لا يقمعها إلا عقوبة من حنسها( . 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
لو انتهت مدة احارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزر ع » تبقى فى يد المستأحر 
اجر الل خن خد ها اهر ال ر ا رع ل زاكر 
e‏ ل یرای ا 
اه رر عل ال حر مو دل الا كدف اكور 
كذلك لو باع نمر نخل - والمشترى إذا ارتقى ليقطع الثمر يطلع على عورات المجيران» 
يؤمر بأن يخيرهم وقت الارتقاء ليستتروا مرة أو مرتين » فإن فعل وإلا رفع إلى الحاكم 
ليمنعه من الارتقاء . 
ايع له الاد كارا كا ر غات ااري فل ف ا 
وق اا رهف اد لاق ا ال ر م د ا رر 
- ويجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم » ولو لم يثبت عليهم 
کو فی ی ا د ری 


. بتصرف‎ ۸٦ المدحل الفقهي فقرة‎ )١( 
. شرح الجلة للاأتاسي ج١ ص ۳ه بتصرف‎ (۲) 


(۳) المدحل الفقهي فقرة ٥۸٦١‏ . 


ب Yoo‏ ت 


ألقواعص المتفرعة عله قاعدة 
- لا خرو ولا ضرأو » والمندرحة تحتها : 
القاعدة الفرعية الأول : 
فاعدة : ,, اضرو نكفغ يبقصرو الإمكان 0 . 
معنى القاعدة : ,, إن الضرر يدفع شرعا » فإن أمكن دفعه بدون ضرر 
صلا وإلا فيتوسل لدفعه بالقدر الممكن ١‏ . 
هذه القاعدة تفيد وحوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات 
المعاحة» وفقا لقاعدة الصا المرسلة والسياسة الشرعية » فهى من باب الوقاية خير ` 
من العلاج - وذلك بقدر الاستطاعة » لأن التكليف الشرعي مقن بالقدرة على 
التنفيذ . 
دليل هذه القاعدة : 
هذه القاعدة أدلة شرعية من الكتاب والسنة 
قوله تعالی : وآ دوأ لهم ماس عر نوو ون باط اَلََْل 
رھ بوتوی عدوا وومڈوڪ 04 . 
حيث آمر الله عر وحل المؤمنين بالاعداد المستطاع للقوة ؛ لدفع ضرر الأعداء 
بإرهابهم وتخويفهم بذلك الإعداد وتلك لر > فلا يهاجمون المسلمين وإن هاجمرنا 
من فروع هذه القاعدة وأمغلتها : 


)۱( اجحلة المادة ۳١‏ مع شرح الأتاسي جح ١‏ ص ۷١‏ فما بعدها » المدحل الفقهي فقرة 
() الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال . 


— 0٦ ~- 


- ففي جانب المصاخ العامة : 
- شرع الجهاد لدفع شر الأعداء » ووحبت العقوبات لقمع الاحرام وصيانة الأمن › 
ووحب سد ذرائع الفساد من جميع أنواعه . 
ب _ ومن جانب الحقوق الخاصة : 
- شر ع حت الشفعة لدفع الضرر المتوقع عن اجار 
- وشرع الحجر على السفيه لدفع ضرر سوء تصرفاته المالية . 
- وشرع الحجر على المفلس منعا للضرر عن الدائنين . 
Ee E es‏ 
با لخصومة. 
- وشرع الإحبار القضائي على قسمة المال المشرك - القابل للقسمة - بناء على طلب 
أخد ال كادف رر د اك 
ولو امتنع الأب من الانفاق على ولده القاصر - أو العاجز - يحبس لدفع ضرر الملاك 
ك 
د ق ا ا يقتلوه - إذا مست الضرورة لول غا 
الصلاة والسلام : ,من شهر على المسلمين سيفا فقد أحلّ دمه ٠٠‏ . 


لأنه باخ فلضرورة دفع الضرر سقطت عصمته . 
ك EP‏ ل غه الان لن 


TE‏ اد ب و 
لقبض الأحرة فهلكت » يلزمه الضمان لكن له الأحر » لأن الضرر يدفع بقدر 
الإمكان. . 

)١(‏ الحديث رواه الرّهذي في الحدود » وكذلك ابن ماجة باختلاف لفظ » النسائي في كتاب التحريم. 


(1) شرح الأتاسي للمجلة ج ١‏ ص ۷۲ فمابعدها. 


— YoY — 


القاعصة الكلية الفرعية الثانية 

قاعدة الضرر نال 0( „ 

هده القاعدة تفيد وحوب إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه . 

من فرو ع هذه القاعدة وأمتلتها : 
- إدا سلط إنسان ميزابه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين » فإنه يزال » وكذلك 
إذا تعدى على الطريق ببناء أو حفر بالوعة أو غير ذلك . 
- وكذلك يضمن المتلف عوض ما أتلف للضرر الذي أحدثه . 
- وإذا طالت أغصان شجرة لشخحص وتدلت على دار غيره فأضرته يكلف رفعها أو 
فطعها . 
ور کو الخيارات في بعض العقود لإزالة الأضرار الواقعة على أحد 
المتعاقدين . كخيار العيب ويار الغبن0) . ) 


(١)‏ أشباه السيوطي ص ۸۳ » ابن نحم ص ۸٩‏ والخادنی ص ۲۳۲۲ » والحلة المادة 
٠‏ وشرح الأتاسي للمجلة ج ١‏ ص ١ه‏ المدحل الفقرة ٥۸۸‏ . 
() اللمدحل الفقرة ٥۸۸‏ . 
YONA —‏ -— 


القاعصة الكلبة الفرعية التالتة 

قاعدة : ,, الكوو 1 ئۆال بمتله » () 

أر الضوو لا يزال بالضرو »0 . 

وا ی ی ا و ار یھ کان واا ا ا 
یکون بإحداث ضرر مثله . ولا بأكثر منه بطريق الأول . 
فالشر ط ال يزال الضرر بلا إضراربالغير إن أمكن وإلا فبأحف منه0). 

فمن فروع هذه القاعدة وأمتلتها : 
لا جوز لإتسان تاج إل دفع الملاك جوعا عن تفسه أن ياعد مال تاج مثله . 
e E N E aE‏ رر 
حو لان هدا ازال رر لةه , علاتا كا ماله 
وإذا ظهر ني المبيع عيب قديم وحدث عند المشاري عيب حديد . امتنع رد المبيع 
بالعيب القديم ؛ لتضرر البائع بالعيب الحادث-إلا أن يرضى _ ولكن يعود المشتري 
على البائع بالنقصان() . 


. ٥۸٩۹ والمدحل الفقرة‎ » ٠٠١ والحلة المادة‎ » ۲۲١ قواعد الخادمي ص‎ )١( 
. ۸۷ أشباه السيوطي ص ۸1 › وابن نجيم ص‎ )( 
. ٠١ ص‎ ١ ص 1۳ فما بعدها وشرح علي حيدر ج‎ ١ شرح الأتاسي للمجلة ج‎ )۳( 
. بتصرف‎ ٥۸۹ المدحل الفقهي فقرة‎ )٤( 


— 0۹4 —- 


القاعكة الكلية الفرعية الرابهة 

وردت هذه القاعدة بألفظ عختلفة ٠:‏ 
- الضرو الأشص بزال بالضرر الأخف د . 
ب - يختاو أهون الشرين › أو أخف الضررين »0 . 
ج - إا تغارض مفسحتان روع ا بارتكاأب 
أخقشماءة.. 
د - وإكا أجتمغ خرران أسقط الأصغر للأكير »د . 

هذه القواعد مهما احتلفت ألفاظها فهي متحدة المعنى › أي ,أن الأمر إذا ‏ 
دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الضرر الأخف » ولا يرتكب 
الأشد›». 

أصل القاعدة : 

والأصل ف هذه القواعد قرم : ,, إن من ابتلي ببليتين - وهم متساويتان _ 
يأخذ بأيتهما شاء » وإن اختلفتا يختار أهونهما › لأن 2 ااا إلا 
للضرورة » ولا ضرورة في حق الزيادة»٠‏ . 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 


(1) أشباه ابن نيم ص ۸۸ ١‏ الجلة المادة ۲۷ . 

)۲( جحلة الأحكام المادة ۲۹ . 

)( او ا ن ا ا ۸ »۰ وقواعد ابن 
رجحب المقاعدة ٧١١‏ . 

. ۳۷١ إيضاح المسالك ص‎ (٤( 

7( أشباه ابن نحيم ص ۸۹ ء وشرح الأتاسي للمجلة ج ١‏ ص 1۸ فما بعدها» وشرح 
علي حیدر ج ۱ ص ۲٦‏ فما بعدها . 


NN 


ل کن a O E a‏ 
أهون من الصلاة مع الحدث - عند من يوحبون انتقاض الوضوء عند سيلان الدم ‏ 
ولأن ترك السجود أهون من الصلاة مع النجاسة » ولأن الدم نجس وملوّث › كما 
أن ترك السجود في هذه الحالة يدفع عن الجريح ضرر خروج الدم ونزفه وزيادة 
ضرره أو تأخر برئه . 
- الو أن مصليا لو صلى قائما ينكشف من عورته ما يمع حواز الصلاة » ولو صلى 
قاعدا لا ينكشف منه شىء » فإنه يصلى قاعدا ؛ لأن ترك القيام هون . 
- ولو ابتلعت دحاجحة شخحص لوؤلؤة تينة لغيره » فلصاحب اللولوة أن يتملك الدحاحة 
- وإذا حشي من في السفينة غرقها » فإنه يرمى منهاماتقل من لمتاع ويغرم أهل 
السفينة ما رموا به على قيمة ما معهم من الماع . 
- حاز شق بطن للمرأة الميتة لإحراج الجنين إذا كانت حياته ترحى . 
- لو أحاط الكفار بالمسلمين - ولا مقاومة بهم - حاز دفع المال إليهم »> وكذلك حاز 
اسقاد الا سرى منهمبالمال » إذا لم حكن بغيره » لأن مفسدة بقائهم بأيديهم 
واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل الال( . 
ا و ی ار غا اا ا 1 ر و 
المسدتان ها سارها عة آي فة ر جد ا اة لار إن شا فر ذلك ران 
شاء لم يفعل ويصبرحتى يقتل لتساوي البليتين . 

وة آي وس و د جوا ووا ي ه0 ن ا 
نفسه شبهة الانتحار وهو لا يجوز بحال » ولا جوز للمسلم أن يعين على قتل نفسه . 


. ۸۸ الأشباه للسیوطی ص‎ )١( 
~١ = 


وهو الصحيح إن شاء الله . 

هذا بخلاف ما لو کان ف سفينة فاحترقت فهو بالخيار بين أن يلقى بنفسه ف الماء _ 
وإن كان يخشى الغرق - أو بيقى في السفينة فيحترق( . 

وعند الحنابلة حلاف ف المسألة > وعند أحمد فیها روایتان . 


)1( أشباه ابن نحيم ص 0 
() قواعد ابن رحب القاعدة ١١١‏ 


- AY = 


القاعصة الكابة الفرعنة الخامسة 

قأاعكة : ,, تحمل الضرر الخأاص لصقغ كضرر عام »0 . 

هذه الققاعدة ا و لاا ون كا ص 
وو ر و ی ل ا ر ق یا ا 
لجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص » وتعتبر قيدا لقاعدة ,,الضرر لا يزال بمثله 
»» الى سبقت . 

فالشرع إنما حاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقوم وأنسابهم 
وأموالهم » فكل ما يؤدي إلى الإحلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن » 
وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص › وطهذه 
المكمة شرع اله خد القطع اة ارال و جد ارا رالات اة راض > 
وحد الشرب حفظا للعقول » والقصاص وقتل المرتد صيانة للأنفس والأديان . 

ومن هذا القبيل شرع قتل الساحر المضر » والكافر المضل » لأن أحدهم يفتن 
الناس والآحر يدعوهم إلى الكفر › فيتحمل الضرر الأحص ويرتكب لدفع الضرر 
الأعم . 

ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 

- جحواز الرمى إلى كفار تترسوا بالمسلمين - من الأسرى أو الصبان أو التساء. 
ا N‏ ااج حه غ دو ااا 
والحجر على الطبيب الجاهل حرصا على أرواح الناس . 
اجر غل الكاري الفلس حرا عل انرا رار قاهم: 


(۱( أشباه ابن نيم ص ۸۷ » قواعد الخادمي بشرح القرق أغاحي ص ١ه‏ الحلة المادة ۲٠١‏ 
المدحل الفقرة ٥۹۲۳‏ 1 
YY -‏ - 


ا ر نافسع غلل الاغة بن عضن الأخرال ب دف اررحم عن األعانة. 
SE N ESN a‏ 
للضرر اأعام . 

- ومنها بيع طعام الحتكر حبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعا للضرر العام . 

ارت اط ا س رف ا اماو ا رد لر 


الحريق عن الأاحرين () . 


)> المراحع السابقة . 


YE— 


القاعصة ألكلبة الفرعنة السأاصسة 

قاعدة : ,, كطوع المفاسد أوله من جلاب المصالح»0.. 

معنی القاعدة : 

امراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها . 

فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة »› فدفع المفسدة مقدم في الغالب » إلا أن 
تكون المفسدة مغلوبة ؛ وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل 
اللأمورات » لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي . 

#* دلة هذه القاعدة : 

ل م ي ص 8ھ Sal i‏ | ا 

| - قوله تعال: ول ڏسبوا ا ازز دعون من دوں ال 4 فنستواالله E Ee‏ 


اا ر قال عن سی در فدہ اا 


۲ - وقوله صلى الله عليه وسلم : ,, إذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم » 
وٳذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه (De‏ . 


() اشباه السيوطي ص ۷۸ › ص ٠۰١‏ ۰ أشباه ابن نحیم ص ٩۰‏ » والخادمي ص ۳٠۹‏ الحلة 
المادة ۳١‏ » المدحل الفقرة >٥۹ ٤‏ وإيضاح المسالك القاعدة الرابعة والثلاتون » قواعد ابن 
رجحب القاعدة التاسعة بعد المائة. 

الآية ٠٠۸‏ من سورة الأنعام . 

)۲( الحديث رواه النسائي في باب وحوب الحج واللفظ له » ورواه ابن ماحة في المقدمة » بلفظ : 
,و فخحذوامنه »» . 


AO 


ومثل هذه القاعدة قاعدة أخحرى تقول : 
,, إذا تغاوط المانه والمقتعي يقصم المانخ إلا إذا كان 
المقتكه أعظص ۰0 . 
والمراد بالمانع هنا المفسدة » والمراد بالمقتضي الأمر الطالب للفعل 
لتضمنه المصلحة فوحود المانع بنع من الفعل إلا إذا كانت المصلحة أعظم . 
وھ ی اب لي ا ا تا ع جا اا وع اة 
القائلة : ,,إكا أجتمه الحال والحرام أو المبيح والمحرم غب 
ا 
لأن في تغليب حانب الحرمة درء مفسدة وتقديم المانع » ومن ثم إِذا 
مار ول ي ال و ن س اة ف ام اع فا 
للتحريم ودرءا للمفسدة“ . ) 
٠‏ ومن أمغلة هذه القواعد وفروعها : 
- إذا وحب على امرأة الغسل ولم جحد سارة من الرحال تؤخر الغسل؛لأن في كشف 
المرأة على الرحال مفسدة وأي مفسدة - بخلاف الرحل إذا م جد سرة من الرحال 
يغتسل ولا يؤحره . وأما إذا أراد الرحل أن يستنجحي ولم جد سازة من الرحال فلا 
كف بل ر الا مجان أن النعاسة الحكي ارق جن النجاسة اة : 
والمرأة بين النساء كالرحل بين الرجحال . 


- منع التجارة في امحرمات من خر وتخدرات وخنزير › ولو أن فيها ارباحا ومنافع 


(1) النثور للز ركشي جح ١‏ ص ۳٤۸‏ › الحلة المادة ٤٠‏ » والمدحل الفقهي ٥۹١‏ . 

)۲( امنثور للز ركشي ج ۱ ص ٠۲١‏ › وأشباه السيوطي ص ٠۰٥١‏ أشباه ابن ضیم ص ٠۰۹‏ 
فتاوی قاضي حان فى الصيد » قواعد الخادمي ص ۳۰۹ . 

© الشرر ك ١‏ ص دا مرف 
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اقتصادية . 

- ويعنع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء حاره» ولو كان فيها منفعة له. 
- وإذا كانت جارية بين شريكين بحرم وطؤها عليهما . 

- وإذا اشتبه حرمة بأجنبيات حصورات لم يحل الزواج بإحداهن . 

- وما كان أحد أبويه مأكول اللحم والآحر غير مأكول لا يحل أكله على الصحيح _ 
کالبغل . 

- ومنها إذا أرسل كلبه المعلم وشا ركه كلب غير معلم في الصيد حرم أكل الصيد 
بهما . 

- وكذلك لو وضع الجوسي أو الشيوعى يده على يد المسلم الذايح لا يمحل أكل 
المذبوح لاحتماع الحرم والمبيح . 

ولو اشتبه مذكى .عميتة أو لين بقر بلبن أتان » أو ماء وبول » لم جز تناول شىء 
منها » ولا بالاحتهاد » ما لم تكثر الأواني . 

ول ات زره رها ف ا الع ر ل اد ج وي 
استفناء من القاعدة . 

- لو رمى سهما على طائر فجرحه ووقع على الأرض فمات فإنه يمحل أكله › وإن 
أمكن إحالة الموت على الوقو ع على الأرض والارتطام بها _ لأن ذلك لابد منه - 
فعفي عنه » بخلاف مالو وقع في الماء. 

- ومنها معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عين المال فلا يحرم في الأصح ولكن 


کک 


ان ائ امار 


- ۷ - 


- وإذا اخحتلطت عرمة - برضاع أو نسب - بنسوة غير حصورات فله النكاح منهن. 
- ومنها حواز مس كتب التفسير للمحدث إلا إذا كان الأكثر قرآنا » وبعضهم ل 
- والصلاة مع اخحتلال شرط من شروطها من الطهارة أو التسر أو الاستقبال » فإن 
ثي ترك ذلك مفسدة لما فيه من الإحلال بجلال الله تعالى في أن لا يناحى إلاعلى 
أكمل الأحوال » لكن متى تعذر شيء من ذلك حازت الصلاة بدونه تقدما للصلحة 
الصلاة على هذه المفسدة .. 
- ومنه الكذب مفسدة عرمة لكن متى تضمن ذلك حلب مصلحة تربو عليه حاد 
كالكذب ي الأضلاح بين الس » رق لري خداع العدر »وغل الزوبة 
لإصلاحها . ٠‏ 
- وإذا جمع يي عقد واحد بين من تحل له وبين من لا تحل » كمن يجمع بين مسلمة 
ووثنية » أو أحنبية وحرّمة . حاز العقد فيمن تحل » وبطل في غيرها ”“ . 

کل ما سبق فیما إذا احتمع حلال وحرام . 

اختلاط الواجب باحرم 

وأما إذا احتلط الواحب بالحرم فتراعى مصلحة الواحب . 

من أمغلة ذلك : 
إذا احتلط موتى المسلمين بالكفار وم بعكن التمييز بينهم غسّل الجميع وصلى 
عليهم ويكون التمييز بالنية . 


(۷( أشباه السيوطي ص ۸۸ » ۱۰۰١‏ » وأشباه ابن نجیم ص ٠٠۹ ›۰ ٩۱‏ » وقواعد ابن رحب من 
أمغلة القاعدة السادسة بعد المائة » المدحل الفقهي فقرة ٥۹٤‏ » وشرح الأتاسى للمجلة ح ١‏ 
ص ۷۰ ۔ ۷١‏ . 


RE 


ودليل ذلك ما احتج به البيهقي : ,, بأن اللبي صلى الله عليه وسلم مر 
عجلسس فيه أخلاط من المسلمين والمش ر كين فسلم عليه . 
- احتلاط الشهداء بغيرهم يجب غسل الجحميع والصلاة عليهم › وإن كان الغسل 
والضااة على الان رالشهداء جردا 
- المرأة يحرم عليها ستر وحهها في الصلاة ولا بعكن إلا بكشف شيء من الرأسء وسر 
الرأس واحب في الصلاة فإذا صلت راعت مصلحة الواحب . 
- الهجحرة على المرأة من بلاد الكفار واجحبة وإن كان سفرها وحدهادون حرم 


ا )۳( 


كما رواه أحمد في المسند ج ه٠‏ ص ٠ ۲٠۳‏ والبحاري في الفتح ج ۲ ص ۲٠۳‏ » ومسلم 
ج ۲ ص ٠ ٠٤١١ ٤‏ والبغوي في شرح السنة كتاب الأدب ٩‏ . 
TE EN‏ 


0 


القأعكة الخامسة من القواعد الكلية الكبرى 
واعده ور الغحاصة ٩ «« PA‏ : 
أصل هده القاعدة : 


ھول الإمام الكرخحي ,, الأصل أن السؤال کی بی ےا 
i E‏ 
و س ا ا رد ,, ماراه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» 
قال العلائي" عن هذا الحديث : لم أحده مرفوعا؟ لي شىء من كتب 
ا ا ر و کت ودغ لحر کي ا ر ل 
قو بن رل عد ا ن عرد رض ال غه هرقن غاي اة جود 
)1( 


مسنده 


)۱( اشتاة ال > والمنثور ف القواعد ج ۲ ص ٣٥١١‏ ) وقواعدا کے ی © 
bt EP sol.‏ 
أشباه السیوطي ص ۸٩‏ » أشباه ابن نیم ص ٩۲‏ قواعد الخادمي ص ۲۲٣۲‏ » شرح سنبلي 
زاده على الأشباه لوحة ۱۲۸ » وإيضاح المسالك القاعدة ١١١‏ » اجحلة المادة ۳١‏ » وشرح 
الأتاسي للمجلة ج ١‏ ص ۷۸ » المدحل فقرة “٠ ٤‏ 
٣ : ٤‏ 
اأصول الإمام الكرخحي مع تأسيس النظر ص ١١١‏ . 
E ES )‏ 
5( المرفوع من الحديث ما اتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم دون انقطاع . 
(°) اا ا د و فقط ولم يقل فيه الصحابي : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أو أي عبارة تفيد سماعه منه عليه الصلاة والسلام . 
)1( اللسند من كتب الحديث ما صنفه مؤلفه حامعا أحاديث كل صحابى على حده . 
= ۷۰ 


وقال السخاري” فى المقاصد الحسنة : حديث : ,,مارأه السلمون 
حسناً فهو عند الله حسن »» أحرحه أحمد في كتاب السنة ووهم من عزاه للمسند. 
ل ا عه اهر و ااا ع ی غ ای ول 
a‏ 
وكذا أحرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترججمة ابن مسعود من 
الحلية » ر عد ا و غ و اجر عن ان د 2072 
E E Dy‏ 
ولكن يبمكن أن يستدل هذه القاعدة ادل آ ر ى حن الاب والسغة ) حع 
يرد في الكتاب ا ا ارا داه ت روو 
الكتاب العزيز لفظ العُرف والمعروف » كما ورد في السنة لفظ المعروف > 
کا ورت ايار کر يسففاد متها أثر العادة ف ناء الأحكام : 
أولا : الأدلة من الكتاب العزيز : 
١‏ ۔ قول تعای  :‏ اتسیو واش پال یکاش کن اجلو ® ٠‏ 
٠ TI,‏ اناع بالمعروف وأداءُ َه بحسن E E‏ 
۲ - وقول تعال: الو یرذن نالروف عقا ان4“ 
© الا لاتا eT‏ الرحمن السخاوي الشافعي توفى سنة ۹۰۲ه. 
(۲) ما في المسند حا ص۳۷۹ من رواية زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود ولیس من رراية ابي 
وائل ولفظه : , ,ما اا روا ا ام کی عا ی 
)٣(‏ المقاصد الحسنة ص ۳١‏ ومزيل الإلباس حاإص۸۸٠.‏ 
الآية ۱۹۹ من سورة الأعراف . الآية ٠۷۸‏ من سورة البقرة . 
© ل من وره الشرة: 


E n 


. 4 وقوله تعالى : 3 وف ملآلَرِی ىعر بالوف‎ - ٤ 

- ومطله قرله تمال 1 ھ3 ول لۇلو دەر ككنوى بارغا _ 04 

س سر سے و صل سے ی سر سے و )۳( 
اول ك 3 وللمسلا و ملع بال وف حقاعل المتی ر ر لیے و4 
کرد کت و کاو و م ی ا ی 
العادة والعرف والمعروف ورد لي السنة تارة مصرحا به وتارة لم يصرح به ولكن بنى 
الحكم عليه » فمما ورد في السنة مصرحا بلفظ المعروف وبناء الحكم عليه : - 
ثانيا : الأدلة من السنة المطهرة : 

| - قوله صلى الله عليه وسلم هند زوحة أبي سفيان رضى الله عنهما : ,, خذي 


ما يكفيك وولدك بالمعروف e‏ 
۲ وقوله عليه الصلاة والسلام TE‏ لا جناح على من وليهاأن يأكل 
بالمعروف»” . 


,, للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» . 
وما ورد فيه أثر العرف والعادة وبناء الأحكام عليهما وإن لم يصرح بهما: 
OOP TEN‏ 
وهم يسلفون ي الثمر السنة والسنتين . ورعا قال : السنتين والثلاث 
سلف فلیسّف في کیل معلوم ووز معلوم وأجل معلوم »2 . 


0 قن سور اة 

ر 

N ENN © 

)( البحاري في البيوع والنفقات والأقضية وغررها وعند مسلم وغرره . 
البخحاري ومسلم وغيرهما . 

8 الموطاً كتاب الاستعذان رقم ٤٠‏ 

3 معرفة السنن والانار ج ۸ ص ۱۸٤‏ . 


Sh Ae 


الول جا اه غه ول اعا الل رق يار اا 
کا الارن قار م فلل اه عله وسل ر عة اال لط مااع 
وخذامن الرف الل ريكرن اسلف حا اتراو رول اله ملي اعاب 
وسلم بناء على العرف الموحود والعادة المتبعة بينهم . ومثل ذلك في السنة كثير . 

فإذا ثبت أن لقاعدة ,,العادة کی أدلة كثيرة من الكتاب والسنة 
والإجماع فما معنى هده القاعدة : 
معنى هذه القاعدة : 

العادة ف اللغة:مأخحوذة من العود أو المعاودة .معنى التكرار › والعادة:اسم 
راف ا ااال کے خر ا ا ل ا 

راو الادة دی تکار کی وغودہ کارا کورا ی رچ عن کرت 
وأقعا بطريق الاتفاق . ولذلك كان حرق العوائد لا جوز إلا في معجزة ني أو كرامة 

وأقل المرات ليكون الشىء عادة ثلاث متواليات على الأرجحح عند الأ كثرين. 
راک کا نی امو هرل جن الف کے وى ال اا 
والفصل بين الناس »» أي أن ,, العادة هي المرجع للفصل عند التنازع»». 

وأما معنى العرف : ,, فهو المعروف من الاحسان »» والمعروف اسم لكل 
فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه » والمنكر ما ينكر بهما »» . ومذا قيل للافتصاد 
ارد تور ا اواك ت و ل و 


(۱( غمز عیون البصائر ج ۱ ص ۲۹۰٩‏ ۰ والنثور قي القواعد ج ۲ ص ۲١۸‏ . 
0 المفردات للراغب ص ۲۳۲۱ »› ۳۳۲ باخحتصار . 
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وقال الجرحاني في تعريفاته : ,, العرف ما استقر في النفوس بشهادة 
العقول وتلقته الطبائع بالقبول »» تم قال : وكذا العادة وهذاي الحقيقة هو 
الجامع بين العادة والعرف . 
ب - وأما معنى العادة في الاصطلاح فهو يختلف عند الأصوليين عنه عند الفقهاء . 
- تعريف العادة عند الأصوليين : 
عرف الأصوليون العادة ,, بانها الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ٠.»‏ . 
لأن التكرار إذا كان ناشئا عن علاقة عقلية - وهي ال يحكم العقل فيها بهذا ل يكن 
عندئد من قبيل العادة » بل من قبيل التلازم العقلي » وذلك كتكرر حدوث الأثر 
كلما حدث مؤثره » بسبب إن المؤثر علة لا يتحلف عنها معلوها » كتحرك الخاتعم 
حر كة الإصبع وتحرك ورق الشجر كلما تحرك الريح » وتبدل مكان الشىء بحر كته ٤‏ 
فهذا لا يسمى عادة مهما تكرر › لأنه ناشيء عن تلازم وارتباط ف الوحود بين العلة 
وا لمعلول . يقضى به العقل - وليس ناشئاً عن ميل الطبع . 
۲ - تعريف العادة عند الفقهاء : 
رفت الفقهاء العادة بأنها ,, عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة 
المعقولة عند الطباع السليمة»ء“ . 

فكون العادة الأمر المتكرر متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء » والأمر 
امتكرر يشمل كل حادث يتكرر لأن لفظ الأمر من أوسع ألفاظ اللغة عموما 
شولا ٠‏ 


تعریفات الجرحاني ص ٠١٤‏ . 

الق او ا س 

2 أشباه ابن نحيم ص ٩۳‏ عن شرح المغئ للهندي . 
Vé -—‏ - 


ويفتزق تعريف الفقهاء عن تعريف الأصوليين بأنه لم يشرط نفي العلاقة 
العقلية“فتعريف الأصوليين أحص وتعريف الفقهاء أعم من هذا الوحه . 

ومع أن تعريف الفقهاء للعادة يتضمن قبوها عند الطباع السليمة لكن إطلاق 
لفظ العادة عند الفقهاء يتضمن ما يلي : 
١‏ - يطلق لفظ العادة على ما يعتاده الفرد من الناس في شئونه الخاصة › كعادته لي 
نومه وأکله » ونوع مأکوله وملبوسه وحدیثه وکثرر من أفعاله » وهذا یسمی عادة 
فردية . 
۲ - يطلق أيضا على ما تعتاده الجماعات ما ينشاً ني الأصل عن ااه عقلى وتفكير _- 


م 


کا اا ی ع غ 
٣‏ - كما تطلق العادة على كل حال متكررة سواء كانت ناشئة عن سبب طبيعي 
كإسراع بلو غ الأشخحاص ونضج الثمار في الأقاليم الحارة » وإبطائه في الباردة وكثرة 
الأمطار لي بعضها صيفا وي بعضها شتاءٌ . 

أم كانت ناشئة عن الأهواء والشهوات وفساد الأحلاق »كالتقاعس عن فعل 
الخيرات » والسعي بالضرر والفساد؛وتفشي الكذب وأكل المال بالباطل والفسق 
والظلم » ما يسميه الفقهاء فساد الزمان . 

أم كانت ناشئة عن حادث حاص كفشو اللحن من اخحتلاط العرب 
بالأعاحم . فكل ذلك يعتير في نظر الفقهاء من قبيل العادة . مع أن ما ذكر ثالفا: 
ا کو ل ا ل ا ا وا ا ل رن د د اع 
السليمة » فالأول ليس عادة عند الأصوليين لأنهم اشترطوا في العادة عدم التلازم 
العقلي » والثاني : يجب أن لا يكون عادة عند الفقهاء لأنه غير مقبول عند الشرع 


للمدحل الفقهي فقرة ٤۸۲‏ . 


ONO 


ولا عند الطباع السليمة . 
فمعنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي ‏ 

,إن العادة جعل حَکمًا لإثبات حکم شرعي»( 
أي أن ,, للعادة في نظر الشار ع حاكمية تخضع ها أحكام التصرفات › فتغبت 
تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا م يكن هناك نص شرعي 
خالف لتلك العادة ›» . 

رأينا في تعريف العادة أنها مأخحوذة من العود والمعاودة » فهي بتكررها مرة 
بعد أحرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير علاقة 
ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية“ . فهل العرف ميختلف عن العادة ؟ . 

حينما عرف بعضهم العادة قال : ,, العادة والعرف مااستقر في النفوس 
من جهة العقول وتلقته الطبا ع السليمة بالقبول » فعلى هذا فالعرف هو العادة 
المعروفة » فالعرف والعادة لفظان .ععنى واحد من حيث للماصَدَّق - أي من حيث ما 
يدل عليه لفظاهما افطاوت وردان علد رش لا المعروفة - وإن كان خختلفين 
من حيث المفهوم - اللغوي - حيث أن مفهوم كل واحد منهما مختلف عن الآحر . 
فالعادة هى العود والتكرار » والعرف هو المتعارف . 

رق رق وض الا لخن عن مل رت والاوة لن الد 
على مايشتمل عادة الفرد والجحماعة » وحص العرف بعادة الجحماعة حيث عَرفه بأنه 
,, عادة جمهور قوم في قول أو عمل »> فبينهما عموم وخصوص مطلق. 


شرج ايحلة للأتاسي ج ١‏ ص ۷۸ . 


ل( = ` = a٠‏ 
شرح الحلة للأتاسي ج ١‏ ص ۷۹4 عن رسالة نشر العرف لابن عابدين . 
المرحع السابق . 


المدحل الفقهي فقرة ٤۸۳‏ . 


- ¥7 - 


أنواع العادة والعرف وأقسامها : 
أولا : من حيث العموم والخصوص : 
العادة والعرف ثلاثة أنواع : 

١‏ - عادة عرفية عامة ‏ أو عرف عام : هو عرف هيئة غير خصوصة بطبقة من 
ا ر و ی ی ا ق 
عليهم حتى زماننا »> وهو العرف الذي قبله اجحتهدون وعملوا به - ولو كان الفا 
للقياس ويثبت به حكم عام . وهو العرف المعتبر الذي تحص به النصوص ويترك به 
القياس - أي القواعد العامة - ولكن لا يعتبر ذلك العرف إلا في زمن الرسالة > وأما 
الأغراف الكجدة عد رهن ارال ا عت فو خض ا الصو جو 
بها القياس . وإنما ينزل الناس على حكمها فيما يتعاملون به ولم ينص على خلافه . 
,ارد فة كن عبرا رمات كةن الر تع وال حا ا ع 
الا د n‏ 
العرف يعم الأمكنة كلها ويعمل به في جميع البلاد أو أكثرها. 

ومن أمغلة العادة العرفية العامة . 
- إذا حلف إنسان أن لا يضع قدمه في دار فلان - فهو يحنث ولو دخحلها محمولا 
وبقيت قدمه خحارحها - ولا يحنث لو وضع قدمه فيها وبقي هو خارحها ؛ لأن المراد 
- وتعارف الناس عقد الاستصناع وهو الاتفاق على صنع أشياء معينة بأوصاف مبينة 
حددة - وهو من بيع المعدوم ولكن جحاز لتعارف الناس وتعاملهم به من العصر 
اأرل وها ارت رجام عه لص ويرك به الاي 4 كجرار الل وره 
للمراد بالقياس هنا القاعدة العامة وليس القياس الأصول . 


= 


ب - عادة عرفية خاصة - أو عرف خاص وذلك ما كان عرفاً لإقليم خاصيأو 
طائفة خصوصةءأو اصطلاحا لطائفة خصوصةءمتل : الر e‏ » فانه عندهم 
سم لما هو علم الفاعلية . 

ر 
ي الأصل - المقيس عليه - وصف له مدحل في العلية لا يوجد في الفرع - فلا يصح 
القياس . والحمع:هو أن يجمع بين الأصل والفرع بعلة مشر كة بينهما فيقع القاس » 
والنقض ,هو تخلف الحكم المدّعى عن الدليل . 

مع أن معاني هذه الألفاظ اللغوية ختلفة عن هذه المعاني الاصطلاحية . 
ج النوع الغالث - عادة عرفية شرعية أو العرف الشرعي : كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج وغيرها من المصطلحات الشرعية » حيث ت ركت معانيها اللغوية 
.ععانيها الشرعية » فالصلاة في اللغة الدعاء » وال زكاة معناها الزيادة أو الطهارة › 
والصوم مطلق الإمساكوالحج معناه القصد" » لكن انتقلت هذه الألفاظ عن 
معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية؛فأصبحت حقائق شرعية وأعرافاً شرعية بحيث 
نها إذا أطلقت ل يتبادر إلى الأذهان إلا العنى الشرعي . وهذا النوع يعتبر أيضاً مسن 
العرف الخاص . 

فالعادة العرفية الخاصة أو العرف الخاص إذا کان حاصا في المكان بأن كان 
عرف أهل بلدة واحدة أو ناحية » فهو لا يعتير عند جمهور الفقهاء خصصاً ولا يجوز 
أن يترك به القياس » إذ. قالت الحنفية والشافعية : ,, المذهب عدم اعبار العرف 


الخاص» 2 


شرح الأشباه لسنبلي زادة لوحة ۱۲۸ بتصرف . 
© اغناد ابن جحیم ص ۱۰۳ › المنثور ج ۲ ص ۳٠۲‏ .ععتاه » أشباه السيوطي ص ٩۲‏ . 
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ولكن بعض فقهاء الحنفية والشافعية أفتوا باعتباره » ومثلواله عمالو دفع 
غرلا إلى حائك لينسجه بذراع منه أو بجزء شائع كالربع مثلا» فعند جمهور فقهاء 
ق 

لكن بعض فقهاء الحنفية والشافعية - في بلاد ما وراء النهر - ت ركستان - أفتوا 
بجوازه حيث قالوا : وفيه عرف شائع عندنا ولو لم نجوه . وعلل ويره بقوله : 
وإنغا عدم ا ع او ا الأصل في المنع الأثر »> ونسج الثوب 
مقيس على قفيز الطحان _ قال : لكن القياس يترك بالعرف كما في الاستصناع . أي 
فحيث كان دليل المنع هنا القياس على قفيز الطحان » حاز العمل يخلاف القياس 
للعرف الشائع” _ وليس في ذلك مصادمة للنص . 

ونزل القفال من الشافعية العادة المطردة فى ناحية منزلة الشرط › فقال : إذا 
عَم الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فاطراد العادة فيه .مثابة شرط عقد في 
عقد حتى يفسد الرهن ويصبح عارية مضمونه » وحعل العرف الخاص .مثابة العادة 
العامة - ولم يساعده الجمهور على ذلك" . 

والعلة في عدم جحواز تخصيص النص أو القياس بالعرف الخاص كتعامل أهل 
بلدة واحدة ؛ لأن تعامل أهل بلدة إن اقتضى أن يجوز التحصيص فترك التعامل من 
أهل بلدة أخحرى بنع التحصيص » فلا يثبت التحصيص بالشك . 


* ثانيا : من حيث العمل والقول : 


شرح الحلة للاتاسي جح ١‏ ص ۷۸ . 
١‏ الور ج صا 
(T)‏ شرح الجحلة للأتاسي ح ١‏ ص ۸٠‏ عن رسالة نشر العرف لابن عابدين . 


- ۷۹ - 


- العرف العملي أو الفعلي 

ا ا ی ا 
الأفعال العادية أو التصرفات المنشعة للالتزامات . 
من أمثلة العرف العملي : 
- اعتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع عن العمل » وكاعتيادهم أكل نوع حاص 
من الما كل أو استعمال نوع من الملابس أو الأدوات . 
- تعارف بعض البلدان والأقطار تة تقسيم المهر في الزواج إلى مقدم ومؤحر » وإن الذي 
جب دفعه قبل الزواج هو المقدم » وأما الثاني فلا يحب إلا بالموت أو الطلاق أيهما 
قرب . 
تغارف الاس ققدم الجر فل اا اة ن حار ة ااا كن شرا أ 
اعتياد بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن تكون حولتها إلى مكان المشتري على 
البائع . 

والعرف العملى عند الحنفية يعتبر مخصصا إذا كان عاما علافا للجمهور 
حیث لا يعتبرون العرف مخصصا إلا إذا كان قول“ . 

مغال للعرف العملي المخصص 
رل حص ار شري هخ أر ا ونوغاد ال ن طلا 
أكل خبز حاص ولحم حاص ۔ فليس لل وكيل أن يشتري للم وکل خبزا من نوع آحر ٠‏ 
EES‏ على اطلاق ال وكل » لأن العرف هنا يخص به 
الاطلاق » فيسمى عرفا عاماً خصصاً . 
المدحل الفقهي فقرة ٤۹۷‏ » أصول الفقه حمد مصطفى شلي ص ٠٠١‏ . 
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ب _ العرف القولي 

وهو اصطلاح جاعة على لفظ يستعملونه في معنى خصوص حتى يتبادر 
معناه إلى ذهن أحدهم .مجرد سماعه » وهذا العرف إذا كان عاما فهو عند الجميع 
سی و عد کان رک ا اش اطلاق لفظ على معنى 
غير معناه اللغوي يث يتبادر منه هذا المعنى العرقى عند اطلاقه بدون حاحة إلى 
کی ر ا ا ا و ع ن ری جار رر 
لا يقصد من اللفظ إلا بقرينة تدل على ارادته" . 
أمثلته : _ 
- من قال لآحر اشتر لي دابة - والمتعارف عندهم أن لفظ الدابة يطلق على الحمار مثا 
ی و ری ا ا ا ا ا ای عد ا کر 
على ذات الأربع . 
وكذلك لو قال شخحص لاخر : اشر لي سيارة بخمسة آلاف » ولم يعين النقود هنا 
- . فيلزم ال وكيل أن يشتري بالريالات السعودية لأنها المتعارفة هنا عند الإطلاق › 
ول و ری و ات ق ا ا ی 
* مجالات عمل العادة والعرف . 
ا کو اا وای ا ق 

غا يعتير العرف والعادة حجحة وحكما عند عدم خالفقه لأنص شرعى أو 
شرط لأحد المتعاقدين » ويي حالة انعدام النص الموافق له لأنه إذا وحدانص 
موافق للعرف فالمعتبر النص دون العرف - ولذلك قالوا : ,, إن العادة تحكم فيما لا 


أصول الفقه الاسلامي محمد مصطفیى شلى ص ٠٠٤‏ . 
شرح علي حيدر للمجلة ح ١‏ ص ٤١‏ . 
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ضبط له شرعا ”“ أو لا نص لأحد المتعاقدين فيه » 
وقد اعتمد الفقهاء على العرف في مسائل كثيرة حدا منها : - 
- أقل سن الحيض والبلوغ . 
- وقي قدر الحيض والنفاس أقله وأكثره وأغلبه . 
- ويي حرز الال المسروق . 
- ولي كثرة الأفعال المنافية للصلاة . وفي التأخير المانع من الرد بالعيب . 
و ار وشقن الدوات رداول . 
وأما إذا كان هناك نص أو شرط تخالف للعرف فلا اعتبار للعرف هنا . 
- وذلك كما لو استأحر شخص آخر ليعمل له من الظهر إلى العصر فقط بأجحرة 
معينة » فليس للمستأجر أن يلزم الأحير بالعمل من الصباح إلى المساء بحجة أن عرف 
البلدة كذلك » بل يتبع المدة المشروطة بينهما . 
العرف والعادة أمام النصوص الشرعية 
ولا : إذا وافق العرف والعادة الدليل الشرعى فيجب مراعاته وتطبيقه ؛ لأن العمل 
في الحقيقة بالدليل الشرعي لا بالعرف وإنما يستأنس بالعرف فقط . 
ثانيا : إذا خالف العرف الدليل الشرعي فالنظر إلى ذلك من أوجه : 
الوجه الأول : ) 
أن يخالف العرف الدليل الشرعي من كل وحه - وهو ما يعبر عنه .عصادمة 
النص - ويلزم من اعتبار العرف ترك النص › فهذا لا شك لي رده وعدم اعتباره » 
لأن العرف والعادة إغا تعتبر حَكَمًاً لإثبات حكم شرعى إذا لم يرد نص في ذلك 


)1( المنثور في القواعد ج ۲ ص ٠٠١١٦‏ . 
(( امنور نفس الحزء والصفحة › أشباه السيوطي ص ٩‏ › أشباه ابن نجيم ص ٩۳‏ . 
STAT 3‏ 


الحكم المراد إثباته » فأما إذا ما ورد النص فيجب العمل .موحبهولا يجوز ترك النص 
للعمل بالعادة أو العرف لأسباب ثلاثة : 
الأول : لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص . 
الثاني : ولأن النص أقوى من العرف . 
اثالث : ولأن العرف قد يكون مستنداأ على باطل » وأما نص الشارع فلا ور ان 
کم غل غل لك رد ی ل الل الت 
ومن أملة مخالفة العرف للنصوص : تعارف الناس كثيراً من الحرمات كالمعاملة 
بالربا وفوائد البنوك وشرب الخمر والتبرج ولبس الحرير والتخحتم بالذهب للرحال » 
رر ا ورو ا 
الوجه الثاني : 

أن تكون خالفة العرف للدليل الشرعي لا من كل وحه »› وذلك بأن يرد 
لل عاد رالروت حاف ا فض ار ر ن ا دف ن العرف يعتير 
إذا كان عرفا عاما - وهو المتعارف لي جميع البلاد أو أكثرها - لأن العرف العام 
بلح خصصا ويترك به لفیا كسا سبق يانه » وذلك گماق حواز السك 
واللاستصناع » ودخحول الحمام » والشرب من السقاء » وكشير من مسائل الفقه 
مذ کورة ف بوا ٠‏ راما إا كان الفر فة عاضا فلا ند بعد اا کر : 
الوجه الغالث : 

أا رة الع الى جا اعرف ماتوي علس ارت ر اة 
السائدين في زمان نزوله › فإنه عند بعض الأئمة يرك النص ويصار إلى العرف 
والعادة إذا تبدلت بتبدل الزمان . 

شرح الجلة للاأتاسي > ۱ ص ۷۹ بتصرف . 
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مغال ذلك : ) 
- الأموال الربوية إما وزنية كالذهب والفضة وما يقاس عليها » وإما كيلية كالتمر 
والبر والشعير والملح وما يقاس عليها . فعند جمهور الفقهاء وأئمة المذاهب أنه لا 
Ne Gag‏ یع الکیلی بجنسه إلا كيلا ؛ لأن النص ورد 
فیها کذللك ٩‏ فلو تغير عرف الناس وأصبح الذهب بياع عددا مثلا » والتمر وما 
مع يا ع ورن ف9 غور ادال المي رالقحت هت لار ها ر اك 
يجوز استبدال التمر أو أحد أخواته إلا كيلا » وإلا كان ربأ فيحرم » ولكن بعض 
الفقهاء رأى أنه إذا تبدل العرف فيجوز استعمال الناس بالعرف الحجادث » ومنهم أبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة » والشيخ تقي الدين ابن تيمية حيث قال : إن بيع 
ا 

وقال لي الفروع : ويتوحه من حواز بيع حب بدقيقه وسويقه حواز بيع 
مکیل وزنا وموزون کیلا احتاره شيخنا" . وني هذا في الحقيقة تسهيل ورفع حرج 
عظيم عن الناس فيما اعتادوه من استعمال ما نص عليه الشارع أنه مكيل موزونا 
RET‏ 
الوجه الرابع 

أن يخالف العرف مسائل فقهية م تثبت بصريح النص - بل بالاحتهاد والرأي 
- وکثیر منها بناه اججتهد على ما كان في عرف زمانه » بحيث لو كان ف الزمان 

E E Se 2‏ قدامة 


yy 
٠١۷ ص‎ ٤ والفروع ج‎ ٠ ٦1٦ المقنع لابن قدامة ج ۲ ص‎ 


YA 


Seale Sl ae 
ا ور هاف جک ماب ع عي ااه رة ف ع‎ 
. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمانء‎ ,, 

وهذا قالوا قي شروط الاجتهاد : إنه لاإبدفيه من معرفة عادات الناس . 
فكثير من الأحكام يختلف باحتلاف الزمان لتغير عرف أهله › أو لحدوث ضرورة › 
أو فساد أهل الزمان » بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاللزم منه المشقة 
والضرر بالناس » ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخحفيف والتيسير ودفع الضرر 
N‏ 

وفذازری كرا من العلماء اقرا ما نص غليه اشتهدون مراع كير 
O EE E a OE‏ 
من قواعد مذهبهم . 
أمثلة وفروع على القاعدة : 
- إفتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه لانقطاع عطاء المعلمين › إذ لو 
اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أحرة يلزم ضياعهم وضياع عياهم » ولو اشتغلوا 
بالاكتساب من حرفة أو صناعة يلزم ضياع القرآن والدين » فأفتوا بأحذ الأحرة على 
التعليم » وكذلك على الإمامة والأذان » مع أن ذلك عخالف لما اتف عليه كثير من 
اة الذاهب من عدم بخرار ايجار وآ خد لاحره غيها كق الطاغات مه 
الصوم والصلاة والحج وقراءة القرآن ونحو ذلك . 
- ومن ذلك تضمين الساعي بالفسادءمع أن ذلك خالف لقاعدة ,,الضمان على 
لار و نايا مر دوا و د اة اد 
وتن :الا جر ال , 
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- وقوهم : إن الوصي ليس له أن يضارب في مال اليتيم والوقف » وبعدم إحارته دور 
اليتيم والوقف لأكثر من سنة » والأراضي لأ كثر من ثلاث سنين . مع خالفة ذلك 
لاحتهادات كتير من الأئمة بعدم الضمان وعدم التقدير دة - . 
- ومن ذلك منع النساء عما كن عليه في زمن الني صلى الله عليه وسلم من 

حضور المساجحد لصلاة الجماعة . 
- وإفتاؤهم .عنع الزوج من السفر بزوحته بغير رضاهاءوإن أوفاها المهر المعحل . 
- وعدم قبوهم قول الزو جءإنه استثنى بعد الحلف بطلاق زوحته - أي قوله بعد 
الطلاق :إن شاء الله إلا ببينة لفساد الزمان . 

إلى غير ذلك من الشواهد على تغيير الأحكام لتغيير الأعراف والأحوال . 

ولكن لا بد للمفيٍ والحاكم من نظر سديد وتبحر مديد في الأحكام الشرعية 
أا وفررعا شع ار وفعلل أجول ال اة رة رعا ر اة ها 
آل عاض ر ع رآ عاف ل ار وع اقل احد اق ١‏ 
بد للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكليةءوفقه في نفس الواقع وأحوال الناس › 
يبعيز به بين الصادق والكاذب والحق والمبطل › نم يطابق بين هذا وهذا › فيعطي 
الواقع حكمه من الواحب»ولا يجعل الواحب مالفا للواقع . 

وكذلك المفي الذي يفي بالعرف لا بد له من معرفة الزمان وأحوال أهله) 
ومعرفة أن هذا العرف عام أو حاص » وأنه تخالف للنص أو غير عخالف» . 
تعارض الألفاظ : 
أولا : تعارض اللفظ بين العرف والشرع 

ومعناه أن يرد لفظ له معنى في الشرع ومعنى في العرف ويكون معناه في 

من رسالة نشر العرف للعلامة ابن عابدين ص ٠٠١‏ فما بعدها بتصرف . 
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الشر ع أعم أو أخحص . 

فإذا تعارض لفظ بين العرف والشر ع فينظر : 
أ - إذا كان ذلك اللفظ استعمل في الشرع بلا تعلق حكم ولا تكليف قدم العرف 
وحاصة ف الأمان » لأن الأيعان مبناها على عرف الحالف . 

فمن ذلك : 
إذا حلف لا يجلس على الفراش أو البساط › أو لا يستضيء بالسراج »› م يبحنث 
جلو سه على الأرض وإن سماها ا لله تعالى فراشا وبساطا. 
ا ایی ر ال ا 
_ كذلك إذا حلف لا مجلس تحت سقف فجلس تحت السماء لم يحنث » وإن سماها 
TT‏ 
و کلك ا اس اکل ا عت کل السباف EE eo‏ 
وكذلك لو حلف لا یرکب دابة » ف رکب کافراً لم بحنث › وإن ماه الله تعالی 
دابة . إذ يقدم في ذلك كله وأمثاله عرف الاستعمال لأنه المتبادر حين الحلف . 
أو حلف لا يأكل ميتة أو دما لم يحنث بالسمك ولا بالجراد ولا بالكبد والطحال. 
ب . أن يكون اللفظ في إطلاق الشار ع قد تعلق به حكم » فيقدم استعمال الشرع 
هنا على الاستعمال العرقي . 
ومن أمثلته : 
إذا حلف لا يصلي يحنث إلا بذات الركوع والسجود » أو حلف لا يصوم م 
محنث .مطلق الامساك بغير نية . 
أو حلف لا ينكح حنث بالعقد إن كان غير متزوج لا بالوطء لأنه الشائع شرعاء 
وأما إن كان له زوجحة وحلف لا ينكح فيحنث بالوطء . 


STAY 


او ال ا رایت امول ابن الى ا غر ها وعلہت ب طا“ ج ف 
على الشرع فإن الرؤية فيه حعنى العلم . لقوله صلى الله عليه وسلم : ,, إذا رأيتموه 
فصوموا » ” . 
ج : وأما إن كان اللفظ العرتي يقتضي العموم والشرعي يقتضى التخصيص اعتبر 
”صوص الشرع في الأصح عند الحنفية وغيرهم . 
ومن أمثلته : 
- إذا حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل اليتة . لأن الشارع ما مى اليتة لحا 
- وإذا أوصى لأقاربه » م يدحل ورثته عملا بتحصيص الشرع حيث : ,, لا وصية 
ات09 
هذا عند الحنفية والشافعية . وأما عند الحنابلة ففيه وحهان . 
ثانياً : تعارض اللفظ بين اللغة والعرف 
أ - عند الحنفية : إن الأبمان مبنية على العرف قولاً واحداً لا على الحقائق اللغوية > 
فمن حلف لا يأكل الخبز لم بحنث إلا عا اعتاده أهل بلده . 
٠‏ ولو حلف لا يأكل الرأس لم يحنث إلا برأس الغنم إذا كان أهل بلده ل 
al‏ ا 
وكذلك لو حلف لا يدخل بيتا لم يحنث بدخول الكعبة أو اللسجد أر كنيسة 


أو بيعة أو بيت نار . 


)1( الحديث أحرجحه البخاري e‏ والترمذي وأبو داود وابن ماحة والنسسائي : ولفظه ي 
البخحاري : ,, صوموا لرؤيته ..»» وما عندنا لفظ مسلم 
)۲( الحديث أحرحه الترمذي وابن ماحة والدارقطي . 
أشباه اليوط ص 4۳ وآشباه ابن جيم ص1٩‏ - ٩۷‏ بتصرف. قواعد ابن رحب القاعدة١١١.‏ 
9 قواعد ابن رجحب القاعدة ٠۲٣۴‏ . 
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وقد حر حت عن هذا مسائل عند بعضهم اعتد فيها بالاطلاق اللغوي منها : 
ولو حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم الخنزير والآدمي . 
N DE‏ 
ENE ENE gS ELE E‏ 
ل ت غاا د ولق ولل رل اط رارف ابل 9 ع يا 
بخلاف لا ي ركب دابة . ولكن الراحح في المذهب خلافه . 
E O E a‏ 
بالوضع اللغوي » فإذا حلف لا يسكن بيتا وسكن نحيمة کو 
ا 

وقدم آحرون الدلالة العرفية . قالوا : لأن العرف يحكم في التصرفات لا 
ا 

ومبنى حلافهم احتلاف ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله في دلك » 
حيث اعتبر الحقيقة اللغوية تارة » والعرفية تارة أخحرى . 
لا وار س م ا ا ینیطال 
فخرح ولم يأكل . ثم قدم اليوم الثاني فقدم إليه ذلك الطعام فأكل » فعلى القول 
الأول لا يحنث - أو لا تطلق امرآته - وعلى الثاني يحنث . 
کو ف کاو کا ا ا 
العرف واللغة ؛ لأن الكل يسمونه بيتا . وإن كان من أهل المدن فوجحهان »› إن اعتبر 
العرف لم يحنث . وقالوا : والأصح الحنث ترحيحا للاستعمال اللغوي . 
ارداق 9 ترب ماف ت ا ر | بعاد رد اا اطا 
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ااا و ا د ا ا 
لإإطلاق الاسم عليه لغة . 
- وإذا قال : أعطوه دابة . أعطى فرسا أو بغلا أو مارا على المنصوص » لا الإبل 
والبقر ؛ إذ لا يطلق عليها عرفا وإن كان يطلى عليها لغة . فهنا قدم العرف . 
- ومن تقديم العرف عندهم : إذا قال : زوحي طالق . قطلقی سائر زو جاه عیا 
بالعرف . وإن كان وضع اللغة يقتضي ذلكبلأن الاسم الجنس إذا أضيف ع . 
وكذلك قوله : الطلاق يلزميٰ . لا حمل على الفلاث . وإن كانت الألف واللام 
للعموم ” . 
ج - وأما عند الحنابلة : ففرقوا بين أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض 
أفراده حتى صار حقيقة عرفية » فهذا حصوا به العموم دون حلاف _ أي أعملرا 
العرف - فمن حلف على شواء » احتصت ينه باللحم المشوي دون البيض وغيره ما 
و 
ن و إلا ما 
يسمى في العرف كذلك » دون الاي اباد زام رلم لأن هذه التسمية 
في هذه هجرت حتی عادت جازا . 

وبين أن لا يكون غلب الاستعمال الخاص وتحت ذلك صورتان . 

أجدهما : ما لا يطلق عليه الاس الاح الا مدا درل مرو حال فيا 
يدحل قي العموم بغير حلاف . مثل حوز الهند لا يدحل في مطلق اجوز »› والتمر 
هندي لا يدحل ني مطلق العمر » فمن حلف لا يأكل جحوزا أو تمرأً لا يحنث بأكل 


)1( أشباه السيوطي ص ٩ ٤ - ٩۳‏ بتصرف » والمنشور في القواعد ج ۲ ص ۳۸۳ فما بعدهاء 
قواعد الحصي ج | ص ٣٥٣١‏ . 


ا ا ى 
ب _ الغانية : ما يطلق عليه الاسم العام لكن الأكثر ان لا يذكر معه إلا بقرينة ولا 
يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه . فهذا فيه حلاف . 
e E‏ 
رون الط آر العا و رن اه ا حا ر ع كل د لا رد 
E E TT‏ 
ا ق کا 
E TE‏ 
واا ا دمع ا دک ت ن اد عت غاي ا ارو 
فان م تكن نية فعلى الباعث - أو ما يسمونه البساط - أي ملابسات الحادثة _ فإن نم 
يكن باعث فعلى العرف وإلا فعلى الوضع اللغوي . 

ومنهم من م يعمل العرف” . 


قواعد ابن رحب القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة بتصرف 
اسا دار ك ٣ص‏ 
الكاف في فقه أهل المدينة ج ١‏ ص ٤٥١‏ . حيث لم يعمل العرف . 


- ۲۹۱ - 


ألقواعد الكلية الفرعنة المنطرجة اتحات 

قاعدة ,, الغأطة محكهة » . 
القاعدة الكلية الفرعية الأول 
قاعدة ,, أستهمال الناس حجة يجب العمل بها“ 

هذه القاعدة .معنى القاعدة الكبرى - العادة حكمة - ومبينة لها وهى شاملة 
للعرف القولي والعرف العملي . 

* معنى القاعدة 

,, إن عادة الناس - إذا م تكن مخالفة للشرع ‏ حجة ودليل يجب العمل 
بموجبها » لأن العادة محكمة ›» ) | 

وأستعمال التاض إن كان عاما يعد حجة ق حى العموم : 

وأما إذا كان العرف ا ببلدة مغلا -افقد رأينا أن ججمهور الحنفية 
والشافعية لا يعدونه حجة. تخصص النص العام أو القياس . 

ودليلهم على ذلك : أن الاجا لمرن مز ار ازات حل ري 
والضلال لكثرتهم واحتلاف أقطارهم » وأما العرف الخاص فلا يعتنع فيه ذلك » وهو 
مع ذلك يخالفه عرف بلد آخحر . 

فما يتفق مع النص ويساير القياس فهو أولى بالاعتبار من المخالف . 
وحاصل القاعدة : أن استعمال الناس غير المخالف للشرع ولا لنصوص 
الفقهاء يعد حجة كبيع السلم وعقد الاستصناع مغلا » فقد اتفق الفقهاء على 
ر ی ا ی ا ا اس ان اا ر جار ن هما ب 
قواعد الخادمي ص ۳١۸‏ » وشرحها للقرق أغاحي ص ه٠‏ › جلة الأحكام مادة ۳۷ » المدحل 


STAT 


)1( 
معدو م 


ملحوظة : 

هو اهال الا الا ا و ا ا کا عارص 
مبنية على العرف أو على ضرب من الاحتهاد والرأي . فبتبدل العرف لا مانع من 
تبدل الحكم إذا كان الاستمرار على الحكم السابق فيه ضرر ومشقة تصيب العباد . 
فمن ذلك : عدم الاكتفاء بطاهر العدالة في الشهادة . فعلى الحاكم أن يتحقَق من 
عدالة الشهود مح أن ذلك الف ا تص عليه أبو خنيفة رمه اله مين الاكتشا 
بظاهر العدالة . وبناءً على ما كان في زمنه من غلبة العدالة على الناس › ولكن أبا 
و ر ا ا کے ی و ن ا 
وعلى ذلك فقهاء تلف المذاهب . 
- ومن ذلك تضمين الساعى - أي النمّام ‏ بالفساد بين الناس ما أتلف بسبب سعايته 
- مع خالفة ذلك لقاعدة : ,, الضمان على المباشر دون المتسبب ›» . ولكن لكثرة 
الا ااي ا ا ج 

وسيأتى مزيد من الأمثلة على ذلك حين الحديث عن قاعدة : ,, لأ ينكر 
تغير الأحكام بتغير الأزمان » . 

من أمغلة هذه القاعدة وفروعها : 
إذا استعان شخحص باحر على شراء عقار»وبعد وقو ع البيع والشراء طلب لمستعان 
E PTT‏ 


A a E Î 
. بتصرف‎ ٤١ ص‎ ١ شرح اجحلة لعلي حيدر ج‎ ) 


STN 2 


الملستعين و إلا فلا . 
- وإذا تقاول ملاح مع نجار على أن يصنع له زورقا أو سفينة وبين له طوها وعرضها 
وأوصافها اللازمة » وقبل النحار بعد بيان الثمن المطلوب » انعقد الاستصناع . 
اأ 

- ومنها لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معينةحيل على ما جرت العادة بالعمل فيه 
من الزمان دون غيره . بغير حلاف" . إلا إذا نص ف العقد على زمن خخصوص * 


0 شرح اجحلة لعلي حيدر ج ١‏ ص ٤۲‏ »> وشرحها للاتاسي مادة ج ١‏ ص ۸۷ بتصرف . 
را ان رجت اقاعد 9 


= 4£ - 


القاعصتان الكلتان الفرعيتان التانية والنالتة . 

۲ قاعدة : ,, إنماتهتبر الغادة أذأاطرطت أو i TE‏ 
٣‏ قاعدة : ,, الهيرة للغالب الشائح لا للنأاصدي” . 

هاتان القاعدتان تعيران عن بعض شرائط العرف لكي يعتير . 

وهي شرائط : الاطراد › والغلبة » والشيوع . 
* ما المراد باطراد العرف ؟ . 

اش ااا ها ا ا ب قو د 
والحوادث » بحيث لا يتحلف إلا بالنص على حلافه . ومعنى ذلك أن تكون العادة 

فجريان العرف على تقسيم المهر في النكاح - في بعض البلدان - إلى معحل 
و ا رم و ا ا کو هو و ےا ا یی که 
حوادث النكاح » ولا يخرحون عنه إلا عند التص على حلافه . 

* ما المراد من الغلبة ؟ . 

SN STE e ale Nad‏ ا 
TE‏ 

فاشتراط الاطراد والغلبة هو فى الحقيقة اشةاط للأغلبية العملية فيه لأحل 
ارو کي في الحوادث . 


* ما المراد من الشيوع ؟ . 


اشباه السيوطي ص ٩۳‏ » أشباه ابن نيم ص ٩٩‏ » جلة الأحكام المادتان ٤١ >» ٤١‏ » المدحل 
الفقر تان 0¥ 
قواعد الخادمى ص ۲۲٠١‏ الحلة المادة ٤١‏ المدحل الفقرة ٠0.۷‏ . 


—- 4o = 


رارع ها ار ال ا ارت راف ارہ ون اکا 
وآما إذا كان العرفت خاصا ‏ ققد رأينا أنه لا يعد يه ق اأص ف غصيص النض 
أو الأثر » فأولى بذلك العرف النادر استعماله . 

e‏ ور ر امرف فی اغا 
ورت اا ةل مرق مامات اا را ملع اا رد 
للرحو ع إليه في تحديد الحقوق والواحبات المطلقة » لأن عمل القوم به أحيانا إذا 
صلح دلیلا على قصدهم إلى تحكيمه » فتركهم له أحيانا ماثلة ينقض هذه الدلالة . 

وهذان الشرطان شاملان للعرف العام والعرف الخحاص - عند من يقول 
باعتباره - فكلاهما يشرط لاعتباره وتحكيمه ف المعاملات المطلقة أن يكون لي عيطه 
مطردا أو غالبا على اعال ا غاا ينه شيوعاً شاملا E‏ 


ادحل الفقهي الفقرة 1٠۷‏ بتصرف . 
- 47 - 


القاعصة ألكابة الفرعبة الرايغة 

> - قاعدة : ,,العرف التي تحمل عله الألفاط إنما همو المقارن الس ابق 
کون المتأخر" اللاحق »> . 

ولذلك قالوا : ,, لإ عيرة بالهرف الطارجع» . 

هذه القاعدة تعبر عن شرط آخحر من شروط اعتبار العرف وهو : كونه 
ا n‏ را کیل الک عا ال 
ارد وت اا او کو ا حل کے ت وا على عر ج 
با ا عرص ا اهب او راي الو را ن ر 
صدور النص لأنها هي مراد الشار ع أو العاقد » ولا اعتبار بتبديل مفاهيم اللفظ قي 
الأعراف المتأحرة . 

N O E ET 
› هما معنى عرف إذ ذاك وهو مصام الجهاد الشرعي أو سبل الخيرات في الأول‎ 
ومن ينقطع من الناس في السفر - ف الثاني -تخلو تبدل عرف الناس في شيء من هذه‎ 
ارا ا ا ا ق ا‎ 
ا ا ا اھ ی ا فل اه الین الارل عة ررد‎ 
ی و ی ع ا‎ 
اطا‎ 

ولأن العبرة بالعرف المقارن السابق لا المتأحر أثرت العادة الغالبة ف 
المعاملات لكثرة وقوعها » ولم تعتبر في التعليق والإقرار والدعوى » إذ يبقى الشرط 

2 اغا وان ی ف‎ ۹١  طلا ااه‎ ٠ 


ادحل الفقهي الفقرة 10۷ بتصرف . 


- ۹۷ - 


في التعليق على عمومه ولا يخصه العرف الطاريء عليه » لأن انعقاده إغا هو على 
العرف المقارن للتلفظ لا على العرف الحادث بعده » فلو كان العرف في بلدة على 
رأ الغنم وأكله فقال لزوحته : إن أكلت رأسا فأنت طالق . ثم تعورف فيها 
ال را قرو کل يدل الو را ا ع ل 2 يقع الطلاق » لأن 
این ات غل راي ال سي الر ف اقا ااي خلا تر ادف 
وأما الإقرار فهو إخبار عن وحوب سابق ورا يتقدم e‏ 
ادت الغالي ى للد لر غر فيه العرت دافا لأدئ إل ابال س الحقرةق 
فلا بد من التفصيل . 
- فلو أقر لإنسان بألف ريال غصبها أو سرقها أو استدانها منذ مسين سنة ولم يبين 
ST TRE N‏ 
يتعارفها الناس اليوم » إلا أن بين . 
وكذلك الدعوى › لأن الدعوى كالاقرار فهي إخبار .ما تقدم » فلا يقيدها 
العرف المتأحر » جخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف » ولذلك صدرت هذه 
المقولة :_ 
إن العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها» ولا توثر ف 
التعليق والإقرار والدعوى » بل يبقى اللفظ فيها على عمومه ولا يخصصه العرف 
e‏ ا ا 


المعاملة تقع .ما اعتاده الناس هر a r?‏ 


0( الأشباه لابن نجيم ص ٠ .١‏ وشرحها لسنبلي زادة لوحة ٠٤۲ - ٠٤١‏ » بتصرف وزيادة . » 
وأشباه السيوطي ص ٩۷ - ٩٦1‏ . ) ) 
E‏ 


القواعد الكلية الفرعبة الخامسة والساكسة والسابغة رهه : 
ه ‏ قاعدة : ,, الحقيقة تترك بطلالة الغاصة > . 
اغ ر ااا ر اک نے کے 
۷- وقاعدة ,, الإشارات المغهودة للأخوس كالبيان باللسان». 

SSRs NE N 
اتر كا و غار‎ 

القاعدة الأرلك منها ,, الحقيقة ترك بدلالة العادة »» 

هذه القاعدة تدحل تحت مسألة تعارض اللغة مع العرف . 

فمعنى الحقيقة في اللغة : من حَق الشىء إذا ثبت . والمراد بالحقيقة هنا : 
دلالة اللفظ في أصل وضع اللغة » وهو المعير عنه في اصطلاح البلاغيين بأنه : 
,,اللفظ المستعمل فيما وضع له ›» أي تعين له بحيث يدل عليه بغير قرينة » سواء 
كان التعيين من حهة واضع اللغة فيكون حقيقة لغوية » أم غيره » فيكون حقيقة 
عرفية أو شرعية . 

* أنواع الحقيقة 

للحقيقة أربعة أنواع : 
١‏ - حقيقة لغوية : وهى الألفاظ المستعملة فيماوضعت له لغة » كلفظ اللأسد 
ارا ااری هر ر ي 0اا ا ن ا د 


)۱( قواعد الخادمي ص ۳٠۹‏ وشرحها للقرق أغاحي ص ۳۷ » الحلة المادة ٠١‏ » المدحل الفقرة 
٧C ۸‏ وشرح اجلة للاتاسی ج ۱ ص ٤۲۔٣۹‏ 
)۲( أشباه السيوطي ص ۳١۸‏ » واشباه ابن بحيم ص ۳۳۹١‏ » الجلة المادة 1٩‏ » المدحل الفقرة 
۹ . 
)( أشباه السيوطي ص ۳١‏ » وأشباه ابن نحيم ص ۳٤١‏ » الحلة ٠ ۷١‏ المدحل الفقرة ٠٠٠١‏ . 
E‏ 


الأرض . | ) 
۲ _ حقيقة شرعية : وهى الألفاظ الي وضعها الشار ع للدلالة على معانيها الخاصة 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج ... الخ . 
٣‏ _ حقيقة عرفية عامة : وهي اللفظ الذي غلب استعنماله في غير مسسماه اللغوي » 
كلظ الدابة في ذوات الأربع » أو على الحمار خحاصة أو الفرس في بعض البلدان . 
> _ حقيقة عرفية خاصة : وهى الألفاظ الي يستعملها بعض الطوائف كاصطلاح 
هم » كلفظ الفعل والفاعل عند النحاة » والجوهر والعرض عند المتكلمين » واسيب 
والوتد عند العروضيين . ) 

ولا كان الأصل في الكلام الحقيقة کا سای بات الاح 
استعمال كل لفظ يي معناه الحقيقي ؛ ؛ ولكن قد يهجر المعنى الحقيقي عرفأ أو عادة» 
فيكون انك في ذلك متعذرا أو كالتعذر . 

مغال ذلك E‏ 
الدحول باي وجه کان زا افا ار غاا لأنه هو المتعارف س 
العنى الحقيقى » وهو مباشرة القدم دحل أو لم يدخحل » » لأن هذا المعنى مهجور عرفا 
والعرف قاض على الوضع . وقد ت ركت الحقيقة هنا بدلالة العادة والعرف . 

ی معنى القاعدة اصطلاحا 

, إن دلالة اللفظ اللحقيقية تاز وك ولا تعتبر إذا دل العرف والعادة على 
AE Ea ES‏ 
الذي دل عليه العرف والعادةء». 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 

صيغ الماضي في العقود كبعث واشتريت يتم العقد بها و کت لا 


را 6 و ت 


وضعا - لأنها حعلت إيجاباً للحال قي عرف أهل اللغة والشر ع0 
وأما القاعدة الثانية وهي : 
قاعدة ,, الكتاب كالخطاب ». 

فتفيد أن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية » لأن المراد با لخطاب هنا 
المحاطبة والمكالمة - فما يترتب على المكالمات الشفوية يترتب على المكالمة الكتابية 
وكما قيل : القلم أحد اللسانين . والكتابة من نأى بنزلة الخطاب ممن دنا . 

والرسول صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة > 
وبلغهم بالكتاب مرة وبا نطاب أخرى . والقرآن أصل الدين قد وصل إلين بالکتاب 
ت چ 

ا اسن کجالو کان 
رحل في مكة فكتب إلى آخر ف دمشق : بعتك داري الكائنة فى دمشق أو غيرها 
وذكر أوصافها وحدودها والمبلغ الذي سيبيعها به » فكتب إليه الآحر : اشةيت 
ا لار الد كوه > فيعقد البيع بينهما كالمشافهة. أم كانت الكتابة من حانب 
واحد كما لو قال المكتوب إليه في دمشق ‏ حال قراءة الكتاب فى المجلس : اشر يت» 
أو ا لرل اا 

وعلى هذا سائر التصرفات للمالية والعقود من كفالة أو حوالة أو إيجار أو 

نکاح إل > غير أن صحة عقد النكاح تتوقف على أن يقرا المكتوب إليه الكتاب 
ويعلن الموافقة .ععحضر من الشهود . 

# شروط الكتابة المقبولة 


من شروط الكتابة المقبولة - ال هي في حكم الخطاب _ أن تكون مستبينة _ 


٩)‏ 2 ر 


0 = 


أي بينة واضحة الط > ومعنونة بأن كانت على الرسم المعتاد » فلو م تكن مستبينة 
في حط السمسار والبياع والصراف يكتبون ما عليهم في دفاترهم » فيعمل به وإن لم 

* والحاصل 

أن كل كتاب يحرر على الوجه المتعارف بين الناس يكون حجة على كاتبه 
الط الان . 
القاعصة التالنة 

,, الإشارة المههودة الأخرس كالببان باللسان »> . 

٭# معنى هذه القاعدة ٠‏ 

إن اة الا خرش و خو الول الان عة ار عافة دات د اشارة 

# التعليل 


إن الأحرس لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس › ولكان 
عرضة للموت EE‏ ا ی و و 
النائب في كل حال متعذر » و كيف تقبل نيابته إذا لم تعتبر إشارته ؟! . 

ويفهم من إيراد هذه القاعدة مطلقة أن إشارة الأحرس تكون e‏ سوا 
كان عالا بالكتابة ام غير عالم ؛ لأن الكاتة و الاشارة بدرحة واحلة سن حيتت 


الدلالة على لاق 


شرح اجلة للاتاسي ج ۱ ص ۱۹۰ فما بعدها . 


کر 


# فيم تعتبر إشارة الأخرس ؛ . 

تعتبر إشارة الأحرس فى كل تصرفاته ومعاملاته من : نكاح وطلاق وعتق 
وبیع وشراء ورهن وهبة وإبراء وإقرار ومين ونكول ووصية ودعوى ولعان وقدف 
وإسلام وغير ذلك من الأحكام » وهذا من باب استحسان الضرورة لما قد يصيب 
الأحرس من ضرر وحرج لو مم تعتبر إشارته . 

فكما أن الشر ع قد اعتبر افا الأ خر ف لادا اا بجر ك اة 
بالقراءة O O E‏ فكذلك ف المعاملات . 

راذا کان ته ال ره قد کون E E TT‏ 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم - وهو أفصح العرب والعجم ‏ قد أنبأًنا بالإشارة 
عا ا ,,الشهر هكذا : ويشير بيده أنه تسعة وعشرون 
ع ا ی ا کا E‏ 
EES‏ معتيرا كالنطاب ففى حق الأحرس أولى» لأن عجزه أظهر وألزح 
عادة » لأن الغائب يقدر على الحضور والأخحرس لا يقدر على الكلام والتعبير › 
کل ا 


# ما الإشارة المعتبرة للأخرس ؟. 
الإإشارة المعتبرة للأحرس هى الإشارات المعهودة المعتاد صرف كل إشارة 
منها لمعنى حاص » فلو لم تكن إشارته معهودة معلومة عند القَاضي يلزم استفساره 


الحديث رواه مسلم والبخحاري وأحهمد . ونصه عند البخحاري : ,, إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
م إل هكذا وهكذا يعى مرة د وعشرین ومره تلاین . منت الأحبار ج ۲ ص 
۰۹ . 


Saz 


تمن يعرف من نحو أصحابه وحيرانه وأقربائه . ويشترط أن يكون المترحم عدلا» لأن 
الفاسق لا يقبل کلامه . 

# من الأخرس الذي يعتد يإشارته ؟. 

احتلف في المراد بالأحرس هل هو الأحرس خلقه دون من عرض له اعتقال 
السات اى هما سواء ! حلاف بين المذاهب » فعند الحنفية إنما يعد بإشارة الأحرس 


حلقة دون من عقل لسانه إلا إذا امتد » وأما عند الشافعية فهما سواء . 


# متى لا تعتير إشارة الأخرس ولا يعتد بها ؟. 

رأينا أن إشارة الأحرس تقبل في عبادته ومعاملاته وتصرفاته الحقوقية والمدنية 
كلها » ولكن في الحدود والعقوبات الخالصة لله تعالى لا تقبل إشارته بناء على قاعدة 
,, وجوب درء الخدود بالشبهات » فالأخرس لخدو لا غدل واحتلفوا ن 
القذف : فعند أبي حنيفة إذا كان ای د و ای بے واد جب 
إلا بالقذف بصريح الزنا » وإن كان مقذوفا فلعله بإعائه يكون مصدةا للقاذف » فلا 
يتيقن بطلبه الحد » وهذا اشترط الحنفية أن يكون المشهود عليه بالزنا غير أخحرس »› 
لأنه - أي الأحرس لا يقدر على دعوى شبهة تسقط الحد» والحدود إغا شرعت 
زاحرة فلا تبت مع الشبهة لعدم الحاجة. 

والقذف عند الحنفية حى حالص لله تعالى وهى رواية عن أحمد»› وأما عند 
مالك والشافعي ورواية عن أحد أن القذف حق العبد › ولذلك ميحد الأخحرس به 
ويسقط بإسقاط المقذوف”'. 


(( شرح اجحلة للاتاسي ج ۱ ص ۱۹۳ - ۱۹۸ ۰ وشرحهاالعلي حیدر ج ۱ ص ٦۲۳٦۲‏ 


بتصرف . 


الافصاح لابن هبيرة ج ۲ ص ١۷١‏ . 


EE 


ول اغا الأخرس ق القصاص له جى غير خالض له تال وف مى 
e‏ 

وعند أبي حنيفة وأحمد لا تصح شهادة الأحرس وإن كانت له إشارة تفهم» 
وقال مالك تصح شهادة الأخحرس إذا كانت له إشارة تفهم › وعند الشافعية حلاف 


ف قبول ا 


# استشناءات لا تعتبر بها الإشارة من الأخرس وغيره : - 

. شهادته لا تقبل بالإشارة عند عير مالك‎ - ١ 

۲ - بمينه لا ينعمد بها إلا اللعان › عند الشافعية »> وعند الحنفية تنعقد ينه في كل 
دعوی . 

۳ _ إذا حاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح . 
ا 


)0 الافصاح ج ۲ ص ۳٣۹‏ . 
)( المنثور في القواعد ج ۱ ص ۱٦٥‏ > أشباه السيوطي ص ۳٠۲‏ بتصرف . 


~~ 0 


القوأعد الكلية الفرعية الثامفة والتاسهة والهاشرة رهي : 
۸ قاعدة : ,, ألمغروف عرفا كالمشروط شرطا '. 
٩‏ - قاعدة : ,, التغيين بالغرف كالتهیین بالنس »° 
١-قاعدة‏ : ,, المهروف بين التجأو كالمشروط يتنهم »° 

هذه القواعد الثلاث تعبر عن سلطان العرف العملي . فالناظر في نصوص 
الفقهاء يرى بأن للعرف العملي في نطاق أفعال العباد وتصرفاتهم العادية ومعاملاتهم 
الحقوقية اا واد ا ول ر ا ا هد ا ا وتحديد 
N‏ - ما لم يصادم ذلك العرف نصاً شرعيا - فالعرف عند 
ذلك يلتزم ویعتير مرجعا للأحكام ودلیلا شرعیا علیها حیث لا دلیل سواه . 
# معاني هذه القواعد 
أولا : القاعدتان الأوليان عن هذه القواعد الثالاث تعبران عن العرف العملي العام 
ومعناهما : ,, إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم - وإن م يذكر صريحاً - هو 
قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد › 

وعلى ذلك قالوا- فيما يتفرع على هاتين القاعدتين : 
- إن توابع العقود - الي لا ذكر ها صريحان العقود - تحمل على عادة كل بلد . فمن 

)۱( أشباه السيوطي ص ٩۲‏ » وأشباه ابن نحيم ص ٩٩‏ » وقواعد الخادمي ص ۳۲٤‏ » الحلة 


المادة ٤٣‏ . والمدحل الفقهي الفقرة ٦١١‏ › وشرح القواعد للقرق أغاحي ص ٤ه‏ > وشرح 
او 


الفقرة ٦١١‏ . 
الحلة المادة ٤٤‏ وشروحها للاتاسي ح ١‏ ص ٠١١‏ ولعلي حيدر ح ١‏ ص ٤١‏ والمدحل 
الفقهي الفقرة ٦١۴‏ . 


کا 


اشترى سيارة دحل فيها عدّتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي بدون ذكر في العقد 
للعرف المتداول والعادة الجارية . إلا إذ نص على خحلافه. 

رور کا کے وت روا یا اا ور 
اللحم والنبز المعتاد أكله » والثوب العتاد لبسه » فلو اشترى له نوعا آخر غير معتاد 
لا یلزمه . 

- وإن نفقة الزوحة على زوحها يكون بالقدر المتعارف المعتاد بين أمثالها من الناس 
ر 

- ومن استأحر دابة أو سيارة للحمل فإن له تحميلها النو ع والقدر المعتاد مما لا ضرر 
غ 

وفي أحكام الجوار قالوا : 

لا يجوز لأحد ذي حق فى منفعة أن يتجاوز في استيفاء حقه إلى حد يضر بغيره _ 
فلو فعل كان ضامنا للضرر . ومقياس التجاوز وعدمه إنما هو العرف والعادة» فلو 
آ اا ر ا و ا ی ار ا ی ف ا 
من بیادر ونحوها _ فإن کان أوقدها بصورة STE‏ إذا 
بحاوز المعتاد أو أوقدها في هبوب الرياح كان و 

- وقد قرر الفقهاء › أنه جوز للصديق وهو في بيت صديقه أن يأكل نما جد أمامه » 
وأن يستعمل بعض الأدوات للشرب ونحوه » وأن يقرأ في بعض كتبه بدون إذن 
صاحب البيت ؛ لأنه ام عر لر اکت الانية آنناء استعماله المعثاد أو تلفت 
eee E SU ES Oe‏ 

- ومن ذلك صمت البكر عند استفذانها للزواج لحريان عادة الأبكار بذلك › 
فسكوتها بعتير توكيلا وإذنا منها بالزواج والنص الشرعي مؤيد لذلك . 


کا 


ومن ذلك عقود التعاطي الى أقر الفقهاء - غير الشافعي ‏ فيها انعقاد المعاوضات 
الالية بالقبض والدفع دون إيجاب وقبول باللفظ » كما لو سأل مريد الشراء صاحب 
ا عن ما ته ار و جد د اا عا ف لار ااه ومضی 
ر افا ھا کے انال د وما ع ومد د هر الف 
العاء. 
# وأما ثالغة القاعدتين 

فهي تعبير عن العرف الخاص لطائفة ما » وهي داخحلة تحت القاعدتين 
السابقتين ولكن ذكرها من قبيل ذكر الأخحص بعد الأعم اهتماما بشأن المعاملات 
التجحارية » فما يقع بين التجار من المعاملات التجارية أو بين غيرهم من العقود 
وا معاملات الى هى من نوع التجارة ينصرف عند الاطلاق إلى العرف والعادة ما م 
يوحد شرط تالف . 

من أمغلة هذه القاعدة وفروعها 
لو تبايع تاحران شيغا ولم يصرحا في صلب العقد أن الثمن نقد و نسيفة » فعقد 
البيع - وإن كان مقتضاه نقد الشمن حالاً - إلا أنهم إذا تعارفوا على أن ذلك الشيء 
يؤدى مته بعد أسبوع أو شهرا » أو مقسطا > لا يلرم المشارى أداء اللمن حالا : 
وينصرف إلى عرفهم وعادتهم في الاحل > لأن المعروف بينهم كالمشروط”'. 

ومن العرف الزمن أن افد م نة ااي إذا وقع في ظهره ET‏ 
على بياض وسلمه لشحص كان ذلك التوقيع حوالة منه إلى المستلم أو إلى من يختاره 


المدحل الفقهي الفقرة ٠٠٠ - ٤٩۷‏ بتصرف › شرح ابجلة للاتاسي ح ١‏ ص ٠٠١‏ بتصرف 
وزیاده . 
(( شرح الجحلة للأتاسي جح ١‏ ص ٠١١‏ . 


ت 


او و غ ا و ر ع ی ا 
التوقيع إنما يوضع عادة للتعبير عن الرضاوالموافقة. 

- وعلى هذا لو عقد فضولي إحارة أو بيعاً على مال شخص وكتب بالعقد صك 
وقعه العاقدان » ثم اطلع عليه المالك فوقعه باسمه أيضا » فتوقيع المالك يعتبر بحسب 
العرف إحازة لعقد الفضولي فينفذ عليهر. 


المدحل الفقهي الفقرة ٠٠٠‏ بتصرف . 


E 


القاعكة الكلية الفرعية الحأطنة عشرة 

رهي قاعدة ,, لا ينكو تغير الأحكام بتغير الأزمان ^“ 

إن تغير الأوضاع والأحوال الزمنية له تأثير كبير في كثير من الأحكام 
الشرعية الاحتهادية » لأن ما كان من الأحكام الشرعية مبنيا على عرف الناس 
وعاداتهم تتغير كيفية العمل .عقتضى الحكم باخحتلاف للعادة عن الزمن السابق . 
رأما أصل الحكم الثابت بالنص فلا يتغير » فمقلاً أثبت الشرع حيار الرؤية 
لن اث ووی ی یی ی ا ا 
القائل: ,, من اث شتزی شیئا م یره فله الخیار إذا رآه ب 

فبتاء على هذا الحديث - وقد رأى الفقهاء المتقدمون اعتياد الناس فى 
عصرهم بناء الدور على نسق واحد لا تفاوت بين بيوتها - فقالوا : إن رؤية بيت 
واحد من الدار يعن عن رؤية الجحميع في إساط الخيار 

ولکن لما اختلفت طرٌز الإنشاءات وصارت الدار يختلف بعض بيوتها عن 
بعض بحسب عادتهم أفتى المتأحرون بأنه لا بد من رؤية جميعها . فهذا ليس اخحتلاف 
حجة وبرهان » بل احتلاف عصر وزمان. 

وكذلك أفتى المتأحرون من علماء الحنفية بعدم تصديق الزوحة بعد الدحول 
بها بأنها م تقبض المشروط تعجيله من المهر » مع أنها منكرة للقبض - والقاعدة إن 
القول للمنكر مع بمينه - لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه . 
© اجلة المادة ۳۹ وشرحها للأتاسي ح ١‏ ص ٩4١‏ » لعلي حيدر جح ١‏ ص ٤۳‏ › وقواعد 
ل 


۲ 


le e 


۱. 


ويوضح هذه القاعدة مسألتان : 
المسألة الأولى : ما الأحكام الى تتغير بتغير الأزمان ؟. 
نص القاعدة عام في ظاهره فالتغير في الظاهر شامل للأحكام النصية وغيرها. 
لکن هذا الوه ر رد ل اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام الى 
دل دل ال مان و اغخلاق:التاس إماهى الأحكام الاجتهادية فقط المبنية على 
الصلحة أو على القياس أو على العرف أو العادة » وعلى ذلك فالأحكام النصية ثابتة 
لا تقبل التغيير ولا تدحل تحت هذه القاعدة »> ولذلك رأى بعضهم أن يكون نص 
الماعده : 
,, لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان ›.. 
TTT‏ 
المسالة الثانية : 
ما العوامل ال تسبب تغير الأحكام ؟ . 
العوامل الي ينشاً عنها تغير الأحكام نوعان : 
١‏ النوع الأول : فساد الزمان وانحراف أهله عن الجادة »> حيث ينشا عن ذلك 
تبدل وتشدد في كثير من الأحكام . 
۲ النوع الثاني : تغير العادات وتبدل الأعراف وتغير المصلحة وتطور الزمن . 
أ - أمثلة لتغير الأحكام بناء على فساد الزمان وانحراف أهله : 
- من المقرر فى أصول مذهب الحنفية أن المدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالحبة والوقف 
وسائر وحوه التبرع » - ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها باعتبار أن الديون 
تتعلقق بذمته » فتبقى أعيان أمواله حرة › فينفذ فيها تصرفه » هذا مقتضى القواعد 
اا 


TI) -— 


لكن لما فسد الزمان وخحربت الذمم وكثر الطمع وقل الورع » وأصبح 
المدينون يعمدرن إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها أو هبتها لمن 
يثقون به من قريب أو صديق » أفتى المتأحرون من فقهاء الحنفية والحتابلة في وحه 
عندھ ٩‏ بعدم نفاد هده التصرفات م الد 4 ااافا يزيد عن وفاء الكين من 
أمواله . 
بظاهر العدالة . وأما عند صاحبيه أبى يوسف ومد فيجب على القاضى تزكية 
الشهود بناء على تغير أحوال الناس . 
كذلك افش لمقاحرون بتضمين الساعى بالفساد لتبدل اجوال الناس مع أن القاعدة 
,, إن الضمان على المباشر دون المتسبب ›»وهذا لزجر المفسدين. كما سبق بيانه . 
- كذلك حواز اغلاق أبواب المساحد فى غير أوقات الصلاة في زماننا- مع أنه مکان 
معد للعبادة ينبغى انلا - وإنغا حوز الإغلاق صيانة للمسجد عن السرقة . 
و ا قبول شهادة الأمثل فالأمثل »وحواز أحذ الأحرة على أداء الشعائر 
وتعليم القرآن » والتقاط ضالة الإبل زمن عثمان رضى الله عنه . 

- أمغلة للأحكام التي تغيرت لتغير العادات وتبدل المصال وتطور الزمن 
Aa a‏ 
O O O RR‏ 
جردا . 
- ومنها إنشاء المدارس ومراحل التعليم المختلفة والجامعات بأنواعها ونظمها المختلفة. 


رة اين رجب ال اعدة ا اد عة 


- TY -— 


E E I ER TE 
. ومنها - انشاء احاكم على درحات ختلفة‎ - 
ومنها اعتبار عمد الملكية حين التسجيل ولو لم يتسلم المشترى العقار أو يخليه له‎ - 
. البائع‎ 
. الى غير ذلك من التصرفات والأحكام‎ 


- PY - 


القاعكة الكلية الكبر ك السأصسة 

وهي قاعدة : ,, إعمال الكلام أولك من إأهماله ». 

هذه القاعدة ذات مكانة عظيمة وفوائد عميمة ذكرها كل من كتب في 
القواعد أو صنف فيها » ولكن العلماء الذين دونوا القواعد لم يعتبروها من القواعد 
الکورى ولم يتوسعوا في الحديث عنها وم يذكروا من فروعها إلا القليل » ولكئ بعد 
دراسيٍ هذه القاعدة دراسة واعية متأنية وإدراكي العميق لما اشتملت عليه من قواعد 
فرعية ومسائل حزئية لا حصى » ولا تبين لي مكانتها من الفقه من جحانب وأصوله 
من حانب آخر » وجخاصة بعد ما كتب فيها تلميذنا النجيب مود مصطفى عبود 
رسالته لنيل درحة الماحستير تأكد لدى أن هذه القاعدة من حقها أن تكون سادسة 
القواعد الكلية الكبرى . 

ونتبين أهمية هذه القاعدة عنما نعلم أنها محل اتفاق عند جميم العلماء كما 
يظهر من تفريعاتهم عليها وتعليلاتهم بها » كما تزداد أهميتها عندما نعلم أنها تتعلق 
بتصرفات المكلف القولية كلها وتصحيحها » وهذا أمر ضروري عند جميع الأئمة 
لأن تصحيح الكلام مبداً أحذ به الجميع دون استثناء . 

وأيضا فهي تتعلق بالدرحة الأول بخطابات الشارع الحكيم » كما تتعلق 
بالكلام الصادر عن المكلف من حيث كونه يحب صونه عن الإهمال والإلغاء . 

ومن هنا كان هذه القاعدة تأثير كبير فى بعض الأبحاث القرآنية الي تتعلق 
بکلام الله سبحانه وتعالی » وکلام رسوله صلی الله عليه وسل . 


» ٠١١ ص ۱۸۳ » أشباه السيوطي ص ۱۲۸ › وأشباه ابن جيم ص‎ ١ امنور في القواعد ح‎ (١ 
المدحل‎ » ٠٠ الحلة المادة‎ » ١۷ قواعد الخادمي ص ۳۱۲ شرح القواعد للقرق أغاحي ص‎ 
. ٦٠٠١ الفقهي الفمَرة‎ 


س 


eee 
. الي تتعلق بالخطابات الشرعية‎ 

وهذا كله يدلنا على أهمية هذه القاعدة وضرورتها في تشريع الأحكام . 
# معنى القاعدة 
إعمال الكلام : آی اعطاؤه e LL‏ فتاه اللحر:: 
وإهمال الكلام : عدم ترتب نمرة عملية عليه بإلغاء مقتضاه ومضمونه . 

فالعاقل يصان كلامه عن الالغاء ما أمكن » بأن ينظر الى الوحه المقتضى 
لتصحيح كلامه فيرحح » سواء كان بالحمل على الحقيقة أم المجاز » إلا عندعدم 
الإمكان فيلغى . 

فإن اللفظ الصادر ف al ONT‏ 
معان الممکنه رتب عليه حکم » وهمله على معنی آخر یقتضیه لا یتب عليه 
حكم » فالواحب جحله على المعنى المفيد للحكم » لأن حلافه إهمال وإلغاء . 
أما إذا لم يوحد إمكان لحمل الكلام على الحقيقة أو الجاز فيلغى ويهمل . 

ومن مسائل هذه القاعدة وفروعها 
BE Ba‏ 
بسرها أو الدبس الذي يخرج من رطبها حنث » لأن النحلة لا يتأتى أكل عينها 
ع ا و 
وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا القدر يحمل على ما يطبخ فيه . 
فأما اذا لم يوحد إمكان لحمل الكلام على الحقيقة أو امجاز ألغي . كقول الرحل 
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RECS 


ر افا فر م غ روو 

ر ا و ا کات ا کی هت وان کانت 
اتر فلا شهار رت نها من وره :فار ارهق جى اتمه لا بعر اقرارا ى حى 
غیره . 

وأما تعذر الجاز - وهو إرادة الطلاق الحرم بقوله هذا فلا يجوز استعارة - 
هذه بنتى - للطلاق الذى هو من حقوق النكاح . ) 

ما يتفرع على هذه القاعدة من قواعد فرعية : 

تفرعت عن هذه القاعدة قواعد عدة ترسم كيفية إعمال الكلام الذى 
اه و ا 


من هده القواعد : 


- ۳\1 — 


القاعدة الكلية الفرعية الأول يهي : 
قأعكة ,, الأصل في الكلام الحقىقة »0©. 


# المعنى اللغوي الاصطلاحي 
الأصل : معناه هنا » الراحح عند السامع . أي أن السامع حمل كلام المتكلم على 
معناه الحقيقي . 
احقيقة : فعيلة .معنى مفعولة » وهي صفة لموصوف محذوف من حق الشىء إذا ثبت 
واستقر » وأصلها الكلمة الحقيقة » ثم نقلت من الوصفية إلى الاسمية . 
ومعناها اصطلاحا : ,, اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له في أصل اللغة» 
كلفظ الأسد للحيوان المفزس . 

ريقابل الحقيقة احاز ومعناه : ,, اللفظ المستعمل في غير المعنى الذي وضع 
له في أصل اللغة لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي »» كاستعمال لظ 
النور للعلم أو للاسلام > ومن خلال تعريف اجاز نرى أنه يشترط في الحاز أن يكون 
مة علاقة بين المعنى الموضوح له اللفظ والمعنى المنقول إليه »> كمايشزط أن تكون 
هناك رة دل جلي ان انكلم إنغا أراد المعنى امجازي لا المعنى الحقيقى . 


# المعنى الفقهي للقاعدة 

,إن إعمال كلام المتكلم - من شارع أو عاقد أو حالف أو غيرهم - إنما 
يكون حمل ألفاظه على معانيها الحقيقية عند الخلو عن القرائن التي ترجح إرادة 
اجاز . 


5 قواعد الحصي ص ۲٠١‏ » أشباه السيوطي ص 1۲ » أشباه ابن جيم ص 1٩‏ » الحلة المادة ٠۲‏ 
وشروحها » المدحل الفقهى الفقرة .٠١١‏ 


TY - 


من فروع هذه القاعدة وأمتلتها : 
إذا قال شخحص لآحر : وهبتك هذا الشىء . فأحذه المحاطب » ثم ادعى القائل 
أنه أراد بلفظ البة البيع جمازأ وطلب ننا » فلا يقبل قوله ؛ لأن الأصل ف الكلام 
الحقيقة؛و حقيقة المبة تمليك بدون عوض . بخلاف ما إذا قال : وهبتكه بدينارين . 
ار غ اة عل ا ا ا ل 
عليه. 
- إذا وقف شخص على أولاده دحل الأبناء مع البنات ؛ لأن لفظ الولد يشملهم 
- وإذا أوصى شخحص لأولاد فلان ‏ وكان لفلان أولاد صلبيون وحفدة ‏ انصرفت 
الوصية إلى الأولاد الصلبيين فقط ‏ أي الطبقة الأولى من ذريته - لأنه المعنى الحقيقي 
للأرلاد . وقيل يدحل ولد الولد أيضاً حملا للكلام على الحقيقة واجاز معا . 
al NOE a ek E e‏ ا لرا دا 
که ا سبع فرت 
- وإذا حلف إنسان أنه لا يبيع ولا يشازي » فوكل في ذلك ل ينث › حملا للف ظ 
على الحقيقة . إلا إذا كان الحالف ممن لا يتولى هذه الأمور بنفسه » أو كان الةعل مما 
لا یقعله بنفسه کالبناء مغلا . فإنه بحنٹ بالأمر بفعله. 


. TYA 2 


القاعدة الكلية الفرعية الثاننة وهي : 
قق يساو إل المجاز ». 

الحقيقة هي الأصل الراحح المقدم في الاعتبار » وامجاز فرع الحقيقة › خف 
كان انحاز حلفا عن الحقيقة » فإن احمل اللفظ الحقيقة وامحاز ولا يوحد مرحح 
تتعين الحقيقة لأنها الأصل . 

فمغلا : المعنى الحقيقي للفظ النكاح عند الحنفية هو الوطء دون اججازي وهر 
العقد.ودلیلہ قولہ تعال: ولا توا ماک اؤ گم ی آڑے 4“ 

فبناء على ذلك تحرم مزنية الأب على فروعه عندهم بهذا النص »› وأما حرمة 
العقود له عليها عقدأ صحيحا فبالاجماع. 

واا هي افا ا اكت كن ار فال لد له ولد اه ا 


فأاعصكة : ,, إكا تغضرت | 


معروف النسب من غيره : هذا ابي . عتق وأمه أم ولد له » فيصدق في حق نقسه» 
لا في ابطال نسبه من غيره . فكأن ادعاء البنوة هنا جحاز عن العتق فيعتق . 
شرط الانصراف عن الحقيقة إلى اجاز 


يشترط ف اللفظ المستعمل في معناه اججازي وحود قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي » كاستحالة الحقيقة وتعذرها »› أو يكون المعنى | قيقي مهجورا شرعا أو 
عرفا . 

ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- من وقف على ولده - وله ولد ولد فالوقف لولد ولده - وهو اجاز. 
من قال لأجنبية : إن نكحتك فلك كذا . ينصرف إلى الجاز - عند الحنفية - وهو 
)0 أشباه ابن نحيم ص ٠١١‏ » الجحلة المادة ٦١‏ وشرحها » المدحل الفقرة ٦١۷‏ . 
© ,ا سن رة الساء: 
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العقد دون الوطء » لأن المعنى الحقيقي وهو الوطء مهحور شرعا لحرمة وطء 
أما لو قال هذا لزوحته » فيحمل على المعنى الحقيقي وهو الوطء- حتى لو 

أبانها - أي طلقها طلقة بائنة - ثم تزوحها لم بحنث حتى يطأها . 

e م ا‎ e CCE oe 

اک ای درن خن رکو 

اکن ی اف کد یت اکن ا سر اکل مخ 

وذلك مهجور عرفا > لأنه متعسر . فيكون قرينة على إرادة الجاز وهو الأكل من 


القاعكة الكلبة الفرعية الثالثة وهي : 

قاعكة ,, إكا تغخو إعمال الكلام نهمل ». 

معنى تعذر أعمال الكلام 

أي استحال هله على معنى صحيح حقيقي أو بجازي » فحينعذ يعتير لغوا 
فيهمل . أي یلغی ولا يعتد به . 

أسباب إهمال الكلام : 

ا إهمال الكلام وإلغائه : 
ر ی ا و ا ی ن 
هي الور اا فو واو 
ا وور ر ا ع ا یں 
کال ای ارا ری وون کا کے وای ی ا 
إطلاق هذا اللفظ عليهما مع احتلاف المعاني والمقاصد . وأماعند غير الحنفية 
فتكون الوصية للحميع . 
- ومنها تعذر صحة الكلام کا ا 
فقالت : الثلاث تكفين . فقا : أوقعت ارا کے و چ ا ی ا 
يقع على الأخرى شيء » لأنها لا م تصح الرابعة على الأو أصبحت لغواً فلم تقع 
على الأحرى ؛ لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من الثلاث . 
- ومنها ما يكذبه الظاهر »> كمن ادعى على إنسان أنه قطع يده فإذا هي غير مقطوعةي 
أوا قل فح اهر ج 
- ومنها ما يكون فيه مصادمة للشرع فيلغى . كمن أقر بأن أحته ترث ضعفى حصته 


ففي كل هذه الأحوال يعتبر الكلام لغوا غير مفيد وغير ملزم . 


الحلة المادة ٦۲‏ وشرحها » المدحل الفقرة ٠٠٠١‏ . 
E‏ 


القاعحة الكلبة الفرغية الرأبغة وهي : 

قأاعكة ,, ککر بغ ما لا تجزاً كذكر كله . 

أصل هذه القاعدة لي تأسيس النظر., ,الأصل أن ما لا يتجزاً فوجود بعضه 
کوجود کله ». 

وحالف في ذلك زفر بن الهذيل من تلاميذ أبي حنيفة فلم بعتبر ذلك . 

وعبر عنها الز ركشي بقوله : ,, ما لايقبل التبعيض يكون اختيار بعضه 
کاختیار کله وإسقاط بعضه کاسقاط کله 7 . 

# معنى هذه القاعدة 

إذا كان إعمال اللفظ أولى من إهماله فكل ما لا يقبل التجحزئة فذكر بعضه 
في الحكم كذ كر كله : ووحود بعضه كوحود كله . إذ لا يخلو إماأن يجعل ذكر 
البعض كذ كر الكل فيعمل الكلام › وإما لا فيهمل » لكن الإعمال أولى من 
الإهمال. 

ومن أمغلة هذه القاعدة وفروعها : 
- إذا طلق رحل نصف امرأته أو ربعها تطلق كلها › أو طلقها نصف تطليقة » فتعتبر ‏ 
تطليقة كاملة عند الجميع . ) 
وي الكفالة بالنفس إن كفل ربع الشخحص أو نضفه كان كفيلاً به كله » لعدم 
إمكان تحزيء الشخحص . بخلاف الكفالة بالمال . 

( النثور ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ أشباه السيوطي ص ٠١۰‏ » أشباه ابن نجيم ص ٠١۲‏ » وقواعد 
الخادمي ص ۲۲١‏ وشروحها » اجلة المادة ٠۳‏ وشروحها » المدحل الفقرة 1١٩۹‏ . 


)( تأسيس النظر ص 1٠‏ , ' 


)۳ المنثور ج ٣۳‏ ص ٣ه٥١‏ : 
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فعدم التجزؤ يكون في نحو : الطلاق والقصاص والكفالة بالنفس والشفعة 
ووصاية الأب والولاية . وهذا راحع لعدم إمكان التجزو عملا . 
وقد يكون عدم التجزؤ لحت الغير . كلزوم الضرر على المشري بتفريق 
الصفقة. 
- ومنها من أذن لعبده في نوع من التجارة صار مأذونا في جميعها . عند غير زفر مسن 
ا 
- ومنها من أوحب على نفسه ركعة لزمه أن يصلى ركعتينبلأن ذلك لا يتبعض › 
فذ کر أحداهما کذکر کلیهما . 
- ومنها أن المرأة إذا طهرت من حيضتها أو نفاسها آخحر الوقت - وقد بقى من الوقت 
مقدار ما يمكنها من الاغتسال فيه والتحرععة للصلاة لزمها صلاة ذلك الوقت٤لأن‏ 
الواحب لا يتبعض . 
- ومنها إذا اسلم الكافر أو أدرك الغلام في آحر الوقت - ولم يبق من الوقت إلا مقدار 
ما يمكنه التحرعة للصلاة - لزمه فرض تلك الصلاة . 
استغناءات من هذه القاعدة : 
- إذا قال نصفي كفيل لك بفلان أو بدينه . ي تنعقد الكفالة . 
- إذا عفا عن بعض حد القذف » فلا يسقط منه شىء في الصحيح عند الشافعية. 
ونما حرج وزاد فيه البعض عن الكل : 
- إذا قال لزوحته : أنت علي كظهر أمى فإنه صريح ويعتبر مظاهرا.لكنه لو قال : 
أنت كأمي . كان كناية عن الاحترام مثلا ولا يقع ظهارا إلا إذا نواه . 
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القاعكة الكلية الفرعية الخاأمسة وهي : 

قاعصة ,, المطلق يجري عله إطلاقه ما لم قم كليل التقيبد نصا 
أو كلالة»". وهذا عند أبى يوسف وعمد صاحي أبى حنيفة. 

وأما عند أبي حنيفة رضى الله عنه : 
ذ, ,إن الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا ختص بالعرف». 

الاطلاق والتقييد من صفات الألفاظ : ٠‏ 
فاللفظ المطلق : هو ما دل على أمر جحرد عن القيود الي توحب فيه بعض المعاني أو 
الحدود» وعرّفه الأصوليون بأنه , ,هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شول ولا تعيين»». 
واللفظ المقيد : هو الذي يكون ددا بشىء من تلك القيود . 

E e E e a 
ا و ك‎ 

* معنى القاعدة : 

إن اللفظ المطلق يعمل به على إطلاقه حتى يموم دليل التقييد إما بالنص عليه 
أو بدلالة الجال » وأما عند أبى حنيفة فلا يتقيد بدلالة العرف إلا بوحود تهمة أو 
حيانة . ) ) 

من أمغلة هذه القاعدة ومسائلها : 
SN SOE SI e aa‏ 
سوداء . يلزم عا اشتزاه ال وكيل » لأن كلامه مطلق فيجري على إطلاقه . 
- وعقد الإعارة أو الإحارة المطلقة يسو غ للمستعير أو المستاحر جميع وجوه الانتفاع 


قواعد الخادمى ص ۳۳١‏ وشرحها › الحلة المادة ٠ ٤‏ وشرحها المدحل الفقرة 11۸ . 
E‏ ) 


SE 


بالحدود المعتادة . فلا يتقيد .عكان ولا زمان أو استعمال مما ليس عليه دليل. 
حالات التقييد : 

أو الق باص :رحو الفط اال على اد كمال ول كا ر كه ةه 
بع بعشرين . فلا ينفذ بيع ال وكيل بأقل » أو قال : بع بالنقد . فليس له البيع نسيئة . 
۲ العقييد بالدلالة : والمراد بالدلالة غير اللفظ › فقد تكون عرفية أو حالية » كما 
لو وكل طالب علم شرعي آخر بشراء بعض الكتب»فاشترى له كتبا لي الفن أو 
الهندسة أو الطب » فإنه لا يلزمه ما اشتراه » لأن حالته تيء أن مراده كتب العلم 
ea EE E‏ 
فلا ینفذ على امو کل شراؤه باکثر منه . 
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القأاعكة الكلية الفرعبة الساصسة رهي : 
قاعصة ,, الوصف فد الحلكرلغو وف الغا مهتير»“. 
*# معنى القاعدة : 
أ مفردات : الوصف : هو الصفة وهي الحالة القائمة بذات الموصوف . 
اللغو : معناه الباطل الذي لا حكم له . 
المعتبر : معناه المعتد به . 
ب - إجالا اصطلاحيا : وصف الشيء الحاضر مع الإشارة إليه لا اعتبار به ۽ لأن 
الإشارة إليه أقوى » وأما في الشىء الغائب فالوصف يعتد به لأنه بميزه . 
جال هذه القاعدة 
هذه القاعدة بحري في سائر عقود المبادلة كالبيع والإحارة والنكاح » حيث 
يشرط لصحتها معرفة البدلين وانتفاء الجهالة » وذلك يكون بتمييز الشىء عن غيره 
بجنسه ونوعه وصفته » ويحصل هذا بالإشارة إليه حساً إذا كان هذا الشىء حاضرة 
أو بالذكر إذا كان غاا . 
ا كات افر مقار اله اسر لمر بالا اة + 9ن لتر ر 
أقوى من التعريف بالوصف » من حيث إن الإشارة ترفع الاشتراك واحتمال الجاز ف 
اللفظ » إلا إذا ظهر أن ذلك الشيء اللسمى حنس آخر » فلا عبرة حينعذ للاشارة 
لعدم وحود المسمى من أصله » فيكون الاعتبار للوصف . 
وأما الغائب فلما م يعكن الإشارة إليه اعتبر ذكر أوصافه - فإذا ظهر بخلاف 
تلك الصفة م يلزم . 


)۱( قواعد ا لخادمي بشرح القرق أغاحي ص ۸۸ الحلة المادة “٥‏ وشروحها » المدحل الفمرة ۲ 
HE‏ 


من أمغلة هذه القاعدة ومسائلها : 
El Ble‏ الفرس الأبيض - وأشار إليه - وكان أسود - صح البيع إذا قبل 
الشري » وألفي الوصف . 

E E OEE,‏ ان ع هرات سود 
فالمشتري بالخيار . 
- وإذا قال : بعتك هذا الحجر من اماس » ثم ظهر أنه من الزحاح فالبيع باطل » 
ا ن و 
- وإذا باع بقرة حلويا ثم ظهر أنها غير حلوب » فالمشتري بالنيار بين أن يأخذى 
E OR‏ 
ملحوظة : 

الوصف المراد به هنا هو الوصف الذي يعرف الموصوف تعريفاً » لا وصف 
الشرط في اليمين ولا الوصف الداعى إلى اليمين . 

فمغال الأول قل روات ولت الدار وا كه انت طاق انه رع 
ار ار ا ی و 

ومتال الثاني : كمالو حلف لا يأكل هذا الرطب أو هذا العنب » فأكله 
و ا ع ا که در رر 2 

فيعتبر ولو كان حاضرا » لأن هذه الأوصاف داعية لليمين » فإنه قد يضره أكل 
الرطب أو العثب دون التمر أو الزيي . 
X*%*# %‏ % 


قواعد الخادمي بشرح القرق أغاحي ص ۸۸ بتصرف . 
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القاعدة الكلة الفرعية السابغة يهي : 

قاعصة ,,السؤال مهاد فة الجواب» ,أو كالہهاد فد الجواب» 
* معنى القاعدة 

إذا ورد حواب بإحدی ادواته : ,, نعم » بلى » أحل »» بعد سوال مفصل» 
را ی و الال : ان اللات هذه الأدوات تعتمد 
على ما قبلها من تفصيل » ولأن الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة. 

فمن سل :کل اعات بر د مال جاب ي ا اة 
و ا 

ومن سعل : ألم تقتل فلاتاً ؟ فأابه : ببلى . كان مقر بالقتل » وهكذا. 
# استدراك 

قد يكون المراد بالسؤال هنا أعم من الاستخبار فيشمل الإخبار والإنشاء . 
- فلو باع شخحص فضولي مالا من آخر » وبلغ صاحب الال »> وحينما وصله الخبر 
O ao‏ 
ولو قال شحص لآحر : بعك داري أو دكاني . فقال : نعم أو قبلت . كان 
راا 
- وإذا قال الزوج لزوجته Ne, ED N TELE‏ 
قالت : طلقت نفسي » أو احترت نفسي - ولم تذكر الشلاث کان دنا انا 
خرات رر ات و 

)۱( أشباه السيوطي ص ٠١١‏ › وأشباه ابن نيم ص ٠٠١١‏ › واجلة المادة ٠٦‏ وشروحها › 


المدحل الفقرة 1۲١‏ › المنثور ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 


(( ± 2 
شرح اججحلة للاتاسي جح ١‏ ص ۱۷۷ . 


- ۸ — 


القاعصة الكلبة الفرعية الثامنةوهي : 
غاعصة ,, التاسیس أوله من التأكکد »' . 

#معنى القاعدة 
ااا ا وهو القاعدة والأساس . , 
التأكيد : معناه التقوية . يقال أكد كلامه باليمين » أي قواه به . والمراد بالتأسيس 
هنا إفاده معنی حدید . 

# معنى القاعدة الاصطلاحي 

E a 
كان مله على إفادة المعنى الجديد أولى من حمله على التأكيد . وكماقالوا:‎ 
.٠› ,,اللإفادة خير من الإعادة‎ 

من أمثلة هذه القاعدة وفروعها : 
- من قال لزوجته : نت طالى طالق طالى.طلقت ثلاثا . فان قال + أردت به الفا كيد. 
صدق ديانة لا قضاء . لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر . وهذا عند أبى حنيفة 
ومالك رحمهما الله » وقال الشافعى وأحمد رحمهما الله » لا يلرمه إلا واحدة. 
- وإذا حلف على أمر بأنه لا يفعله . ثم حلف في ذلك المجلس أو ججلس آخحر لا يفعله 
بدا . ثم فعله . إن نوی بالٹانی اجر عل ا ا ره 
فعلیه كفارة بمینین . وأما إن نوی بالثانی الأول - أي تکریره وتو كيده . فعليه كفارة 


واحده 


او و غ ابن خیم ص ١٤۹‏ وشرحها توفيق الإله لسنبلي زاده لوحة 
۲ » قواعد ابن رحب القاعدة ٠١۹‏ . 


)۲( الافصاح لابن هبیرة ج ۲ ص ٠١١‏ . 


- ۳4 - 


القأعصحة الأرلح 
O TTT‏ 


*# 


معنى القاعدة 
,إن ما كان تابعاً لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم » بل يدخل في الحكم 
و و ا 


ا رج ب ع :بل وجوه ات لوجر 
غيره» فهذا لا ينفلك حکمه عن حکم متبوعه . 
فإذا بيعت دابة وفي بطنها حمل يدحل الحمل ف البيع ب و رر انراد 
اي وحق المرور في الطريق يدحلان في بيع الأرض تبعا » ولا يفردان بالحكم . 
فعلى هذا كل ما حرى ني العرف على أنه من مشتملات المبيع يدحل في البيع من 
غير ذكر . وكذلك ما كان في حكم حزء من أحزاء المبيع ما لا يقبل الانفكاك عن 
ابيع نظرا إلى غرض المشتري » يدحل في البيع بدون ذكر . 

من أمغلة هذه القاعدة ومسائلها : 
القفل يدحل في البيع مفتاحه » وكذلك توابع المبيع المتصلة به اتصال قرار 
کال بواب والنوافذ والأحواض ف بيع الدور . والأشجار في بيع الحدائق والبساتين , 
كذلك بالنسبة للعقود فكل ما كان من توابع العقد الى لا ذكر ها فيه حمل على 
Ee OBS ME CC alo EE‏ 


أشباه السيوطي ص ١١۷‏ » وأشباه ابن نحيم ص ٠۲١‏ › اجلة المادة ٤١۷‏ وشروحها » قواعد 
الونشريسي القاعدة ۰۲ ص ۲٤۲۹‏ » المدحل الفقرة ٦۳٤‏ . 
E‏ 


والحرث على الفلاح » وكذلك من استأحر بناءٌ ليبن له فإن أدوات البناء وآلاته على 
الغا 
ومن توابع هذه القاعدة قول الحنفية والحنابلة : إن حطاب الله تعالى للرسول 
صلى الله عليه وسلم يعم الأمة » وحجتهم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم له منصب الاقتداء به في كل شيء ۔ إلا بدليل صارف على الاختصاص به 
وكل من هو كذلك يفهم من أمره شمول أتباعه E as‏ 
ااا بی داطلقت مالسا مَطََمَوهُیَلِودَتت 4 الطاب للنبي 
اور رار م رات فن ا مان 

# استغناءات من القاعدة 
قالوا يصح اعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر › ويصح 
كذلك إفراده بالوصية ٠٠.‏ 
- ومنها ما لو اشترى أمة - وهي حبلى من أبيه - والأمة لغير الأب _ حاز الشراء 
وعتق ما في بطنها » ولا تعتق الأمة .ولا جوز بيعها إلا بعد الوضع » وكون الأمة 
لغير الأب لأنها لو كانت للأب لكانت أم ولد له“ . 
- ومنها لو اسقط المرتهن حقه في حبس الرهن » حاز مع بقاء الدين . 
- ومنها لو أبرأً الدائن الكفيل صح مع بقاء الدين كذلك » مع أن الره٠‏ ,الكفيل 
تابعان للدي 

)0 الآية ١‏ من سورة الطلاق . 
شرح الجحلة للاأتاسي ج ١‏ ص ٠١۷‏ بتصرف . 
ينظر رأي الحنابلة فى هذه المسألة عند ابن رحب القاعدة الرابعة والثمانون ص ١۸١‏ . 
شرح الأتاسي للمجلة ج ١ص ٠١۹‏ عن بدائع الصنائع كتاب العتق . 
اشباه السيوطي ص ۱۱۷ › وأشباه ابن نجیم ص» ٠۲۰‏ . 

YY - 


القواعد المتفرعة عله فاعصة ,, التابع تأبغ » 
القاعدة الكلبة الفرعنة الأرله وهي : 

قاعصة : ,, التايغ لا تفرد بالحكم > . 

هذه القاعدة .ععنى سابقتها؛و تفيد أن ما جد ما ابه جل ور جرد 
تبع لوحود غيره » فهو ينزل منزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام » فلا يجوز إفراده 
بالحكم . 

وذلك كالحنين فى بطن أمه . وكالصفة القائمة بالموصوف › وكحق الشرب 
ار اور ف لاک کے ل 
- لا يجوز بيع الجنين ي بطن أمه منفردا ولا هبته » ولا بيع حق الشرب أو المرور دون 
الأرض . 
_ كذلك الصفات متثل الخبز والكتابة في العبد لما كانت تابعة للمبيع غير مستقلة 
کےا اا کی ای ی ل ر عا ر اما ر کا 
فظهر بخلافه أحذه بكل التمن أو تركه » لأن الوصف لا يفرد بالحكم دون الموصوف- 

وهذا عند الحنفية . وأما عند الحنابلة فله الفسخ أو أرش فقد الصفة. 


() المنثور جح اص £ YY‏ > أشباه السيوطي ص ۱۱۷ » أشباه ابن بحيم ص ٠۲١‏ قواعد الخادمي 
ص ۳١١‏ ) امحلة اادة £٤۸‏ . 


)7 المقنع مع الجاشية ج ۲ ص ۲۷-۲٣‏ , 


- YY -— 


القاعصة الكلية الفرعبة التاننة وهجج : ٠‏ 
قاعصة : ,, من ملك شيئًاً ملك مأ هو من ضروراأته ». 
# ما المراد بالضرورة هنا؟ . 
الضرورة هنا يراد بها اللزوم لا الضرورة .ععنى الاضطرار » فمن ملك شيا 
ملك ماهو من لوازمه عقلا أو عرفا » ولو لم يشازط في العقد . 
من أمغلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- من ملك الأرض ملك ما فوقها وما تحتها » ومن اشترى بقرة دحل في البيع لبنها في 
ضرعها » ومن اشتزى غتما دحل في البيع صوفها على ظهرها . 
ا غ رر عا کک ا 
حصة الدار من الطريق من هذه السكة » ولو لم ينص عليها في العقد ؛ لأن الطريق 
من ضرورات الدار ولوازمها » والدار بدون الطريق لا بعكن الانتفاع بها أو السكنى 
فيها . 
ملحوظة : | 
الأصل أن ما يدحل في شراء الدار وغيرها من غير ذكر يندرج تحت 
فاعدتين: 
أ کل ما کان ف الدار من بناء وغیره یتناوله اسم المبيع عرفاءكالحجارة المحلوقة 
والمغبتة في الأرض والدار . 
با اة 9 ال و ار وهو ما وضع لا لأن يفصل - فيدخحل الشجر 
لاتصاله بها اتصال قرار » ولا يدحل الزر ع لأنه متصل لأن يفصل . 
وني حكم المعصل المنقول المنفصل التابع للمتصل كالفتاح تبعا للقفل بحيث لا 


قواعد الخادمي ص ۲۳۲ » الحلة المادة >٩‏ » وشروحها » المدحل الفقرة ٠۴١‏ . 


YE -— 


ينتفع به إلا به٬فیصير‏ في حکم الجزء . 
وما لم يكن من القسمين فإنه من حقوقه ومرافقه » فلا يدحل إلا بالذكر 
الصريح أو بقوله : بعتكها بكل ما فيها" . 


شرح الأتاسي للمجلة جح ١‏ ص ١٠١‏ › المدحل الفقرة ٠٠١‏ بتصرف . 


O 


القاعكة الكلبةالفرعية التالتة هج : 
قاعكة : ,, التابغ سقط بسقوط المتبوع »” . 
أو ,, الفرع سقط إذا سقط الأصل». 
وهذه القاعدة شبه مطردة في المحسوسات والمعقولات » فالشيء الذي يكون 
وو اا رد ر جه ن ارده کرو دا رھ می غا 
كالشجرة إذا ذوت ذوى أغصانها وذوى ثمرها . 
وکالإعان با لله سبحانه وتعالى أصل وجميع الأعمال فروعه » فإذا زال الإبمان 
والعياذ با لله تعالى - حبطت الأعمال › لأن اعتبارها مب عليه . 
ومن أمغلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيلءلأنهما فرعه » فلو أبراً ذمة مدينه تبرأً ذمة 
E NA O EL‏ 
- كذلك ال وكيل ينعزل .عوت الم وكل أو حنونه ‏ إذا لم يتعلق ب وكالته حق غيره - فلا 
يقي له خق التضصرف > حلاف موت ال وكيل أو جنونه. 
- ومن فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس لا تقضى سننها الرواتب . 
- ومن فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي ولا ایت لانهما تاشان 
RE TTS‏ 
- وإذا مات الفارس سقط سهم فرسه » لا العكس . 


٭ استضاءات 


انور ج ۱ ص ۲۳۰١‏ » أشباه السيوطي ص ۱۱۸ » أشباه ابن جيم ص ٠۲١‏ › قواعد 
الخادمى ص ۲۳٤١‏ » الحلة المادة ٠٠‏ وشرحها » المدحل الفقرة 1۳۸ . 
و ) 


E 


إذا مات الغازي الحاهد والعالم ومن له حق منهم في ديوان الخراج يفرض لأولادهم 
NEES‏ 

ام الق لا فغر غل رأة يذب اقرا ر امرس غلة أر جي مح اا الاضل 
ف سوط وه العر. 


. ا | TE 1 i A.‏ )( 
- ومنها إذا بطل أمان رحال » م بيبطل امان نسائهم وصبيانهم يي الاصح : 


المراجع السابقة . 
و ج 


- YY - 


القاعكة الكلية الفرعية الرابغة رهي : 
قاعصة : ,, قد يثبت الفرع مغ سقوط الأصل ٠0»‏ 
هذه القاعدة عكس سابقتها _ ويعكن أن تعتير استثناء من القاعدة الأم _ 
وفيها تعبير عن إثبات الحقوق - وهو أكثر استعمالاتها ‏ أمام القضاء ولا تبحث عن 
نشؤئها في الواقع » لأن وحود الفرع في الواقع يستلزم وحود الأصل الذي تفرع 
عنه» ولكن اثبات المسؤليات الحقوقية على الأشخحاص قد تفقد وسائل الباتها فى حق 
الأصل وتتوافر في حق الفر ع . 
من أمخلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- لو قال شخحص : لزيد على عمرو ألف » وأنا ضامن . فأنكر عمرو › لزم القائل 
وهو الكفيل إن ادعاها زيد ؛ لأن المرء مؤاحذ بإقراره . فهنا سقط الأصل وثبت المال 
في ذمة الفرع وهو الكفيل . 
- إذا ادعى الزوج الخلع وأنكرت المرأة » بانت » ولم يثبت المال الذي هو الأصل › 
وغ الال غ ف غو اال 
- لو أقر أحد لشخحص ججهول النسب أنه أحوه . فهذه الإقرار يمس حقمَوق الأب لأن 
فيه تحميلا للنسب عليه » لأن كونه أحأ للمقر هو فرع عن بنوته لأبيه فيحتاج إلى 
صد الات 
فإذا أنكر الأب بنوته ولم بمكن إثباتها بالبينة لا تبت بنوته للأب » ولكن 
يۇاحذ باقراره انه أخحوه فیقاسمه حصته من میراث أبیه. 


('“ الحلة المادة ۸١‏ وشروحها » المدحل الفقرة 1۳۹ » والأصل من أشباه ابن نجيم ص ١٠۲١‏ 
أشباه السيوطي ص ٠١١۹‏ . 
للمدحل الفقرة 1۳۹ بتصرف . 
شرح الحلة للأتاسي = ۱ ص ۲۳۱ » أشباه ابن نحيم ص ٠۲١‏ » وأشباه السيوطي .٠١۹-‏ 
للمدحل الفقرة 1۳۹ بتصرف . 2 
TTS‏ 


القاعصة الكلية الفرعية الخامسة رهج : 
عأاعدة ,, التابغ لا يتقكم عله المتبوع». 

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف ولا في تكبيرة الاحرام والسلام ولا ف 
سات الافعال.. ) 
- إذا باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على البيع م يصح . 
المزارعة على البياض بين النخيل والعنب حائزة بشروط : أن يتقدم لفظ المساقاة » 
فلو قدم لفظ المزارعة فقال : زارعتك على البياض وساقيتك على النحيل على كذا. 
يصح ؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبو ع" . ٠‏ 

هذا عند الشافعية » وعند الحنابلة تحوز المزارعة إطلاقا بشروطها. 


۰ امنور ج ۱ ص ۲۳۹ » أشباه السیوطي ص ١٠۹‏ » أشباه ابن نحيم ص ٠١١‏ » قواعد 
الخادمي ص ۳٠١‏ . 
المنثور ج ۱ ص٣۲۳‏ وينظر رأى الحتابلة في المقنع ج ۲ ص۹۱٠‏ 


- ۳۹ - 


القاعصة الكلاية الفرعبة الساصسة رهج : 

قاعصة : ,, يختفو فد التوابغ ما لا يغتفر في غيرهاء"“ ٠‏ 

أر,, يغتفو فك الشي ى ضمنا ما لا يغتفر فيه قصطا». 

أر,, قد لتبت الشح ع ضهنا وحكما رلا بثيت قصهطا ‏ ". 

أو,, يغتفو فد الثوانج ما لا يغتفر فد الوائل ء.”. 

هذه القاعدة وردت بهذه العبارات المختلفة وهى في كلها تؤدي معنى 
ا | ) 
٭ أصل هذه القاعدة 

أصلها في أصول الإمام الكرحي وهو قوله ,, الأصل أنه قد ينبت 
الشيء تبعا وحكماً وإن كان يبطل قصداً ». 

الشرائط الشرعية المطلوبة مجحب توافرها جميعاً في امحل الأصلى » ولكن 
التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط » لأنه قد يكون للشىء قصدا 
شروط مانعة » وأما إذا ثبت ضمنا أو تبعاً لشىء آخر فيكون ثبوته ضرورة بوت 
متبوعة أوما هو ضمنه . 

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


- يشرط في الوقف أن يكون الموقوف عقارا » أو مالا ثابتا » فلا يصح وقف 


)۱( أشباه السيوطي ص ٠۲١‏ » وأشباه ابن نجيم ص ٠۲١‏ » احلة المادة ٠ ٤‏ وشروحهاء المدحل 
الفقرة 1۳۷ . 
9 حامع الفصولين الفصل التاسع والكلائون . 
أشباه السيوطي ص ٠۲١‏ . | 
)4( أصول الكرحي مع تأسيس النظر ص ١١٤‏ . 
کا 


المنقولات إلا ما تعورف عليه“مثل كتب العلم وأدوات الجنازة » ولكن لو وقف 
Sl‏ ر عا فیها من منقو لات٤‏ صح E E NOE‏ 
للعقار . 
- الحنون في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق جاز أكله عند أبى حنيفة وأبي يوسف 
ومالك والشافعى وأحمد رحمهم الله ؛ لتبعيته لأمه في الذبح ۽ لأن ذكاة أمه ذكاة 
له» مع انه لا جوز کله بدون ذبح لو ولدته حيا أو أحرح من بطنها بعد ذبحها 
وهو حي . [ 
كذلك الرمي على المسلمين إذا ترس بهم الكفار يجوز قصدا إلى الكفار » مع أن 
قصد المسلمين بالقتل حرام . 
ف اق لايشري صوفا فاشتزى شاة على ظهرها صوف)) بحنث » لأن 
الصوف دحل ي البيع تبعاً للشاة لا قصدا فاغتفر فيه . 
ل ری ی ا افد ارا ی ا ا 
ا ا ا ا ا 
بالعقد. 

وكذلك كل شىء ثبت دلالة أو ضرورة لا قصدا يغتفر فيه ما لا يغتفر في 
القصد»متل الزيادة المتولدة من أصل الرهن كالولد والثمر »> فهي مرهونة كالأصل 
وحبوسة مع الأصل بكل الدين » وليس للراهن أن يفك أحدهما إلا بقضاء الدين 
كله » غير أنها تفارق الأصل بأنها لو هلكت لا يكون ها حصة من الضمان › إلا 
إذا صارت مقصودة بالفكاك . 
# استنناءات من هذه القاعدة : 
قالوا : الفاسق يجوز تقليده القضاء إذا ظطن صدقه - عند عدم وحود غيره - لكن إذا 
E I‏ 


0 شرح اججلة للاتاسي ج ١‏ ص ٠١۳١‏ فما بعدها بتصرف . 


EY 


القاعكة الكلية الفرعية السابحة رهج : 
قأعصة : 
, اكا بطل الشه م بطل ما فج ضمفه .. 
أر ,, إكا بطل المتضمن بطل المتضمن » ٠.‏ 
وبقرت من عا قرشم و المتك عل القاس فامك 
e‏ 
الشضتمر ك كسر اليم - اسم فاعل - من تضمّن .ععنى اشتمل واحتوى . 
وا ف اد ا مرل 
فالشيء قد يتضمّن شيعا آخر حقيقة بأن يكون التضكُّن من أحزاء مدلوله 
a‏ > كما أن اللفظ الدال على معناه بالمطابقة يدل على 
جره اتد م کا ا يدل على الحيوان المفترس الذي يزأر مطابقة » 
TET‏ الا د ا و وا 
رهذا القسم من المتضمن يكون مصاحبا في الحكم للمتضمن غير متأخر عه 
زمانا وإن قأحر رتبة » بحيث متى أطلق التضكّن يشمل حكمه عضن » كالصلدة _ 
ا ی د ا رام رر وواحبات وسنن وآداب » وإذا بطلت بطل 
جميع ما تضمنته » والمطلق مغلا متضمن للمقيد فإذا فسخ المطللق ينسخ المقيد ف 
رقد يكون امقضكن مرتبا على التضمّن ترتب السبب على اليب . فإطلاق 
المعضمن والمتضمن عليهما جحاز لأدنى ملابسة . 


)1( آشباه ابن جحیم ص ۳۹۱ ا E‏ > الحلة ماده oY‏ وشروحها » المدحل 
الفقرة £ . 
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٭ معنی هذه لاغ ار 
, إن الشيء الذي ثبت ضما إذا بطل متضمنه لا يبقى له حكم » . 

من أمغلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- إذا صا عن عيب ف المبيع ثم زال العيب بطل الصلح ويرد ما أخذ ؛ لأن لض 
عنه . وهو صفة السلامة - قد عادت » فبطل الصلح وببطلانه بطل أحذ العوض . 
- ولو أكره غير المسلم على أن يقر أنه أسلم لا بجحكم يإسلامه ؛ لأن الاكراه يمنع 
صحة الإقرار » وإذا بطل الشيء - وهر هنا الإقرار - بطل ماي ضمنه » وهو هنا 
اعترافه بأنه أسلم . 
- وإذا تصالح طرفان فابرأً الواحد منهما الآحر » وكتبوا و بينهما» 
ثم ظهر أن هذا الصلح فاسد فالإبراء الذي تضمنه هذا الصلح باطل » لبطلانه أيضاً . 
- ولو قال شخص لأخر : بعتك دمي بألف . فقتله . وحب القصاص ؛ لأن العقد 
إذا بطل بطل ما فى ضمنه وهو الإذن . 
- ولو حعل الكفيل بالنفس مالا للمكفول له ليسقط عنه كفالة النقس - فاس تطهاء 
تسقط ولا يحب الال _ إذ سقط بإسقاط الكفالة. 
- لو حدد النكاح لمنكوححته .عهر م يلزمه » لأن النكاح الثاني ۾ يصح » فلم يلزم ما 
يي ضمنه من المهر . 
وإ ضوع القع ال ب لرك العف ب ل بصع الصلے لكن بكرن ساط 
لشفعته» وكذلك لو باع شفعته حال لم يصح وسقطت » فقد بطل القضمّن 
والمتضمن في كليهما. 


(۱) هذان المثالان ذكرهما ابن نحيم على أنه | استثناء من القاعدة مع اا سدر جن ت 
القاعدة . ص ۳۹۲ من الأشباه . 
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وكذلك لو قال العنين لامرأته أو المحير للمخيرة : احتاري ترك الفسخ بألف. 
فاحتارت لم يلزم المال وسقط حيارها . فقد بطل التزام المال وما ي ضمنهر. 

# استخناءات من القاعدة : 
ااا لرل مكاتبة عن بدل الكتابة فلم يقبل عتتق وبقي البدل » مع أن الإبراء 
متضكن للعتق » وقد بطل المتضمّن بالرد ولم يبطل ما في ضمنه من العتق . 
- وإذا اشتزى شخحص من آخحر اليمين الموحهة عليه في امحاكمة - وهذا شراء باطل _ 
فلا تسقط اليمين الي في ضمنه مع بطلانه » فقد بطل المتضمن ولم ييطل ما لي 


۲ 
ا 


ا ا 
> هذه المسائل من المراحع السابقة بتصرف . 


TE 


القاعصة الثانية من القراعد الكلبة غير الكبره 

فأاعصة ,, تبدل سيب الملاك قائم مقام تبصل األضات.''. 
وععناها قاعدة : ,, أختلإف الأسباب بمنزلة أختلاف الأعبان >“ . 

أصل هذه القاعدة ودليلها ما في الحديث الشريف : ,, أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دخل يوما على بريرة معتقة عائشة رضي الله عن أبيها وعنها - 
فقدمت إليه ترا - وكان القدر يغلي من اللحم - فقال عليه السلام : ألا تجعلين لي 
نصيبا من اللحم ؟ فقالت : يا رسول الله إنه لحم تصدق به على . فقال عليه 
الصلاة والسلام : لك صدقة ولنا هدية »> يعن أنك أخذته من مالكه فكان 
ضدقة غليك فملكه و ذا اغط ةا ااه بضر خكة لتا متك .. 

ل ا و ر ین 

*# معنى القاعدة : 

, إذا تبدل سبب تملك شيء ما يعد ذلك الشيء متبدلاً حكماً » وإن 1 
يتبدل هو حقيقة ›». 

من مسائل هذه القاعدة : 
الفقير إذا أحذ زكاة أو صدقة ثم وهبها أو أهداها لعن أو هاشى أو باعها منهما 
خل ذلك الال عا مدل العن: دل سسب للك 
- وإذا تصدق رحل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه » وعادت 


قواعد الخادمي بشرح القرق أغاحي ص ۲۷ » الجحلة مادة ٩۸‏ » المدحل فقرة ٦٤٤‏ › قواعد 
راغ الاد ا 
)( 
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الصدقة للمعطي بالوراثة . ملكها وما ضاع ثوابه . 

- ومنها أن الواهب - وإن كان يصح - رحوعه في هبته عند عدم المانع - برضى 
الموحوب له أو كم الحاكم ‏ لكن لو باع الموهوب له الهبة أو وهيهاء فلا ييقى 
للواهب حق الرحوع في المبة لأن الموهوب بانتقال ملكيته إلى غير الموهوب له صار 
ای کر کا ر ارا رغرب ررب ل عاك جود ردا 
عيره » فليس للواهب الرحوع فيه »> وكذلك لو مات الموهوب له وانتقل الملك إلى 


۳6 - 


القاعصة التالته 
قاعصة : ,, التصرف عله الرعنة منوط بالمصلحةق”“ 
أصل هذ القاعدة : قول الشافعي رضي الله عنه ,, منزلة الإمام من الرعية 
منزلة الولي من اليتيم ››. 
راا فول مر ر هر اه علد ئی ار لت في هن هال اله رل 
والي اليتيم › إن احتجت أخذت منه » فإذا أيسرت رددته » فإن استغنيت 


استعففت »» أحرحه الدارمي في سننه . 


وما ذکره ابو یوسف ره الله فی کتاب النراج - _ث قال : بعث عمر بن 
المخطاب رضى الله عنه عمار بن ياسر على الصلاة والحرب » وبعث عبد الله بن 
مد عل الحا رتت الال > وف غان د د لے ما ا ری 
وحعل بينهم شاة كل يوم » في بيت امال » شطرها وبطنها لعمار > وربعها لعبد ا لله 
ابن مسعود » وربعها الآخر لعثمان بن خنيف » وقال : إني أنزلت نفسي وإيا 
من هذا المال .منزلة ولي اليتيم ان اله ارك وتعالى قال : # ومن کان غا فاسع فة 


رە e‏ رڈ Eat‏ ج 


ومن‌کانه برا فليا کا قىچ( . 


, وا لله ما أرى أرضا يؤخذ منها شاة كل يوم إلا استسرع خرابها ^“ 
# ومن أدلة هذه القاعدة ٠‏ 


)1( امنور ح ۱ ص ۳۰۹ » أشباه السيوطي ۱۲۱ » وابن نيم ٠۲١‏ › والخادمي بشرح القرق 
أغاحي ص ۰ 0 الحلة ماده ۸ه > المدحل فقرة 11۲ . 

)1( الأية ٦1‏ من سوره التساع: 

. ۲٦ الخراج لبي يوسف ص‎ e 
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وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة ٠‏ 
۲ قوله عليه الصلاة والسلام : ,, ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم م جهد هم 
وينصح هم كنصحه وجهده لنفسه إلا م يدخل معهم الحنة ٠٠»‏ 

* معنى القاعدة 
في اللغة : المراد بالرعية هنا : عموم الناس الذين هم تحت ولاية الوالي . 
منوط : اسم مفعول من الفعل نيط به مبنيا للمفعول » ومعنى نيط به أي ربط وعلق 
ومنه قوم : ذات أنواط » فمنوط معناه » معلق ومرتبط ومعهود به . 
المعنى الاصطلاحي :,, إن تصرف الإمام وكل مسن ولي شيئا من أمور المسلمين 
يجب أن يكون مبنياً ومعلقاً ومقصودا به المصلحة العامة » أي با فيه نفع لعموم 
من تحت يدهم » وما م يكن كذلك م یکن صحیحاً ولا نافذا شرعا ›». 

وه اا ا ارو ل تی اا کل ول دامن 
أمور العامة من إمام أو وال أو مير أو وقاض أو موظف > وتفيد أن أعمال هؤلاء 
وأمثاهم وتصرفاتهم لكي تنفذ على الرعية وتكون ملزمة نها يحب أن تكون مبنية 
و و 

لن اراک راتان اراقتا راتا وغو و عا اسه 
إغا هم وكلاء على الأمة في القيام بشؤونها » فعليهم أن يراعوا حير التدابير لإقامة 
العدل وإزالة الطلم وإحقاق الحق وصيانة الأحلاق وتطهير اججتمع من الفساد » ونشر 
العلم ومحاربة الجهل »› والحرص على الأموال العامة ورعايتها وإنفاقها فقط فيما يعرد 
على الأمة بال خير والتفع » كما لا جوز مم أن يحابوا بها أحداً دون أحد اه آر 

e 
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ار ر ع ال و اک ری مو ال ای 
بحق » كما لا جوز له أن يضعه إلا في يد تستحق . كما لا يجوز له كذلك أن يأخحذ 
ال ا إا اع م 

مسائل وأمثلة على هذه القاعدة 
- إذا لم يكن لانسان وارث بقرابة أو ولاء أو موالاة إذا مات فر كته لبيت مال 
السلمين » وإذا قتله أحد عمدا فوليه السلطان لقرله عليه الصلاة والسلام : 
,,السلطان ولي من لاولي له »> » وليس للسلطان أن يعفو عن قاتله » لأن 
القصاص حق المسلمين » بدليل أن ميراثه هم والسلطان نائب عنهم في إقامة الحد› 
وف العفو اسقاط حقهم صلا » ولكن للإمام أن يصالح على الدية يأحذهامن 
القاتل أو يدفعها من ماله ليضعها فى بيت مال المسلمين . 
- وإذا قسم الإمام المال على المستحقين يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاحات ؛_ 
لأن عليه التعميم وكذا التسوية بخلاف امالك . 
- فلا يجوز لالإمام أن يقدم في مال بيت مال المسلمين الغن على الفقير أو ذي القرابة 
على البعيد » أو غير امحتاج على الحتاج . 
وا ایر ول ر اش ج ل ا وا ف ہے الل ارا ا 
آخر» فإنه غير صحيح » والمستهلك ضامن - حتى أن الوالي نفسه أو القاضى لو 
استهلك ذلك الال كان ضامنا . 
- كذلك لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال الوقف أو 


)0 الخراج لأبي يوسف ص ٠١‏ بتصرف . 
)7( .الحديث جحزء من حديٹث رواه ابو داود والرمذي وابن ماحة وهر حذدیث حسن › ورواه 
أحمد وابن حبان وال حا کم - نصب الرایة ص ۱۹۰۹-۱۹۰ / ۴. 
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أموال الصغير » لأن تصرفه فيها يحب أن E SAN‏ 
- ولا يجوز لأحد من ولاة انرو أن يصب انا ارات فاا . 
وإن صحح بعضهم الصلاة خلفه - لأنها مكروهة » وول الأمر مأمور .مراعاة 
الصلحة » ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه . 
- كما أنه ليس لولي الأمر أن يزوج امرأة - ليس ها ولي - بغير كفء وإن رضيت ؛ 
لأن حت الكفاءة للمسلمين وهو نائب عنهم فلا يقدر على اسقاطه . 


القاعحة الرايهه 

قاعصة : ,, الثابت باليرهان كالتابت بالغبان >“ 

معنى هذه القاعدة : 
أ مفردات : البرهان : هو البينة والدليل الشرعي » والمراد به هنا البينة العادلة . 
العيان : المعاينة والمشاهدة . 

- المعنى الإجالي الاصطلاحي : ,, الشيء التابت بالينة أو الدليل الشرغين 

يعتير كالثابت بالمعاينة والمشاهدة في الإلزام ››. 

أدلة هذه القاعدة 
أولاً : من القرآن الكريم قوله تعالى : اواس تمم دوأشميكَِمن لم ينل 
یکوتا تجلین فر جل وآ كا تان من رضون من لدا (r‏ 


کک م سے ص س چ کو ٢‏ 


وقوله تعالی : و د إذاحصرَأاحد ا 


عَدلنکه”. 
ثانيا من السنة : قوله صلى الله عليه وسلم ,, البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه >> . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : رر إنغا أنا بشر وإنكم لتختصمون إل 


(۱) قواعد الخادمي بشر ح القرق أغاحي ص ۳١‏ > بحلة الأحكام المادة ٥‏ وشرحها للأتاسي ¢ 
المدحل الفقرة 11٦‏ . 

STA m= (۲(‏ 
سورة البقرة الاأية ۲۸۲ . 
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)+( شی تخریج الحدیٹ حت قاعده براءة الذمة . 


إ0 


ووحه الدلالة من الآيتين والحديثين أن البينة لو لم تكن حجة وقائمة مام 
المعاينة لما أمر الله عرز وحل بالاستشهادء ولا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالبينة ‏ 
واليمينء ولا قضى عليه الصلاة والسلام بهما » فدل كل ذلك على أن الثابت بالدليل 
ائم مقام الثابت با لمشاهدة ؛ وذلك تيسيرا على العباد وضماناً لعدم ضياع الحقوق 
لو لم يقبل إلا المعاينة والمشاهدة . 

أمثلة على القاعدة 
E‏ ی ر ا ا ی ا ای 
على ألف » لزم الكفيل ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينته . 

وينتج عن كون الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ثلاث نتائج : 
-١‏ أنه لا يقبل من المدعى عليه الانكار بعد ذلك الثبوت . 
۲ - وأنه لا يسمع منه بعد القضاء ادعاء بخلاف ما قضى به عليه » إلا بسبب 


TES 


کد وا ری ا ات الت غل غر نے عا با ن در الاو الذي 
تحمعهم وحدة السب الموحب . فيعتبر الموضوع ثابتاً بالنسبة هم أيضاً“. 

٠ ٠‏ فمن شهد عليه بإتلاف مال لغيره أو غصبه منه أو سرقته وثبت ذلك بالبينة 
e Og a O‏ 
بخلاف ما قضي به عليه . وإذا كان قد باع المغصوب أو المسروق أو وهبه إلى غيره» 
فیسترد منه بناء على الحكم بثبوت اغتصابه أو سرقته . 


الحديث متفق عليه . 
المدحل الفقهي فقرة ٠٦٦‏ عن كتاب الطريقة الواضحة إلى البينة الراححة للحمزاوي ص ۲۲۹. 
0 المرحع السابق 
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الةاعصة الخأمسة 

قاعصة ,, الموع مؤاخض بإقراو“ 
أو ,, إقراو الإنسان عله نفسه مقبول >“ 
# معنى القاعدة _ لغة : 
الإقرار : إفعال من قر الشيء إذا ثبت فالإقرار اا کرد و ا ات 
الد 
الإقرار شرعا : احبار عن ثبوت حق للغير على نفسه . 

معنى القاعدة - اصطلاحا : ,, إن الإنسان مؤاخذ ومصدق في إخباره عن 
ثبوت حق للغير على نفسه ›» 

* حكم الاقرار 

هل الإقرار حجة ملزمة ؟ . 

الإقرار ني الأصل حبر » والخبر هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب » 
فکان الإقرار بحسب ظاهره تملا وانحتمل لا یکون حجة » ولكن الإقرار مع ذلك 
نة لأدلة : 
أو لك : دليل الشرع : 
8 تعال:ولیس یل زی ا و لی ول E E‏ 

والاملال هو الاملاء » أي فليملل المدين الذي عليه الحى على الكاتب لأنه 
الشهود عليه » والاملاء هنا لا يتحقق إلا بالإقرار » لأنه لو لم يقر بالحق 


قواعد الخادمي شرح القرق أغاحي ص ۷۹ › جلة الأحكام مادة ۷۹ » المدحل الفقهي فقَرة 
٥‏ . 

أشباه السيوطي ص ٤1٤‏ . 

الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 
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علل. وكذلك في الآية نهي عن الكتمان والبخس» وهو دلیل على لزوم ما أقر به. 
ب-وقوله تعال : قال رر حدم عل لِک ری الوا انا g4‏ 
ولو لم يكن الاقرار حجة لما طلبه . 
ثانياً : دليل العقل : وهو ظهور رححان صدق القر على كذبه » لأن عقل الإنسان 
ودينه يمنعانه من الكذب وخاصة على نفسه ويحملانه على الصدق » فكان الصدق 
ظاهرأ فيما أقر به » لأن العاقل لا يقر بضرر على تفسه دون حق . ولأن اعيا 
الإقرار اعمال للكلام وهو أولى من إهماله . 

مسألة : 

هل يقبل رحوع للمقر ؟. 

لو أقر زيد لعمرو .عبلغ معلوم من المال ديتا عليه » ثم ادعى الغلط أو الخطا. 
هل قبل رحوعه ؟. 

قالوا : لا يقبل رحوع المقر عن إقرار لأنه تكذيب لنفسه › إلا إذا كان 
مکذبا شرعاً أو کان الإقرار سححال أو کان الإقرار بح لله تعالى كالزنا . 
- فلو ادعى المشتري الشراء بألف والبائع بألفين وأقام البينة » فإن الشفيع يأحذها 
بألفين» لأن قضاء القاضي تكذيب للمشترى ف إقراره . 
لو أقر بقتل إنسان ثم تبين حياته » أو بقطع يد ثم تبين سلامتها » فإإقراره غير 
مقبول لأنه يكذبه ظاهر الحال . 
- لو أقر على نفسه بالزنا ثم أكذب نفسه يعتبر رحوعاً ولا يقام عليه الحد . 


مش يصح إقراره ؟. 
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والجحنون والجحنونة والمعتوه والمعتوهة . 
كما يشرط رضاء المقر فلا يصح الإقرار الواقع بالحير لأنه لا إقرار مع 
اکا 2 


شرح الحلة للأتاسي ح ١‏ ص ۲۲٠‏ وعلي حيدر ج ١ص ۷١‏ . 
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القاعصة السأصسة 
قاعصة ,, الأقرار حجة قأصرة > . 
- أصل هذه القاعدة : من أصول الإمام الكرحي ونصها : ,, الأصل أن المرء 
يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بالزام الغير 


ت 


حقاء. 
معنی القاعدة : 
أ - المفردات .حجة : أي دیل ملزم وبرهان . 
قاصرة : اسم فاعل من قصر يقصر قصرا » والقصر معناه الحبس ومنه قوله تعالى : 
لإ وعن كھ قرت آلطرفیعِين 4 أي حابسات أبصارهن على أزواحهن وعن 
غير أزواحهن . ومعنى قاصرة هنا - أي حابسة أثر الإقرار عن غير المقر وعلى المقر 
فط . 
ب معنى القاعدة اصطلاحا : إذا أثبت الإنسان حقَا لغيره على نفسه فإن اقراره 
ملزم له فقط ولا یتعداه ال که لان الإقرار لا يتوقف على القضاء بل حجة في 
ويقابل الإقرار البينة والمراد بها الشهود وما يثبت الحق غير الإقرار » فإذا 
كان الإقرار ححة قاصرة فإن البينة حجحة متعدية ؛ لأن الغابت بالبرهان كالغابت 
بالعيان كما مر قرييا » ولذلك فقد صيغت القاعدة التالية : 


,, البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة »^ . 


)1( قواعد الخادمي بلفظ : ,, الإقرار على الغیر لیس بجائز »» ص ۲١‏ بشرح القرق أغاحي › 
الحلة مادة ۷۸ » المدحل الفقرة ٦1۷‏ . 
اصول الكرحي ص ۱۱۲ من تأسيس النظر . 
) سورة الصافات الآية ٤۸‏ » وص ٥۲‏ › والرحمن ٦ه‏ . 
)©( شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي ص ۲۲ . 
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ومعتى تغدية البئة هنا أن اللاب بالينة غير مقضور غل الدع عة يا 
مک ان فار زه ال عر ن عة اة » لان ية الية دة ال 
القضاء . 

أمثلة على القاعدة بشقيها . 
- من أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره فإن إقراره هذا ينفذ في حق نفسه فة ط 
فيؤاحذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقوم البينة . 

EN E Ns e, 
O N I OT 
E E CE 
. استحقاق المبيع بالبينة فإنه يرحع على البائع بالثمن‎ 
لو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودع لم يؤمر بدفعها إليه » لأنه‎ - 
. إقرار على الغير‎ 
. ولو أقر عبد بالدين لا يؤحذ من مولاه)بل يوخحذ به العبد بعد عتقه‎ 
: أمغلة لما استغني من القاعدة وتعدى أثر الإقرار غير المقر‎ 
. لو أقرت الزوحة بدين فللدائن حبسهاءوإن فات حق الزوج بسبب الحبس‎ 
ولو أقر المؤحر بدين ولا وفاء له إلا العين المؤحرة فله أن يبيعها لقضاء دينه ولو‎ - 
. تضرر المستأجحر‎ 
لو أقرت الحهولة النسب بأنها بنت أب الزوج وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما‎ - 
. ؟ لأن تصديق الأب أثبت بنوتها له وأحوتها للزو ج فينفسخ النكاح‎ 

أما لو كان الإقرار لأحني فلا يعتبر اقرارها إلا في حق نفسها ولا ينفسخ 
النکاے. 
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القاعكة السايغة 

قاعكة ,, الإقرار لا نرتص بالوط 0“ 

إذا أقر إنسان عاقل مكلف بأمر ما » فهل للمقَرّ له رد الاقرار » أي انكار 
ما قر به قر » وهل يترتب على ذلك الرد عدم اعتبار الإقرار وإلغائه ؟ 
الق به لا يخلو أن يكون أحد أمرين : 
الأمر الأول SR GEER‏ 
ذمة مقر إلذ باقرار حديد أو بينة 
- فمن قال لأر لك علي أل درم - ققال الأعر- الق ل ليس لى علنك شر ي 
نم قال في جلسه : نعم لي عليك ألف درهم . فلا يقبل قوله بغير ححة أو إقرار 
حديد» لأن المقر أقر .ما يحتمل الإبطال » وهو مستقل يإثبات ما أقر به - أي لا يحتاج 
أل صد خض فا ا وفك وة ا ا فرت 

وأما قوله بعد ذلك : نعم لي عليك ألف درهم . غير مفيد لأنه دعوى »› فلا 
بد ها من بينة أو تصديق خحصم . 
الأمر الثاني : أن يكون لمر به مالا يحتمل الإبطال ٤كالحرية‏ والرق والطلاق والععتق 
وولاء العتاقة والوقف والنسب › فهذا لا يرتد بالرد ذ a N‏ 
يقر انكارة ردا لفاو رل يخر اة ار هدا ا د اظك 
- فمن أقر بحرية عبد غيره وكذبه المولى فهو في حقه حر ولا يرتد اقراره » حتى لو 
ملكه بعد ذلك يعت عليه بإقراره السابق » وقلنا إنه فى حقه لأن الاقرار حجة 
r‏ 
- ولو قال لآحر أنا عبدك . فرده المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهوعبده لايرتد الاقرار 
(۱( 


قواعد الخادمي شرح القرق أغاحي ص» ۲۰ - ۲١‏ . 
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اا 

- ومن قالت لزوجحها : إني طالق منك . فقال الروج : لا ثم قال : نعم . يعبر 
تصدیقه ولا یرتد برده . 

- ولو أقر بأرض في يد غيره انها وقف نم اشتراها أو ورثها » صارت وقفا» مۇاحدة 
له بزعمه . 

- ولو قر بنسب صي عنده من فلان الغائب » ثم قال : هو ابي » یکن ابتنه بدا 
ولو ححد فلان الغائب . 
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القأاعصة التاأمنة : 
قاعكة ,, من اسغك فك تقض ما نم من جهته فسغبه مرطوط عله . 
* معنى هذه القاعدة : 
,, أنه إذا عمل شخص على نقض ما أجراه وتم من جهته باختياره ورضاه 
فلا اعتبار لنقضه ونكثه ›». 
والحكمة من ذلك لما في عمله من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تيم من 
قبله وبين سعيه الأخير في نقضه » وهذا تدافع بين كلامين متناقضين يعنع استماع 
الدعوی فیکون سعیه مردودا عليه وغیر معتبر . 
وشرط اعتبار هذا التناقض أن يكون مام حصم مناز ع»وإلا لا يعتبر متناقضا 
و لر كلت دار ودر ورل ده قار يت ل دوالك تس 
آحر يدعيها » يكون نفى الأول اقرارا بالك للمدعى » حتى لو ادعاها لنفسه بعد 
ذلك لا تقبل دعواه . 
أما لو ل يكن هناك حصم منازع فلا يصح نفيه » وله بعد ذلك أن يقول : 
TE‏ 
من أمغلة هذه القاعدة وفروعها : 
-إذا باع عبدا وقبضه شري وذحب به إل مترله والعبد شات - وهو تن يعبر عن 
نفسه . فهو إقرار منه بالرق » فلا يصدق في دعوى الحرية بعده ؛ لسعيه في نقض ما 
تم من جحهته › إلا أن يبرهن . 
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- آقر آنه لا حق له قبل فلان » ثم ادعی مالا آنه غصبه منه » لا يصدق إلا أن برک 
انه غصبه منه بعد إقراره » إذ البراءة نبتت بيعين وهو الإقرار؛فلا بيبطل حكمها ا 
بيقين وهو البينة . 

# استشناءات من القاعدة : 
CT‏ 
على ذلك » فإنه تقبل دعواه ويفسخ البيع . 
اهر عا ن ا دا اا رة ار ا > ل ر ارک 


على ذلك . 
باع الاب مال ولده ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش » وكذلك الوصى ومتولي 
الوقف » فتقبل الدعوى . 
X*# %*‏ #% 
%*% #% 
3K‏ 
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,, الجوأز الشوعي ننافي الضمان »' 
أصل هذه القاعدة و 
عله وأضهه »° . 

* معنى هذه القاعدة : 

المراد بالجواز لخرعي أي إذن الشارع الطل . الضمان - يراد به هنا تحمل 
السؤلية والغرم المالي تعويضا عن ضرر غيره . 

,١‏ فالإنسان لا يؤاخذ بفعل ما يعلك أن يفعله شرعاً »» قّإذن الشارع يمع 
ا لمؤاخذة ويدفع الضمان إذا وقع بسبب الفعل المأُذون فيه ضررٌ للآخرين... 

من أمغلة القاعدة . 
- من حفر في ملكه - من أرض أو دار - حفرة فوقع فيها إنسان أو حيوان » فالحافر 
هنا غير ضامن ؛ لأنه غير متعد » ولكن لو حفر في الطريق حفرة فوقع فيها إنسان أو 
حيوان فهو ضامن ؛ لأن الحفر ف الطريق غير مأذون فيه . 
ا جر د وا و یا لکت ل بحو ت غو مسد اق ت 
لو هلها أكثر من المعتاد فإنه يضمن . 
- جوز لولي المقتول أمر غيره بالقصاص من قاتله نيابة عنهولا ضمان على ذلك الغير 
إذا اقتص بحضوره » لأن حواز القتل لظهور الأمر يناف الضمان . 
- ومن كسر لمسلم طبلا أو مزمارا أو قتل حتريرأ فلا يضمن على الأصح ؛ لأن فعله 
بإذن الشرع ‏ ولكن إذا كان هناك حاكم مسلم منفذ لشرع الله فله 

قواعد الخادمي وشرحها ص ٠٠١‏ › جلة الأحكام مادة ٩١‏ » المدحل الفقهي فقرة 1٤۸‏ . 


الفرائد البهية ص ٠۹١‏ عن الخانية فصل ,, ما يضمن بالنار وما لا يضمن » . 
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تعزيره؛لافتياته على حق الحاكم في ذلك . 
- وكذا إذا حد القاضي - فيما يوحب الحد - أو عزر ومات المضروب فلا ضمان 
غل القاضي للادن الشرعي ٠‏ 
التصرفات الجائزة للشريك فحصل ضرر فلا يضمن لأن ,, الجواز الشرعي ينافي 
الضمان» . 
٭ استٹناءات 
لو تصدق الملتقط باللقطة فجاء ربها بعد ذلك فله تضمين الملتقط أو الفقير الذي 
تصدق بها عليه » إذا هلكت اللقطة أو استهلكت » وإلا فله استردادها . مع أن 
تصرف الملققط مستند إلى إذن الشر ع حيث قال صلى الله عليه وسلم ,, من وجد 
لقطة فليشهد ذوي عدل » وليحفظ عفاصها ووكاءها › فإن جاء صاحبها فلا 
يکتم وهو احق بها » ون ٺم ڃيء صاحبها فهو مال الله تعالی یؤتیه من یشای»'. 
وإنما وجب الضمان هنا ؛ لأن أحُذ مال الغير بلا عقد ولا عوض حرام» 
فقوبل بالضمان . 
إا غاب اخ الشريكن ى البسقان اشر ك نكن الاخ قاتا غل ,ذلك الان 
وعند إدراك الثمرة يأحذ حصته منها » وله أيضا بيع حصة الغائب وحفظ تنها لكن 
شرح قواعد الخادمي ص ٠١‏ » المدحل فقرة 1٤۸‏ بتصرف . 
الحديث رواه ابن ماحة باب اللقطة باحتلاف لفظ » ورواه أحمد عن عياض بن مار _ كتاب 
اللقطة ص ٠١/١٠٠١‏ من الفتح الرباني واللفظ له . 


E 


یکون الغا عت رر کر ا ان شاء أحاز البيع وأخذ الثمن الحفوظ › وإن شاء 

هذا إذا لم يكن البيع بإذن القاضيءوأما إذا كان بإذن القاضي فلا ضمان . 
TE‏ يجوز له أن يأكل مال الغير مع أنه ضامن له » ولكن 
يظهر عند التحقيق أن هذه المسألة ليست مستثناة من هذه القاعدة لن الجواز هنا 
مقيد بعدم الإضرار بالغير › فالمسائل الي تدحل تحت هذه القاعدة إذا كان الجواز 
يها مشروعاً على الإطلاق لا المنوع ارحص عند الإضطرار*": . 


شرح الجلة للأتاسي ص ۲١٠‏ فما بعدها بتصرف . 
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القاعحة الغاشرة 

قاعصة ,, الخرأج بالضمان ». 
قاعصة ,, ألغوم بالغنم ». 
وكاعصة ,, النهمة بقصر النقمة ٠‏ والنقمة بقصر النغمة ». 

هذه القواعد ذوات معنى واحد وأولاها نص حديث نبوي کریم رواه 
الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة وابن حبان من حديث 
عائشة رض اله غها. 
وف بعض طرقه ذكر السبب : وهو أن رجلاابتاع عبدا فأقام عنده ما يشاء أن يقي 
ثم وحد به عيبا » فخاصمه إلى البي صلى الله عليه وسلم فرده عليه . فقال الرحل : 
يار سول الله قد استعمل غلامي . فقال عليه الصلاة والسلام : ,, الخراج بالضمان 
»» وهو حدیث صحیح من جوامع الكلم .ولاشتماله على معان كثيرة جری جحرى 
مغل . 

٭# معنى هذه القاعدة . 
أ - في اللغة : الخراج ما حر ج من الشيء»فخراج الشجرة الثمرة »> وخحراج الحيوان 
دروف مرکا ال و ج را ج ا اا رچ نو غ ار 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام تي كتابه الأموال : والخراج تي هذا الحديث هوغلة 
ان و جل وا ا کے ر وی عب اعا م رد 
ويأحذ جميع الفمن » ويفوز بغلعه كلها ؛ لأنه كان قي ضمانه ولو هلك هلك 


)۱( النثور جح ۲ ص ١٠۹‏ » أشباه السيوطي ص ٠١١‏ » وابن نيم ص ٠١١‏ › الجلة مادة ۸١‏ 
الملدحل فقرة 1٤٩۹‏ . 

قراعد الخادمي ص ۳۲١‏ الحلة مادة ۷۸ » المدحل فقرة ٠٠٠١‏ . 

درر الحكام شرح جلة الأحکام لعلي حیدر ص ۸۷ - ١/۷۹‏ . 
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فن 

والضمان في اللغة:هو الكفالة والالتزام. والمقصود به هناءالمؤونة كالإنفاق 
والملصاريف وتحمل التلف والملاك والخسارة والنقص . 

والغرم : معناه اللخسارة . والغنم : هو الربح 
ب في الاصطلاح: ,, إن ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين فهو 
للمشتري عوض ما كان عليه ضمان الملك . فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه › 
فالغلة له ليكون في مقابلة الغرم ›» . 

اا ا ا ا ا ا اا ا ا 
ا 

او قول : ,, إن من يضمن شيا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في 
مقابلة ضمانه حال التلف ى . ` 

من أمغلة هذه القواعد : 
اید ایو هن کان ا ا عا فو اة عل ال 
لإمكان المرتهن أحذ حقه من الراهن » وهو الأداء إن كان الدين EEE‏ 
إن کان مۇحلا. 

وأما إن كان الراهن فقيرا فيسعى العبد للمرتهن في الأقل من قيمته وسن 
الدين ؛ لتعذر أحذ الحق من الراهن » فيؤحذ ممن حصلت له فائدة العتق وهو العبد» 
لأن الخراج بالضمان » والغرم بالغنم . 
ار ا رو کا اله ددرا غ 
عام بالعيب » وكان قد استعمل المشترى مدة - بنفسه أو آجره من غيره وقبض 
أحرته » لا يلزم رد ذلك للبائع معه لكونه في ضمان المشتري » لأنه لو كان تلف في 
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ane le NE Ie EAS 
: المبيع بعد اطلاعه عليه فيسقط خياره ولا يحق له الرد‎ 

# ما يرد هذه القاعدة : 

يرد على هذه القاعده سؤالان : 
السؤال الأول : إذا كان الخراج في مقابلة الضمان فكان يجب أن تكون الزوائد قبل 
قبض المبيع - من قبل المشتري - للبائع لا للمشري -؛ لأن البيع قبل قبض المشتري 
على ضمان البائع » تم العقد أو انفسخ » لكونه من ضمانه »> ومع ذلك نم يقل بهذا 
أحد » لأن الروائد من حق المشتري هنا . 
الجواب : إن علة حعل الزوائد هنا من حق المشتري أن ابيع هنا أصبح مملوكا 
للمشتري فالزوائد هي زوائد ملكه » وأما بعد القبض فإن حق المشتري يتأكد في 
الرواك مغ الك والضماةها. 

واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان؛لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه 
وأدفع لاستنكاره أن الخراج للمشتري . 
السؤال القاني + إنه لو كانت عة اللراج بسبب الضمان للزم أن تكون زوافد 
المغصوب للغاصبءلأن الغاصب يضمن ما غصب - وبهذا احتج أبو حنيفة رهه اله 
وقال : إن الغاصب لا يضمن منافع المخصوب »» فهو هنا مع ظاهر الحديث. 
والجواب على ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالخراج في ضمان 
الاك رو الان وچ اراج لن حر که ها ا ان الى 
مالكه وهو المشتري › والغاصب لا بمعلك المغصوب › وبأن الخراج : وهو المنافع 
حعلها لمن عليه الضمان » ولا حلاف أن الغاصب لا ملك المنافع بل إذا أتلفها 
فالخلاف في ضمانها عليه . 
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والتعليل إن الخبث إذا كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب»فربح الغاصب من 
الغصوب ١‏ والأمين عن الأمانة من هذا الباب > فاا حل اللغاصب ولا لكين : 

وأما إذا كان الربح لفساد الملك كالبيع الفاسد فإن الربح يطيب ؛ لأن المبيع 
كان على ضمان المشتري . 

# اسفناء . 
و اا وی الو ف ال غ نرا کن 
لابنها : ولو حنى هذا العبد حناية حطأً فالعقل - أي الدية - على عصبة المرأة لا على 
ابنها - فعصبة المرأة هنا عليهم العقل ولا ميراث م بوحود الان . 

وأصل هذا الحكم : الأثر الذي أورده الزيلعي : أن علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام رضي الله عنهما اخحتصما إلى عثمان رضى الله عنه في معتَتق صفية 
بنت عبد المطلب عمة علي وأم الزبير - حين مات » فقال على رضى الله عنه :هو 
مولى عميّ فأنا أحق بإرثه لأني أعقل عنه وعنها » وقال الزبير : هو مولى أمي فأنا 
ارتھا و ااا ت س 

فقضى عثمان بالولاء للزبير وبالعقل على علي رضي الله عن الجميع . 

| #8 XF# ¥ 
#  %* 
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اشباه السيوطي ص ۱۳١‏ › وأشباه ابن جيم ص ٠١۲‏ وقال لم أحده منقولا عن مشانخنا . 


- ۳A - 


القاعصة الحأصنة عشرة 

قاعكة ,, الساقط لأنغوص .'. 
فأاعطة E:‏ المبغخطوم 1 خوط e‏ 

المراد بالساقط هنا الحكم أو التصرف الذي تم » والساقط صفة لموصوف 
حذوف هو الحكم أو التصرف . واسقاطه يكون بفعل المكلف أو بالإسقاط 
اقرغ 

ومعنى لا يعود : أي يصبح كالمعدوم لا سبيل لإعادته إلا بسبب حديد يعيد 
مله لا تة 

هذه القاعدة بحري في كثير من الأبواب الفقهية . 

ما يجري فيه الاسقاط : 

يجري الإسقاط في الحقوق احردة كالخيارات » والشفعة › والابراء عن 
الدعاوى » وابراء الذمم . 

0 E E O TR 
من العبد » كما لو عفا المقذوف ثم عاد وطلب »› حد الققاذف ولكن لا يقام الحد‎ 
. بعد عفو المقذوف لعدم المطالب‎ 

وأما لو عفا ولي المزني بها عن الزانى فلا يعتد بعفوه . بل يقام المحد على 
الزاني والمزني بها إن كانت مطاوعة ؛ لأن هذا الحد من حقوق الله الخالصة فلا 
يقبل الإسقاط . 


طرق الإسقاط : - 


N 


قواعد الخادمي بشرح القرق أغاحي ص ٤٦‏ . 
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لاإإسقاط طرق متنوعة » منها : الإسقاط الصريح كإبراء الدائن مدينه عن 
الدين ومنها الاسقاط بالالتزام » أو بالاشارة › أو بالدلالة . 

ما لا کن اسقاطه 

هناك أمور لا يجري فيها الإسقاط وذلك فى الأعيان » لأن الإسقاط ف 
الأعيان لا يتصور»أو إسعَاط الوارثٹ إرثه حيث لا يسقط . كأن يقول : ت ركت 
حقي في الميراتث أو برئت منه أو من حصي » فلا يصح »› وهو على حقه ؛ لأن 
الارث حيري لا يصح ت رکه . 

وكذلك الحقوق الخالصة لله تعالى لا تقبل الإسقاط كمامر . 

مسائل على هذه القاعدة 
- من باع بشمن حال فللبائع حق حبس البيع حتى يقبض جيع الثمن » لكن لو سلمه 
للمشتري قبل قبض الثمن سقط حقه في الحبس - فليس له أن يسرده من المشتري 
ليحبسه حتى يقبض الثمن › لأن الساقط لا يعود . 
من آشرئ شیا فر آن دراه قاغة از رهه او ار سقط خیاره » فلو حکم عليه 
بالرد بخيار العيب » أو هو افتكه من المرتهن › أو انقضت مدة الإحارة › لا يعود 
حياره لأن الساقط لا يعود » وهكذا كل خيار إذا سقط .عسقطه الشرعي » سواء 
كان في بيع أم نكاح أم شفعة أم غيرها لا يعود بالسقوط . 
- وكذا لو صالح على أقل من حنس حقه من الدراهم أو الدنانير يعتبر استيفاء لبعض 
حقه وإبراء عن الباقي » فليس له بعد أن ينقض هذا الصلح › لأن الساقط لا يعود. 
ولو کان لأاع ىق سل أو رور ق أرض ارفا ةط نة من دلك :و 
أذن لصاحب الأرض أن يحدث بناء على ذلك الممر سقط حقه » وليس له بعد حق 
الرحوع » بخلاف ما لو كان مالكا لرقبة المسيل أو الممر فقال : أسقطت ملكين اء 
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أو بنى فيه صاحب الأرض بإذنه » فإن له أن يسرد الرقبة ؛ لأن الإسقاط لا يتصور 
في الأعيان . 
وكذا لو أحاز الورئة الزائد عن الثلث من وصية مورٹهم سقط حقهم المتعلق 
بالزائد» فلا يصح رحوعهم عن الإحازة > لأن الساقط لا يعود . 

وهذا عند من يمول بجواز الوصية فوق الثلث . 
- وإذا حكم القاضي برد شهاده الشاهد - مع وجحود الأهلية - لفسق أو تهمة تم تاب 
الشاهد لا تقبل شهادته بعد ذلك ي تلك الحادثة. 
ت دلت لا عرد النجحاسة بعد الحكم بزواطما بغير المائعات » فلو دبغ الجلد بالتشمس 
ومحوه » وفرك الثوب من لمن » وحفت الارض بالشمس » والخف بالدلك» نم 
أصابها ماء طاهر لا تعود النجاسة . 
- كذلك الإقالة بعد الاقالة في السلم لا تصح » لأن السلم دين سقط بالاقالة » فلو 
صحت الإاقالة الثانية لزم عود السلم والساقط لا يعود. 


شرح الجلة للاتاسي ص ۱۱۸ - ٠۲۲‏ بتصرف . 


شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي ص ٤٦‏ : 
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القاعصة الثاننه عشرة 

فأاعكة ,, عله النت اا کت حت تؤطبنه'. 
وني رواية : ,, تؤط ي . 

*أصل هذه القاعدة : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم رواه أحمد في مسنده » وأصحاب 
السنن الأربعة » والحاكم » في مستد ركه كلهم عن سمرة بن حندب رضي الله عنه» 
وحسنه الترمذي . 

معنى هذا الحديث : , ,إن من أخذ شيا بغير حق كان ضامناً له ولا تبراً 
ذمته حتی يرده ›› . 

المراد باليد هنا : صاحبهاءمن اطلاق البعض وارادة الكليرعير باليد لأن بها 
الأحذ والإعطاء . 

* أنواع الضمان : الضمان نوعان : 
أت مان عقك. 
ب _ ضمان يد . 

فضمان العقد مرده ما اتفتى عليه المتعاقدان أو بدله . 

وضمان اليد مرده المخل أو القيمة . 

والمقصود ف القاعدة ضمان اليد لا العقد . 

أمغلة على القاعدة : 


- من أحذ بدل صلح ثم اعترف قابضه بعد الصلح أنه لا حق له فيه وحب عليه رد 


ما أخحذ . 


وای کات انات ات ج 
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وكذلك لو دفع إنسان مالا على ظن أنه مدين به ثم تبين له حطؤه فعلى الآحذ 
ال3 
وإذا التقط اللقطة لنفسه كان غاصبا ضامنا حتى يؤديها لصاحبها » وهذا مبن على 


أنه لا جوز التصرف في مال غيره بغير إذن منه أو ولاية. 


)1( المدحل الفقهي الفقَرة ٦٠٥٠٥١‏ . 
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القاعصة الثالثة عشرة 

قاعصة : ,, ليس لهرق طالم حق ». 

* أصل هذه القاعدة 

هذه القاغدة ارتا حزء من حديث نبوي کريم رواه ابو داود والنسائي 
والتزمذي ويحيى بن آدم ي كتاب الخراج » وأبو عبيد القاسم بن سلام لي بث 
احیاء موات الأرض من کتابه الأموال » کما رواہ - قبل ابو یوسف فی کتابه 
الخراج . 

ونص الحديث : ,, من أحيا أرضا ميتة فهي له » وليس لعرق ظالم حق»». 

* معنى الحديث - لغة : 

العرق : واحد عروق الشجر » والمراد الشجرة نفسها» وهو على حذف 
لضاف » أي لذي عرق ظا م » فجعل العرق نفسه ظالا » والحق لصاحبه“. 

ووصف العرق بالظلم جماز والمراد ظلم صاحبه . 

* معنى الحديث اصطلاحا : ,,إن الظلم لا يكسب الظالم حقاً ›». 


معنى العرق الظا م : العرق الظا لم أن يجيء الرحل إلى أرض قد أحياها قبله 
رحل فیغرس فیها غرسا غصباً أو و أو يحدث فيها شيعا ليستوحب به الأرض › 
وإنه إنما صار ظالا لأنه غرس ي الأرض وهو يعلم أنها ملك لغيره » فصار بهذا 
الفعل ظالما غاصباً » فکان حکمہ آن یقلع ما غرس أو یهدم ما بنی » ولکن لو رضی 
صاحب الأرض ببقاء الغرس أو البناء ويدفع للغاصب قيمة الشجر أو البتاء فله ذلك. 


(۱) ا لخراج لأبي يوسف ص ٦٤‏ - الخراج لیحیى بن آدم ص ١‏ - الأموال لأبي عبيد ص ٤۲‏ » 
ابو داود باب إحياء الموات ج ۲ ص ۱۷۸ . 
)۲( النهاية في غریب الحدیث لابن الأثیر ج ۳ ص ۲۱۹ . 
Y~‏ - 


وهذاالحديث اسا ان العدوان لا يكسب المعتدي E‏ 
أرضا قرع فيها أو غرس أو بنى فلا يستسحق تملكها بالقيمة أو القاء فيها بأجر انل 
الا أن يرضى ربها ؛ لأنه ,, لاوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب 
ر 


ر 
)@ قاعده من فواعد الخادمي صب ۳۲۹ . 
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القاعصة الراأيهة عشرة 

قاعصة ,, لا يتم التبرع إلا بالقبض .». 
أو ,, التيرع لا يتم إلا بالقيض ». 

أصل هذه القاعدة : 
١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم : ,, لاتجوز البة إلا مقبوضة ›»"» أي لاتملك إلا 
باه 
۲ - قول أبي بكر لعائشة رضي اله عنهما : ,, كنت نحلتك جذاد عشرين وسقا 
من مالي بالعالية » وإنك م تكوني قبضتيه ولا حزتيه › وإنغا هو مال الورثة». 
فلو كانت المبة التبرع تملك قبل القبض لكان المال لعائشة رضي الله عنها لا للورثة. 
معنى القاعدة - 
لغة : التبرع : هو تمليك للحال جانا بلا مقابل - فيشتمل البة والهدية والصدقة . 
اصطلاحا : ,, لأنه لا بعلك أحد إثبات ملك لغیره بلا رضی منه واختیار کان لابد 
من رضاء الموهوب له أو المهدى إليه أو المتصدق عليه عا يعطى › وإنغا يتم ذلك 
ويظهر بقبض المملك وتسلمه »» . 

* شروط صحة التبرع 

للتبرع شرطان لا يتم إلا بهما : 

١‏ - لما كان التبرع تمليكا للحال فلا يصح أن يكون معلقا .ماله حطر الوحود والعدم 


)۱( قواعد الخادمي شرح القرق أغاحي ص ۲۸ › الجلة م ۷ه وشرحها للأتاسي ج ١‏ ص ٠۳۸‏ 
E‏ 
ذكره الزيلعي في نصب الراية ح ١‏ ص ٠١١‏ وقال : غريب › ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
من قول إبراهيم النخحعي . ) 
رواه مالك فى الموطاً فى القضاء ص 1٤٤ - 1٤١‏ .دار الآفاق الحديدة الطبعة الثانية . 
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أي لا يعلق تنفيذه على آمر مستقبل يحدث - أولا يحدث > کقدوم فلان مفلا أو 
دحوله - كما لا يجوز إضافته إلى وقت » كملكتك غدا أو آحر الشهر . 
۲ - إن القبض شرط صحة التبر ع » فلو لم يقبض لم يتم العقد › أي لا يكتفى فيه 
بالايجاب والقبول بل لابد من القبض والتسليم . فلا يملك الموهوب أو المهمدى أو 
الصدق به قل قيضه وعفد مالك أن القبضن شرط ام اة ل شرط ها 
فتصح المبة دون قبض وفي رواية عند أحمد مثله. 

والعلة في لزوم القبض : ان إثبات ملك لموهوب له قبل القبض فيه الزام 
المتبر ع ما يتبر ع به » فيثبت للموهوب له والمهدى إليه والمتصدق عليه ولاية مطالبة 
الواهب بالتسليم فيصير عقد ضمان » وهذا تغيور المشروع فلا يجوز . 
وعلى ذلك إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل المبة »› وللواهب أن 
يرحع عن هبته قبل القبض بدون رضاء الموهوب له » وكذلك المهدي والمتصدق . 
# اسنخناء 
| - الوصية - مع أنها تبرع - فإنها تخالف البة من حيث إنها - أي الوصية - تمليك 
مضاف لما بعد الموت » ولذلك حوزت رحة بالناس لتدارك الخير وابتغاء الأجحر . 
ا را ا ا 
وعند الشافعي لا بحوز هبة الدين . 

وععنى القاعدة : ,, لا ملك أحد اثبات ملك لغيره بلا اختياره»“ . 

,, ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاهء»" . 


الافصاح لابن هبیرة ح ۲ ص ٥٦‏ › القوانین الفقهیة ص ۲۹۹ . 
قواعد الخادمي ص ۳۲۷ . 


المدحل الفقهي الفقرة ۷١١‏ . 
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أالقأاعصة الخامشةه عنلرة 

قاعصة ,, تضاف الفهل إله الفاعل لا الأمر ما لم يكن مجبرا ^“ 
وععناها : و, الآمر ا نخمن بالأمر e‏ 
* معنى القاعدة 
أ مفردات : للمراد بالفعل هنا ما صدر من فاعل على وحه التعدي على حق من 
TT TTT‏ 

الآمر : المراد به هنا كل من يصدر منه أمر لغيره ليفعل شیئا ب دون الزام ولا 
اکراه . 
الاجبار : يراد به هنا الاكراه » ابر هو الكره . 

ا ا ا SE As‏ 
ری جا تک روا . أما إذا فعل ما فعله على سبيل 
الاكراه والالزام فالمسؤلية على الآمر المكره . 

اس 

إن الآمر لا يضمن بسبب أمره لأنه غير ملزم بل هو جحرد طالب من المأمور 
إيقاع الفعل باحتياره فيضاف الحكم إليه دون اا الأصل إضافة الحكم إلى 
ال درن الولو اسا : 

أمغلة على القاعدة : 
لو أمره بأحذ مال غيره أو إتلافه أو تخريق ثوبه › فالضمان على المأمور . 
- إذا أمره بحفر باب في حائط الغير ففعل » فالضمان على الحافر ولا يرحع على 


)1( جحلة الأحكام وشروحها مادة ۸٩‏ » المدحل الفقهي فقرة ٠٠٠١‏ . ) 


- VA = 


اللامر» إلا إذا قال الآمر : , ,احفر Ul‏ في حائطي هذا » أو كان ساکنا ن ذلك 
البيت » ثم ظهر أن الحائط ليس له فالضمان على الآمر . 
* استٹناءات 
استثي من هذه القاعدة مسائل : 
ENO‏ فان مره اکراه . 
کا راا ات ات رامل ن ت ا داو ا کے ات 


۶ 


ادا کال الامرن ا 
ر واا ررغ فان ل الود 
والضابط لذلك : 
أن كل ما لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر » وكل موضع 
يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الآمر . 
% *%*% #% 
 %‏ #% 


3H 


- ۳۷۹ - 


القاعصة السأاصسة عشرة 

قاعصة ,, الأمر بالتصرة_ في ملك الغير ياطل»” . 

هذه القاعدة هما ارتباط بقاعدة ,, يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر >. 

لأن الأمر الباطل كالعدم فالمر ا الفاعل المأمور لا الآمر . 

* معنى القاعدة ) 

الاك ما لاان سوك كان اعانا حاتي وقد ات ار 
لصاحبه فقط قدرة على التصرف به » ومنع غير المالك من التصرف بغر إذن المالك» 
وفي هذه القاعدة منع الآمر بالتصرف في ملك الغير بناء على قاعدة ,, ما حرم فعله 
حرم طلبه »» فإذا كان التصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه فكذلك الأمر 
بالتصرف باطل بغير إذن المالك . 

وعليه : فلو أمر أحد را ن ادهل أ وا ى الجر ار ني ب 
أو مزق ثوبه ففعل» فالضمان على الفاعل ؛ لأن الأمر الصادر إليه باطل »› إلا إذا كان 
الغا عا كا ومان عل لامر وما | يكن الآمر وصيا أو وليا أو 
وكيلا فالضمان على الآمر . 


قواعد الخادمي ص ۳٠۲‏ › اجلة مادة ٩١‏ » المدحل فقرة ٠١٤‏ . 


- TA. - 


أالقأعصة السايهة عشرة 
قاعصة ,, لا مساغ للاجتهاط فج مورد الفس »' . 
دليل هذه القاعدة قوله تعالى ل 
4 . 
وحدیث معاذ بن حبل رضی الله عنه حینما اراد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إرساله إلى اليمن قاضيا ومعلما إذ قال له : ,, كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله أو با في كتاب الله . قال : ,, فإن م يكن في 
کتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله » قال : فإن م يكن في سنة رسول الله ؟ قال: 
اجتهد رأي ولا آلو - أي لا أقصر في البحث والاجتهاد - قال معاذ : فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده ثم قال : الحمد لله الذي وفق 


رسول رسول ا لله لما يرضې رسول ا لله 0 


و كلكا ررئ غن أي بكر وعمر رض ال نهدا 

* معنى القاعدة : 
أ في اللغة : مساغ - مفعل من ساغ يسوغ.ععنى سهل . يقال ساغ الشراب في 
الحلق : سهل انحداره » لانفتاح منفذه » فلا مساغ : أي لا منفذ ولا طريق . 
الاجتهاد : المراد به هنا بذل الجهد العلمى في استنباط الأحكام من أدلتها ء لأن 
الاحتهاد : هو بذل الجحهد واستفراغ الوسع قي فعل من الأفعال » ولا يستعمل إلا ما 


(۱) قواعد الخادمي ص ۲۲۹ » الجلة مادة ١٤‏ وشروحها » المدخحل الفقهي فقرة 1۲۳ 
)1( سورة الآحزاب آية ٠٠‏ 

: ّ 1 ۳ 

الحديث أحرحه الدارمي عن ناس من أهل مص ص ١/٠١‏ 

(5) 


مفردات الراغب ص ۲٤۹‏ بتصرف . 


AY - 


فيه كلفة ومشقة › فيقال : احتهد في مل الرحى »› ولا يقال احتهد في حمل خحردلة . 
يمحس من نفسه العجز عن مزيد طلب › وغيره الناقص . ) 
* أنواع الاجتهاد 


بحملا أو مطلقا . 
ب - النوع الثاني : احتهاد عن طريق القياس والرأي › وهذا لا يجوز الالتجاء إليه 
إلا بعد ألا جد حكم المسألة المببحوث عنها في الكتاب أو السنة أو الإجماع . وهو 


المقصود هنا © . 
وللاجحتهاد واجحتهد شروط مبينة بالتفصيل في مبحث الاجحتهاد والتقليد ف 
أصول الفقه . 


اللص : لغة الرفع والاظهار ›» ومنه نص الحديث رفعه وأسنده » ونص الماع 
حعله بعضه فوق بعض » ونص الشىء ح ركه . ونص الدابة : استحثها لسير سريع . 
والمنصة : ججلس العروس ميت لارتفاعها وظهورها » والمنصوص عليه : ابن 
O‏ 
والنص اصطلاحا : 
هو حطاب الشارع › وهو آیات الكتاب العزيز والأحاديث النبوية 
المدحل الفقهي فقرة 1۲۳ بتصرف . 


)7( المعجم الوسيط ص 4٣٤‏ ضرق 


~ FAY. — 


الصحيحة الثابتة » والاجماع الثابت بالنقل الصحي”'. 
معنى القاعدة اصطلاحا : 

,, لا جوز الاجتهاد باستعمال الرأي والقياس لايجاد حكم لمسألة ما قد 
وا ی ی ا و ا 

كما إذا كان النص صريحا واضحا في إفادة الحكم الذي سيق لأحله بحيث لا 
يحتمل التأويل » لا يجوز تأويله ما يخرحه عن ظاهره . 

رالا خهاد الترع هنان مورد الض ما كات مصاديا فص ابت وا 
العنى الذي ورد فيه وضوحا لا يقبل التأويل ولا يحتمله . 

أمغلة للقاعدة وفروعها : 
- فلو قضى حاكم بعدم صحة رحعة الزوحة الرحعية بدون رضاها . لا ينفذ ذلك 
القضاء لأنه خالف لقوله تعالى : وغول ردهن -- 704 . 
ال ي ها اله ا جرد عدوا ج الثاني : لا ينفذ ؛ لأن حديث 
لا كاله كن الا درد عا ل فغ 
- وكذا لو منع أحد بينة المدعي والزم المدعي عليه البينة أو رد اليمين على المدعي مع 
وروا احا ل ا ٠:‏ ن غات دي ر مرل ولي آل عا 
وسلم القائل : ,, البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ›». لأن الحديث 
صريح لي وحوب قبول البينة من المدعي للأثبات. 

على أنه قد يرد حديث لي موضوع ما فيراه بعض الفقهاء صحيحأ فيعمل 
عو حبه ويترك القياس المحالف له »› بينمت لا يراه غيره كذلك في ركه ويلحا 
للقياس» وهذا حائز وليس تما نحن فيه . 

المدحل الفقهي 1۲۳ . 
الآية ۲۲۸ من سورة البقرة . 
شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي ص ۷۳ بتصرف . 
الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك وأحمد . 
FAY -—‏ - 


أالقأاعصة التأمنة عشرة 
قاعصة ,, الأجتهاد لا بنقض بمثله" أو بالأجتهاص ٠.»‏ 
أصل هذه القاعدة : في قواعد الإمام الكرحى : ,, الأصل أنه إذا مضى 
بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص . 
دليل هذه القاعدة :الاجماع : حیٹ إن ابا یکر رضوان الله عليه قد حکم 
ی مسائل حالفه فیها عمر رضوان الله علیه*ولا تول م ينقض حكم أي بکر. 
٭# معنى القاعدة ) 
,, إذا اجتهد تجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الاجتهادية وعمل 
باجتهاده » ثم بان له رأي آخر فعدل عن الأول في مسألة أخرى » فلا ينقض 
اجتهاده الثاني حكمه الناشيء عن اجتهاده الأول iT‏ 
العلة في عدم نقض الاجتهاد : أن الاحتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول »› 
إنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكمءلأنه لو نقض الأول بالثاني ونقض الثاني بغيره _ 
لأنه ما من احتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل - فيؤدي الأمر إلى أن لا تستقر 
الأحكام“ . 
# ما المقصود هنا بالاجتهاد الذي لا ينقض عله ؟ 
يقصد به هنا الاحتهاد الذي مضى حكمه وتنفيذه ‏ ولكن يغير الحكم في 
)۱( المنثور ح ١‏ ص ٠ ٩4۳‏ أشباه السيوطي ص ٠١١‏ > اججلة مادة ١١‏ » المدحل الفقهي فقرة 


. ۱۰٥١ اشباه ابن ججیم ص‎ . ٤ 
اا ا و‎ ٠ 
. ١/٠١ درر الحكام شرح الحلة لعلي حيدر ص‎ 7 
٠١١ وأشباه السيوطي ص‎ ١/٤٠١ وشرح الأتاسي للمجلة ص‎ » ٩۳ ص‎ ١ النارر ح‎ 
- FA — 


الستقبل إذا تغير الاجتهاد » ودليل ذلك قول عمر رضوان الله عليه : ,, تلك على 
ما قضينا وهذه على ما نقضى»'. 

* ماالمراد بالاجتهاد المقصود هنا ؟. 

ليس المراد بالاجتهاد هنا ذلك الاجتهاد الاصطلاحي الذي مر تعريفه في 
القاعدة السابقة » وإنما يراد به معنى أعم وأشمل وذلك ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : احتهاد اجتهد ني المسائل الظنية الي م يرد فيها دليل قاطع . 
النوع الثاني : الحادئة الي وقع فيها الحكم من القاضي . 
النوع التالث : مسائل التحري . 

أما النوع الأول : فإن الحتهد إذا حكم في المسائل الظنية الي لم يرد فيها نص 
قاطع ولم يصادم في حكمه الكتاب ولا السنة ولا الاجماع نفذ حكمه ولا يجوز 
نقضه لا من قبله ذا تغرر احتهاده » ولا من جحتهد آخحر یری خلافه » لأنه لو نقض به 
ا ات ولكن إذا تبدل احتهاد الحاكم في غير تلك المسألة أو الحادثة فله أن 
يحكم فيها بحسب احتهاده الثاني ولا ينقض الأول+حتى لا يتسلسل الأمر ولتستقر 
الأحكام . 

قال في المستصفى : الحتهد إذا أداه احتهاده إلى أن الخلع فسخ لا طلاق 
فنكح امرأة حالعها ثلاثا ثم تغير احتهاده - أي رأى أن الخلع طلاق - لزمه تسر ها 
وم جز له امساكها على حلاف اجتهاده » ولكن لو حكم بصحة النكاح حاكم بعد 
أن خحالع الزوج »› ثم تغير احتهاده لم يفرق بين الزوجحين ولم ينققض احتهاده السابق 
بصحة النكاح لمصلحة الحكي.'. 


حاشية الحموي على أشباه ابن نحيم ص ١/١٤١‏ . 
)0 اللستصفی ج ۲ ص ٣۳۸۲‏ . 


¬ TA —¬ 


النوع الثاني : إذا حكم القاضي المقلد في المسائل الاحتهادية رکا 
عذهب ما أو باللوائح والأنظمة امن اا کے ا اھا ا جر قت 

وهذا معنى قول الفقهاء : ,, الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا 
تنقض ولا تعاد ›» . فلو حكم القاضي برد شهادة فاسق ثم تاب وأعادها لم تقبل 
بخلاف شهادة الصبي والعبد . ) 

النو ع الثالث : الاحتهاد .معنى التحري مثل لو تغير احتهاده في القبلة عمل 
بالثاني » ولم يبطل الأول . حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع حهات بالاحتهاد 
صحت صلاته ولا قضاء عليه ولا إعاده . 

وكذلك لو تحرى في ثياب اختلطت طاهرة منها بنجسة أو أواني ماء وصلى 
ببعضها أو توضاً ببعضها باحتهاده » ثم تغير احتهاده فلا ينقض احتهاده الجديد 
احتهاده السابق ولا قضاء عليه ولا إعادة . 

# استفناء 
ومع ذلك فإنه جوز نقض الاحتهاد إذا تبين الخطاً بيقين . كمالو وحدت مصلحة 
عامة تقتضى نقض اجتهاد ما يجوز نقضه باحتهاد لاحق » أو لو قضى بحكم خالف 
للنص أو للإجماع أو حالف قياساً حليأ » أو حالف المذاهب الأربعة - في قول - أو 
کان حكماً لا دليل عليه » أو كان بخلاف شرط الواقف » أو تبين حطا الحاكم لي 
نفس الحكم أو سببه أو طريقه » فينتقض الحكم هنا لتبين بطلانه.“ 

X# %*# +K 


أشباه السيوطي ۰0 ابن خیم ص ۱۰۸ بتصرف . 


- TAT ~— 


القاعصة التاأاسهه عشرة 

كأاعصة ,, ما حورم أخضه حرم [عطاوۇے ' ' . 
وقأاعصة : ,, ما حرم فغله حرم طليه > . 
مقأاعصة : ,, ما حرم أستغماله حرم أتخأضه »' . 

هذه القواعد التلاث متقاربة المعنى وكلها تفيد سد أبواب ار ا 
راوفلا واا واا راا 

وها حديت ر سول ٠:‏ له صل اله غلية وشام الال : ,, لعنت الخمر 
على عشرة أوجه :بعينها » وعاصرها »› ومعتصرها › وبائعها › ومبتاعها»› 
وحاملها » والحمولة إليه » وآكل ينها » وشاربها وساقيها »» وي رواية : ,, لعن 
ورل ا واي ا اوتا ق الم غر وعدا درد ن اله اير 
e‏ .. الخ الحديث . 

وخفيت رضول اله لى اله عليه رست القال ٠‏ ,, لعن الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها »> . 

أمغلة هذه القواعد 
الربا لا جوز أحذه ولا إعطاؤه . قال صلى الله عليه وسلم ,, لعن الله اكل 


أشباه السيوطي ص ٠١۰‏ › وابن نيم ص ٠١۸‏ الخادمي ص ۲۳۰ » ۷١‏ شرح القرق 
أغاحي » الحلة مادة ٣ ٤‏ » المدحل فقرة 1۲۸ . 

اشباه السیوطي ص ۱٥۰‏ ۰ ابن ضحیم ٠۵۸‏ . 

أشباه السيوطي ص ٠١١ ٠١١‏ 

سنن ابن ماحة کتاب الأشربة الحدیثان ۳۳۸۰ »› ۳۳۸١‏ 

سنن أبي داود كتاب الأشربة الحديث ۳٠۷ ٤‏ 

)1 سنن ابن ماحة الحدیث ٣٣۳۸۳‏ 


— TAV -— 


الربا وموکله وشاهده وکاتبه». . 

- حرمة مهر البغي - أي الفاحرة وحلوان الكاهن - أي المنجم ومدعي علم الغيب _ 
والرشوة وأحرة النائحة » وأحرة الزامر أي المطرب » فكل ذلك لا جوز أحذاً ولا 
إعطاء. 


- وكما حرم شرب الخمر وحرّم الزنا والقتل وغوره حرم طلب ذلك الفعل من غيره 
على أي وحه كان » إذ الحرام لا يجوز فعله ولا الأمر بفعله. 
- كذلك لما حرم استعمال أواني الذهب والفضة _ حيث ورد النهي عن استعماها 
سرا ق ین وبرلا ل آل عله وسل ع ابه اذیا واقتناؤهماء 
حتى لا يكون الاتخاذ وسيلة إلى الاستعمال . 
- كذلك حرم اتخاذ الكلب لن لا يصيد أولا يريد أن يجرس ماشيته أو زرعه. 
- كذلك حرم اتخاذ الات الملاهي والطرب والموسيقى . 
- وحرم اتخاذ ا لخنزير والفواسق واختزان الخمر والحرير والحلي للرحال . 

وكل ذلك حتى لا بجر الاتخاذ إلى الاستعمال . 
- كذلك لا يجوز دفع صدقة لمن له قوة الكسب » لأنه لا يجوز أخحذها» للحديث 
القائل : ,, لا حل الصدقة لغني ولا لذي مِرة قوي أو سوي.. 

٭# استنناءات 

ا وارز إعطاء لرخرة للحاكم أو لن جنع حى إلا بهابلكي بل العطي إل 
حقه والإئم على الأخحذ. 


الحديث رواه أحمد » وأبو داود والترمذي › وابن ماحة » عن ابن مسعود» وهو حديث 
صحيح . الحجامع الصغیر ٠۲١٤‏ . 
2 شرح الأتاسي للقاعدة ج ۷۷١‏ - ۷۷۸ . 
)۲( الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن واللفظ لاني داود كتاب الزكاة . 
TAA ~—‏ ~ 


- كذلك استشنى اعطاء فدية لفك الأسيرهوإعطاء شىء لمن يخاف هجوه . 

وا جا ری آ6 عل اع عل ال ف اا ودی ف ااه 
كذلك يجوز الاستقراض بالربا في حال الاضطرار - وذلك دليل زوال الرحهمة 
والتعاون من قلوب المسلمين » وهذا من باب اختيار أهون الضررين . 

- كذلك إذاأدعى إنسان دعوى صادقة - ولا بينة - وأنكر الغريم فللمدعى تحليف 
المدعى عليه رحاء أن ينكل عن اليمين فيتبين حق المدعي  ›»‏ وهذاعند من يعتير 
E IR‏ 

- كذلك يجوز طلب الحزية من الذمي مع أنه بحرم عليه إعطاؤها _ لأن في إعطائها 
بقاؤه على الكفر وهو متمكن من إزالة الكفر بالاسلام » فإعطاؤه إياها إنما هو على 


استمراره على الكفر وهو حرام . 
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القاعصة الهشرون 

قاعصة ,, لا يجوز لأحد أن تتصروف فك ملك الغير أو حقه بلا إن“ 

لأل ف القضرف يدون إذل اعتداء على حق امالك . 

وعدم الجواز شامل هنا لحميع أنواع التصرف من استعمال أو إعارة أو 
إيداع أو احارة أو صلح أو هبة أو بيع أو رهن أو هدم أو بناء . 

لكن ما أحراه من عقود تمليكا بعوض أو بغيره يتوقف على إحازة المالك » 
فإن أحاز نفذ وإلا بطل › لأن الإجازة اللاحمة كالو كالة السابقة 

وقولنا - بلا إذن ‏ يشمل إذن الشارع وإذن امالك . 

* أنواع التصرف في ملك الغير 
التصرف في ملك الغير إما فعلى بالأحذ أو الاستهلاك أو الحفر أو الذبح » فكل 
قل مو لف ورن ان جر د روع ا هن ك الام 
ب _ وإما تصرف قول بطريق التعاقد كالبيع أو الحبة أو الإحارة أو الإعارة » فإذا 
سالب ذلك تید کان سرا فا رانا هی نجير القرل كان فضرل 
والمتصرف الفضول يتوقف عقده على إحازة المالك كما رأينا . 

ففي حالة التصرف الفعلي دون إذن المالك يكون معنى عدم الجواز المنع 
لمحب للضمان »› وأما في حالة التصرف القولى فمعناه عدم النفاذ. 

ا ا ر ل غر الف قار ان و ا اق 
وليست من الملك في شىء كصلاة الجنازة » فلو صلى أحد على حنازة ‏ غير 
السلطان أو القاضي _ بدون إذن الولي فللولي إعادتها إن شاء ؛ لتصرف الغير لي حقه 


0 فواعد الخادمي ص ۳۲۹ وشرح القرق أغاحي ص ۷۳ › جلة الأحكام مادة ٩٩‏ وشروحها › 
المدحل فقرة ٠٥٣۳‏ . 
اللمدحل الفقهي فقرة ٠٠۳‏ بتصرف . 
ع 


IS 
: أمثلة على القاعدة‎ 
لا جوز أن تبيع الأم مال ولدها الصغير لنفقتها إذ لا ولاية هاف التصرف حال‎ - 
. الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر‎ 
ويضمن مودع الابن الغائب لو أنفق الوديعة على أبويه بلا أمر قاض ؛ لتصرفه في‎ - 
ال ار و‎ 
CG E GD 
مكروبة - أي حروثة  حتى لا يجوز إحابة دعوة من سكن لي دار مغصوبة ولا‎ 
TE 
وإن قيدت المضاربة ببلد أو سلعة أو وقت أو معامل فليس له أن يتحاوز تلك‎ - 
. القيود » وإن جاوز ضمن ما شراه والربح له‎ 
رو ا کو وو رما ق ماو‎ 
يكون دلالة كأحير لرعي الغنم رأى شاه أشرفت على الموت فذجها للا تموت حتف‎ 
. أنفها فلا ينتفع بها صاحبها » فلا ضمان على الأجيربلأنه مأذون دلالة‎ 
ا که ا ی اب ارو دی‎ 
. التصرف . وكذلك يجوز التصرف دون اذن للضرورة‎ 
٭# استخناءات‎ 
. اس من ها فة ر كان الق روش‎ 
لو سقط ثوبه في بيت غيره وحاف لو أعلمه أخحذه)فله الدحول لأحذه ولو بدون‎ 
. ۷۳ شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي ص‎ 
. ۷٤ ۷۳ شرح القواعد للقرق أغاحي ص‎ 
- ۳۹۱ - 


(") 


E 

- ويجوز للولد والوالد إذا مرض أحدهما الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه المريض 
بلا إذنه » ولا يجوز في الماع . 

- وكذلك لو أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه » وكان في مكان لا يعكن 
استطلا ع رای القاضي نم يضمن ااا 

- ولو مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجحهزوه بثمنه وردوا البقية 
إلى الورثة » أو أغمى عليه أو مرض مرضا بمنعه من الإذن فأنفقوا عليه من ماله م 


ی 


1 المرحع السابق وشرح الحلة للأتاسي ص ۲۹۳ ١/‏ قض ف 
As‏ 


القأعصة الحأصنة والغشرون 

فأاعصة :,, ما لا نتم الواجب إلا به فهو وأجب '. 

هذه في الحقيقة قاعدة أصولية لا قاعدة فقهية » وهي المسماة.عقدمة 
الراب 

وقد احتلف العلماء في ضبط المقصود بهذه القاعدة » ويي حكمه » وأرحح 
bO ee e e e‏ م 
ا 

والشرط هر : ,, مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم . كالطهارة للصلاة ›.. 

والسبب هو ,, مايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم .كالدلوك 
سبب لوجوب الصلاة »». 

را اي ا ا ب 
الواحب » أم عقليا كالنظر امحصل للعلم الواحب » أم عاديا كحز الرقبة بالنسبة 
ال ا ا ا ا رع ا ا ا جر ا و 
هو الذي في وسع المكلف . 

ی ا و ون 
الل كرون a‏ 
الصلاة الذي هو ضد القيام الواحب للصلاة للقادر عليه » فإنه شرط عقلى لذلك 
ار ون اف ا ارج ل ةر ا گر ا عل رد 
الرأس » وكذلك إذا وحب الصوم ولم بمكن إلا بإمساك جزء من الليل قبل الفجر . 


)0( تسهيل الوصول للحملاري ص TTT‏ فواعد ابن اللحام ص ET‏ 
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# شرط مقدمة الواجب 

يشرط في وحوب ما لا يتم الواحب إلا به شرطان : 
الأول + أن خرن اوجرب مط e‏ - فإن 
ااا ج ا ا ی ل ا 
إن ات الط صت الل فاي ما وةل بكرن مكف تالضع درل 
بنصب السلم بلا حلاف » بل إن حصل ذلك صار مكلها بالسقى وإلا فلا » فالمراد 
بالواحب المطلق ما لا يكون وجحوبه ا يتوقف عليه وحوده. وإن کان E‏ 
بتوقف عليه وحوبه» کقوله تعال :قو ألصََوة دأو اسمس إل عَسآّل 4“ 
فإن وحوب الصلاة مقيد بوحود الدلوك » وواحب مطلق ا ا والتوجه 

الشرط الثاني : 

ا کرت ا ر غا اراح دور للات بان کرد ن وبع 
لكلف الاتيان به » كالوضرء للصلاة والسير إلى مكة للحج . فإن ل يكن مقدورا 
للمكلف فلا يحب عليه تحصيله » ولا يكون واحبا بوجوب الواحب المطلق . 
كحضور العدد في الحمعة بالموضع الذي تقام فيه » فإنه غير مقدور للمكلف › لأن 
كل واحد لا يقدر إلا على حضور نفسه دون غيره » فالحمعة بالنسبة لحضور العدد ٠‏ 
واحب مطلق » ويتوقف على حضور العدد وحود الجمعة . لأنها لا تنعقند بدونه › 
لكنه لا يجب لكونه غير مقدور » ولتوقف وحوب الجحمعة على وحود العدد بالمصر 


الذي تقام فيه الجمعة واحب مقيد فلا يوحب إيجابه وحوب مقدمته" . 


سورة الاسراء آية ۷۸ . 
سهل الرضصول د ۴-٣۲‏ فرت 
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مسائل على هذه القاعدة 

- إذا اشتبهت زوحته بأحنبية » فيحب الكف عن الجميع » أو طلق معينة من زوحتيه 
EE‏ > حرم عليه قربان أي منهما » لأن الكف عن الحرام - وهر 
وطء الأحنبية والبائنة - واحب » ولا بحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجحة فيحرم 
غ اوا ا ا م راحب ا وهر راي 

- إذا وقع بول في ماء قليل حَرّم الكل لتعذر الاقدام على تناول المباح لاحتلاط امحرم 
به فلا يوحد ترك اعحرم إلا بترك المباح . 

ی اک 

- إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بنجسة » فإنه يلزمه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة 


وينوي بكل صلاة الفرض › ولا يتحرى عند الإمام أحمد : وقال ابن عقيل : يتحرى 


۶ 


مطلما . 

لو احتلط سائل كزيت - مغصوب .باح مثله » ولا بعكن الفصل › الأرحح التحريم 
لامتزاح الحرام بالحلال واستحالة الفصل . 

الأكل من مال من قي ماله حرام هل يجوز أولا » حلاف . 

لو احتلط موتى المسلمين .عوتى الكفار » فإنه يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم 
او 

- غسل المرفقين في الوضوء قيل بوحوبه » وهو المذهب عند الحتابلة . 


%# %*  %* 
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القأاعدة التانية والخشرون 

قاعكة ,, الميسور لا بسقط بالمهسور »“ . 
دليل هذه القاعدة : 
| - قوله تعای 3 لایکلت قاوسا 4^ . 
۲ - قوله صلی الله عليه وسلم : ,, إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتي»<. 
*# معنى هذه القاعدة 

, إن الأمر الذي يستطيع المكلف فعله وهو يسيرٌ عليه لا يسقط با شق 
فعله عليه أو عسر ›»۰. 

وهذه القاعدة من الأصول الشائعة الى لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول 
ار 
# أمغلة على هذه القاعدة : 
القادر على بعض السازة يسر به القدر لمكن حزما . 
القادر على بعض الفاتحة ‏ في الصلاة - يأتي به بلا حلاف . أي إذا تعسر على 
N OE O PREY‏ 
أن يتر که لأنه لا بحفظها كلها . 
- ومقطوع باقي الأطراف يجب عليه غسل الباقي . 
- ولو عجز عن ال ركو ع والسجود دون القيام » لزمه القيام بلا حلاف ؛ لأن حزء 
العبادة هنا عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الحميع بلا حلاف . 


Î )(‏ وطن خت ١ 8٩‏ عن اة ال > قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة . 
Nee AN‏ 
8 الحديث رواه ابن ماحة عن أبي هريرة رضي الله عنه - المقدمة الحديث الثاني ص ٣/ج ١‏ . 
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- والعاحز عن القراءة وهو قادر على القيام يلزمه ؛ لأن القيام عبادة . 

- ومن قدر على بعض صاع في الفطرة أحرحه . 

دو عجر عن سداد كل الكين اذ ا حدر غلنه ولو خر ن كاده دفعة أداه 
مقطا 

- وإذا م يستطع القيام في الصلاة صلى قاعدا » وإن ل يستطع فعلى حنب أو 

- وإذا كان محدثا وعليه نحاسة ولم جحد ماءً إلا ما يكفي أحدهما غسل النجحاسة 

- وني كفارة القتل الخطاً أو الظهار إذا لم جد إلا طعام ثلاثين مسكينا » فالأصح 
وحوب اطعامهم . 

- ومن عجز عن بعص غسل الجحنابة لزمه الاتيان ما قدر عليه منه » وتيمم للباقي . 
# استنناءإات هذه القاعدة : 


إذا وحد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل بلا حلاف . 
وتعليل ذلك : إن إيجاب بعض الرقبة مع صوم شهرين جمع بين البدل والمبدل » 
وصيام شهر مع عتق نصف رقبة فيه تبعيض للكفارة وهو متنع . 
ربن الشارع قال: كن لم يد 4 وواد بعض الرقبة م جد رقبة ‏ 
ا وا ان ادا ر و رر ررر 
فلو قدر على البعض ولم يقدر على الصيام ولا الاطعام فيه أوحه : 
أ - يخرحه ويكفيه » وهذا هو الأقرب إلى سماحة الشريعة ودليله قوله تعالى : 


لاه ١‏ من وره الساء و الاية ۹ من وره القرة: 
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9 لاتكلف مسإلا وها 4 وهذا وسعه . 
ب - يخرحه ويبقى الباقي في ذمته . 
ج - لا خر حه . 
E E‏ 
حلاف ؛ لأن صوم اليوم لا يتبعض . 
- وإذا أوصى بثلث ماله لیشترى به رقبة » فلم يف الثلث بها » فلا يشزى شقص _ 
أي حزء . 
- ومنها - عند الحنابلة - إذا عجز في الصلاة عن وضع حبهته على الأرض وقدر على 
وضع بقية اعضاء السجود » قالوا : فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح » لأن السجود 
بقية الأعضاء إغا وحب تبعا للسجود على الوجه وتكميلاً له . 


الآية ۲۳۳ من سورة البقرة 
قواعد ابن رحب القاعدة الامنة ونصها : ,, من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها 
هل یلزمه الاتیان .عا قدر عليه منها ام لا ؟ »» . 
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القأعصة التالتة والهسنرون 

قاعصة ,, ما ثبت بالشرع مقصم عله ما ثبت بالشرط“” . 
ومعناها : ,, ڪل شرط بغير حكه الشرع باطل ٠»‏ 

او ورل اال اغا وا ل 
شرط لیس في کتاب الله فهو باطل»» ٠‏ 

والمراد ما ليس فى كتاب الله ما يتضمن عخالفة لأسس الشريعة الي قررها 
القر آن والسنة . فالتعاقد على ذلك أو اشتراطه باطل » فكتاب الله هنا ليس معنا 
القرآن - بل ما كتبه وأوجبه - أي شريعته ال شرعها . فالكتاب هنا مصدر .كعنى 
اسم المفعول أي A‏ > کما في قوله تعالى : ان الصلة کات ع 
ال وفوا چ 4^ 

ا ی ی ا ی 
مواليها قبل بيعها إلى السيدة عائشة رضي الله عنها . 

# ما تفيده القاعدة : 

تفيد هذه القاعدة أن الشرط إذا ثبت منافاته لمقتضيات الشر ع بحيث تتعطل 
الغاية الشرعية من العقد - إن كان ني العقود - فعندئذ يبطل العقد أو الشرط » فيطل 
N Eo EG ES‏ 
کاقو اط ع ل الرر ار روان عفد اروا لأر يع أحد امان حن 
ا ا ا 


شاه البيوظي ٠٤١‏ 


قواعد الخادمي وشرحها لسليمان القرق أغاحي ص ٠١‏ 
)( > : : 

الحديث صحيح أخحرحه البزار في مسنده والطبراني في الكبير كلاهما عن ابن عباس . 
(٤)‏ 


سورة النساء آية ١٠١۴‏ 


- ۳44 - 


رق اد و ا ل ا کان د کم 
يشترط عدم الدحول بالمرآة بالنسبة لعقد النكاح » أو يقيد استعمال المشتري للمبيع - 
أو تشترط المرأة عدم سفر زوحها معها إذا سافرت . فهنا يلغو الشرط ويصح العقده 
لأن استمتاع الرحل بالمرأة مقصود أصلي من مقاصد عقد النكاح وهو ثابت شرعا. 

ركذلك خرية اصرف ف اليم اة المشري فطعا .ر كلك عك ل 
را و و ی ت غ ار من ا ا 

أما إذا شرطت أن لا يسافر زوجحها بها إذا أراد هو السفر › أو أن لا ينقلها 
من دارها » فهذا الشرط صحيح لأنه مصلحة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح 
فيصح اشتراطها » ويثبت للمرأة حيار الفسخ إذا لم يف الزوج هما به . 

* من أمثلة هذه القاعدة وفروعها : 
- عدم صحة نذر الواحب ؛ لأن الواحب إنما ثبت بالشرع وهو سابق ومقدم على 
النذر . 
- ولو قال لزوجته i EE‏ 
e‏ لأن المال ثبت بالشرط » والرحعة إنما تبتت بالشرع فكان أقوى . 
- وتدبير المستولدة لا يصح ؛ لأن عتقها بعد الوفاة ثابت بالشرع 
- ومن لم يحج إذا أحرم بتطو ع أو نذر وقع عن حجة الاسلام ؛ لأنه يتعلق بالشرع 
ووقوعه عن التطوع والنذر بإيقاعه عنهماءوالأول أقوى . 
ولو نكح أمة مورثه » ثم قال ا والزوح 
يرنه فالأصح أنه لا يقع الطلاق ؛ لأنه احتمع المقتضي للإتفساخ - وهو كون 
ازوج اض ج ا فو طا ك امن هر ری من الات وهذا ثابت 
E E‏ . فقدم أقواهما وهو الانفساخ لأنه 
حکم ثبت بالقهر شرعا » ووقوع الطلاق تعلق باحتياره » والأول e‏ 


e 


القأاعصة الراأيغة والغشرون 

قاعصة ,, المهلق بالشرط يجب تبوته عنص ثبوت الشرط ''. 

التضرقفات الق لة وها العقرد ها الان غاسان ٠‏ 
الحالة : حالة الإطلاق : عندما تصدر العبارة عن المتكلم منجزة ومطلقة من كل قيد 
وط في هه اة بر الصر ي رالةك تع ووتو ب اي اب 
ر اا کا ل انو لا و 

بعتك سيارتي هذه بعشرة آلاف ريال نقدا وقبل الآخر . فإنه ينبرم العقد 
ا فا بتكت حا فاك الرى الم وعاك الام امن وجمى هذ 
الحالة الغانية : حالة التقييد أو التعليق وذلك حينما يصدر التصرف من المتكلم 
e TT‏ شيء آخر أو تقیید حکمه وآثاره › 
أو تأخیره مفعوله إلى زمن مستقبل . 

فمغلا : 

إذا قال البائع : بعتك هذه الدار بكذا إذا رضي شريكي . وقبل المشتري» 
فهنا يكون المتبايعان غير معتزمين تنجيز البيع » وإنما علقاه وربطاه برضى الشريك 
الذي حكن أن يرضى أو أن لا يرضى . فالبيع تحت احتمال الوحود والعدم فالعقد 
کا یھ کا ن غل ر 
- وإذا قال البائع : بعتك هذه السيارة على أن استعملها EEE‏ 
اا ف اغا عل ال ر :ول ای ناي د ن 


قواعد الخادىي بشرح القرق أغاحي ص ۸١‏ فما بعدها » الجلة المادة ۸۲ وشروحها المدحل 
الفقهي فقرة 0£ . 


إمه£ — 


E E EAT,‏ ر 
وأما إذا قال البائع بعتك هذه السيارة بكذا اعتبارا من أول الشهر القادم . وقبل 
اللشتري » فالعقد هنا غير ناحز » بل تأحر حكمه إلىأول الشهر القادم بذلك القيد 


فما يعلق عليه العقد وما يميد به وما يقصد به تأخحير سریان مفعوله یسمی 


2. 


شا 

فما الشرط » وما أنواعه » وما معنى التعليق › والتقييد › والإضافة ؟. 
١‏ الشرط : لغة العلامة » ومنه شراط الساعة أي علاماتها جمع شرط › ويطلق 
الشرط في العقود على ما يقع فيها من القيود الي تذكر في الكلام من صفة أو حال 
أو شرط أو استخناء أو لفظ › نحو على أن يكون » أو بشرط كذا. 
- مثال المقيد بالصفة : حعلت غلة وقفي هذا على العلماء الفقراء. 
ما اال إل وخا ادارا کا فت خر 
- مال المقيد بالشرط الاصطلاحي : أنا كفيل لمالك على زيد إن سكن هذه البلدة. 
قال لقي بالا سا : اجرتك ذارئ إلا بخذا ابیت : 
مغال المقيد بلفظ على أن أو بشرط أن : ضاربتك بمذه الألف على أن تعمل بها في 
اررای ٠‏ ار وات ا ی کا اکن 

وأما الشرط الاصطلاحى؛فهو عند النحاة الحمللة الشرطية المصدرة بإن أو 
إحدى أدوات الشرط مع وحود فعل الشرط وحوابه . 

وأما عند الأصوليين والفقهاء فهو ,, الأمر الخارج عن الماهية الذي يلزم 
من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم »» فعدم الشرط يستلزم عدم 
ارد ك م واا وجرد ارا اة وجرد ارط و اة 


f 


ag E ELS 
a Ey E O OD E 
ا کک و را ا ا کے بجی ی و‎ 
o. 

أنواع الشرط . 

القر اض ها فان 
أ - شرط شرعي : وهو الشرط الذي مصدره الشار ع ءكالأهلية والقدرة على تسليم 
المبيع وعدم الربا. 
ب شرط جعلي : رفو مره ا55 الفض » وتعى جب لان اعافد جر الى 
دقعت الععليق 2 الاي ل مصدر الفعل على بعلن وععاة لشت و او 
معنى الربط » فكأن العقد المعلق على الشرط مربوط به لا ينفك عنه ولا يوحد إلا 
وود 

وأما معنى التعليق في اصطلاح الفقهاء فهو ,, ربط حصول مضمون جملة 
م ور ر کی ا رات ب 4 4 
ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد ›»وعَرّفه شيخنا مصطفى الزرقا بأنه ,,ربط 
حصول آمر بحصول أمر آخر » . 
أدوات التعليق : أدوات التعليق هى أدوات الشرط . 

شرط التعليق 

اشترط لكى يكون العقد معلقا أن يكون الشرط المعلق عليه حصول العقد 
ر خا رل وو ل ف اا ت ا ا ا 


E 


,,يشتزط في صحة التعليق أن يكون الشرط معدوماً على خطر الوجود ». 

را ی ل کے دوو ا ا 
أمغلة للعقد المعلق 
- إذا قال الدائن لمدينه : إن دفعت لي نصف ما عليك الآن أبرأتك من الباقي › فهذا 
التعليق يقتضي عدم براءة المدين من نصف الدين إلا إذا ادى القدر المشروط . 
- وإذا قال : إذا لم يدفع فلان ما عليه من دينك فأنا كفيل بأدائه » فتثبت الكفالة 
عند بوت عدم دفع المدين . 

وأما لو قال : إذا كان لي عليك دين فقد أبرأتك منه » وکان له عليه دين 
حقق فيصبح المدين بريعا من الدين ني الحال » فهذا تنجيز في صورة تعليق . 

ول کو را سیل ررم کان الد اط ع اه کون دة 

التعبور عن الامتناع › كأن يقول : إن عاش مدينك فأنا كفيله . والمدين ميت . 

# معنى القاعدة في الاصطلاح 

ومن هنا نعرف أن معنى قاعدة » ,, المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت 
الشرط » ,, أن الشيء المعلق على شرط يكون معدوما قبل ثبوت شرطه ويكون 
معحققا واجب التنفيذ عند ثبوت الشرط وتحققه ». 
ومن فة بالشرط ٠‏ آي الغرط الذي رصح شرعا تة برغا يشر 
i‏ 
أ - أنه إذا كان الشرط منوعاً شرعاً لا يصح به التعليق . 
ب - أن من أنواع العقود ما لا يقبل التعليق بالشرط - وهذا عند الحنفية - حيث 
ار اور ای ارط أن رن الا مه ` 
١‏ - الاسقاطات اححضة كالطلاق والعتاق . 


fog‏ س 


۲ - من الالتزامات الى يحلف بها كحج وصوم وصلاة . 
۳ الاطلاقات كالاذن بالتجارة والو كالة . 
> - الولايات كالقضاء والامارة والعزل عنها والكفالة والإبراء 

* أمغلة على القاعدة 
اا قال لرل لعده + آذتت لك ىالتار أن قت لالت الى ل على فلات 
إذا قال الإمام : من قتل قتيلا له سلبه . 
ا إن و صت لد ا فة و لك اها > واتار ها وإ ول اليك كان 
دا قك رلك 
أو قال إنسان لدائن إذا حاء مدينك فلان من سفره فأنا كفيل ما لك عليه . 
أو قال المكفول للكفيل ؛ إن أدى فلان نصف ما عليه من الدين فقد أبراتك من 
الكفالة . 

والتعليق إنما يتم ويصح إذا كان ارم رآ در عا واا ان 
كان الشرط غير ملائم فلا يصح التعليتق » كمالو قال . إذا نزل المطر أو هيت 
الريح فقد ابرأتك من دينك . 

وأما ما كان من التمليكات _ والمراد بها العقود الى يترتب عليها ملك سواء 
كان مبادلة مال .مال من الطرفين » أولا ‏ فهذه لا يصح _ عند الحنفية - تعليقها 
بالشرط » وذلك كالبيع والاحارة والاستفجار والقسمة والمبة والصدقة والنكاح 
والاقرار والابراء والمزارعة والمساقاة والوقف والتحكيم والاقالة والتسليم بالشفعة قبل 
البيع . 

وما علق منها على شرط فليغو الشرط ويصح العقد › وماكان فيه مبادلة 
مال .مال يبطل بالشرط كالبيع . فلو قال شخحص لاخر : اذا حضر فلان من سفره 


— {0 


واف ا خا ا غر ھا ار وھک ا کے کی 
ذلك لا ينبت شىء ولا يصح . لأنهم يعتبرون أن هذه الشروط ليست من 
مقتضيات العقد فتفسده . فهم ضيقوا حال الشرط في العقود . 

وأما عند الشافعية : فما كان تليكا حضا فلا يصح فيه تعليت قطعا كالبیع 
رالاحارة والوقف والوكالة » وأما ما كان اسقاطا حضاً أو التزاما فهو يقبل التعليق 
كالعتتق والتدبير والحج والطلاق والايلاء والظهار والخلع » وما كان بين ذلك ففيه 
حلاف عندهم » ومذهب المالكية قريب في ذلك من مذهب الحنفية والشافعية . 

وأما عند الحنابلة فيو حبون الوفاء بكل ما يلتزمه العاقدان ويشترطانه > ما م 
يكن فيما يشرط عغالفة لنص شرعى حيث يعتبر الاتفاق باطلا › E‏ 
التعليق في جميع العقود را کات م ات ا اها ب ع جه 
التعاقدين » ما م يكن الشرط ليس في کتاب الله - أى في حكم الله وشرعه . 


کک 


القاعصة الخامسة والغائنرون 

قاعصة ,, للزم مراعاة الشرط بقح ر الأمكان > . 

أا كافاع ولاق به على ال عله رمل م السلفون ا 
شروطهم » . 

* معنى القاعدة 

,إن الشرط يراعى بقدر الاستطاعة ومازاد عن الطاقة فلا جب مراعاته 
ولا اعتباره والأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن ذلك ›». 

لل ا ارد ك اروا رار واا ر ر 
فوضعها في بيته فهلكت » لم يضمنها . لأن ما شرطه عليه ليس في وسعه باعتبار 
العادة . 

ولو قال : لا تخرج بالوديعة من الرياض . فخرج بها الى حدة مغلا فهلكت. 
EGG ON E‏ 
انتقل عمله أو أهله . فهلكت الوديعة فلا ضمان عليه . لأن الشرط يراعى بقدر 
الامكان . 

فالشرط اذا إنما يراعى بقدر الاستطاعة › وأما ما زاد عليها فلا مؤاحذة عليه. 

الاد هله القاعدة الط ادى وهر الى ملاح مراغاتة ل الط 

ال ن الان الط ومو افد ارط و همهرد هدة ال اة 


(۱) قواعد الخادمي بشرح القرق أغاحي ص ٩۳‏ » الجحلة وشروحها المادة ۸۳ » المدحل الفقهى 
فقرة 1٤۷‏ . 

الحديث رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وأحمد في البيع وقد حسنه الترمذي وضعفه 
النسائي . 


ر 


ادات اا ریا د ا وو کرو اک سر ف 
بل هو متأحر الى زمان وقوع الشرط لرتبه عليه ترتب الجزاء على الشرط . ٠‏ 

,ار و ا ق 
واقعاقي الحال . كمن أحر بيتا واشترط أن تكون الأحرةمقدمة . صح العقد وثبت 


وعلى المستأجحرالوفاء بالشرط . 

الخرط التن 

والذى يلزم مراعاته من الشروط إنما هو الشرط الذي يوافق الشرع - لا أى 
شرط کان . 


# أقسام الشروط 

الشروط نلائة أقسام : 
NEES‏ شرغا وفه اة أ اشوطه قدا یلزم مراعاته. 
E O TT‏ 
أ ر كانه أى يبطله » وقد يصح العقد ويفسد الشرط فقط إن لم يخل .عقصود العقد 
ومقتضاه . 
٣‏ قسم ثالث غير ممنوع شرعا إلا أنه لا يلزم مراعاته لعدم فائدته أو استحالته 
فیلغو. 

اراي ل عاف الد هو هي الد او موحت اقا سي 
الشرط الملائم وهو كل شرط ورد به الشرع أو العرف . 
- كما لو باع بشرط أن يكون المبيع ملك المشرى . 
رباع وط ا ي آل ج ق اللمر هارع جار كر نه اد 


- ۸ = 


- ولو باع بشرط أن يرهن المشترى عند البائع شيعا معلوما أو يقيم كفيلاً بالشمن صح 
اوا ما 
- وكذا البيع بشرط متعارف كالبيع بشرط توصيل المبيع الى منزل المشترى . 
- و كذا لو استثنى البائع منفعة المبيع مدة معلومة صح البيع لي الارحح عند الحنابلة 
و و و ووک ی ا ر ا ا 

والشرط الممنوع شرعا ما كان منافيا لمقتضى العقد أو فيه تصادم مع نص 
شرعی بخلافه . 
وأما :_ 
- من قال لحر : وهبعك هذا الال على أن تخدمنى شهرا. صح العقد وبطل الشرط 
- أو قال : تزوحتك على غير مهر . 

فعند اللحنفية يصح النكاح ويبطل الشرط ويجب مهر المغل . 
- وكذا لو قال لزوحته طلقتك على أن تتزوحي غيري » أو حالعتك على أن لى 
الخيار مدة شهر؛ مغلاءبطل الشرط ووحب الال . 

والشرط الجائز هو كل شرط مفيد لم يعنعه الشرع كمالو قسم الشركاء 
الربح بينهم على الوحه الذي شرطوه متساويا أو متفاضلا . 

والشرط غير المفيد ما كان لغوا » وإن كان غير ممنوع شرعاً » فلا يتب 
على عدم رعايته حكم » كمن اشترط على المضارب ان يضارب في سوق واحدة 
فقط» فهذا شرط غير معتبر. وا لله اعلم بالصواب 

Ty 
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المها رس العامة 
١‏ .نرس ادات 
.نرس الاحاددت یالنار 
۲. ملحق قو اعل المتدمات 
٤‏ .ھرس التو اعد 
٥‏ .نرس الاعلام 
٦‏ ھرس ابی اج ی اللصادے 


ل 


فهرس الابات 


حسب ورودها نی الکناب 

الاية السورة 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا سن أتى الله بقلب 
سليم . الشعرآء 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل البقرة 
فأتی ۱ لله بنيانهم من القواعد. النحل 
رال اك هن السا النور 
وأحل الله البيع وحرم الربا. البقرة 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . البقرة 
حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الأعراف 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود المائدة 
فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره» ومن يعمل مثقال 
رة کا ره الزلزلة 
وعاشروهن بالمعروف البباء 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ق 
أقم الصلاة لدلوك الشمم اللإسراء 
ت ا ا البقرة 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمان النحل 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعا البقرة 
وما آمر فرعون برشيد ر 
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الأية 
ليس لك من الأمر شيء 
إنهم لا أيمان هم 
رو ال عدوا الك خان ل ادن 
ويؤرون على أنفسهم 3 كان بهم خحصاصة 


وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظنَ لا بغي من الحق 
شا 


قل من حرم زينة الله الي حرج لعباده والطيبات 
من الرزق ا 

قل لا أحد فيما أوحي إلي حرما علىطاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خحنزير .. 
الآية. 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم .. الآية. 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
و 

وما حلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين 
أفحسبتم أنما خحلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترحعون . 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب .. الآية . 

فن ۾ يکن له ولد وورله أبواه فلأمه الثلث 

وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس ... الآية. 

ربنا ولا تحمل علينا إصرأ كما حملته على الذين مسن 
قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به .. الاأية. 
یک ارول برت بک الير. 
TE PIRE‏ 
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۲۸ 


۹۲۳ 
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الاية 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عايهم. 
وما حعل عليكم في الدين من حرج 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم حناح أن 
تقصروا من الصلاة إن حفتم ... ألايات 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت إليه. 
فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله 


فمن اضطر قي مخمصة غير متجانف لإثم فإن | لله 
عفور رج 


ا 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن اله غفور رحيم. 
lon SES‏ 

أحر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. 

فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
اهدي فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام في احج وسبعة 
إذا رجحعتم تلك عشرة كاملة . 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين . فإن حفتم فرحالا أو ركبانا فإذا أمنتتم 
فاذکروا الله کما علمکم الله ما م تکونوا تعلمون. 
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤنات 
فمن ما ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات . 


وإن كنتم مرضى أو على سفر أو حاء أحدمنكم من 
صعیدا طیبا فامسحوا بوحوهکم وأیدیکم. 


السورة 
الأعراف 


احج 


النساءِ 


الأنعام 


اة 


البقرة 
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oY‏ 


Y۸ 


۰۲-۰۱ 


YY 


A1 


YTACTTA 


<۳ 


Y1 


YT 


YY 


۲٦ 


الاية 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم حنا- أن 
تقصروا من الصلاة إن خحفتم أن نفک الین 
کفروا إن الکافرین کانوا لكم عدوا مبيناً .. 
يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 
ااا الان ا اا هة 
ععروف أو سرحوهن معروف ولا تمسكوهن ضرارا 
لقعتدوا 
ا رهاو 0 
واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو ال وعد وكم .. الآية 
ولا تسبوا الذين بغرن سى دون اكه سيراه 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. 
الوصية للوالدين والأقربين با معروف حقاً على 
القن .. 
وهن مثل الذي عليهن بالمعروف . 
رعلى المولود هن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 
وللمطلقات متاع بالمغروف حقا على المعقين . 
ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ماقد 
سلف . 
يا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهر . 


ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف.. 


۱۸۹ 


Y۲۱١ 


۷۸ 


¥ 


YoY 


YoY 


1o 


۲۷1 


۲۷۱ 
Y۲ 
¥۲ 


Y۲ 


۳۱۹ 
YY 


EY 


الأية 
واستشهدوا شهیدین من رحالکم فان م يکونا 
رحلين فرحل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء . 
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حنن الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم ا 
وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس 
قال آأقررتم وأحذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا 
وعندهم قاصرات الطرف عين 
ا ن ا ا ریو 
او ی ار 
وبعولتهن أحق بردهن . 
فمن لم جد . 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا . 


السورة رقم الاية 


البقرة YAY‏ 
الماثده ۰٦‏ 
البقرة ۸۲ 
آل عمران ۰ ۸۱ 
الصافات ٤۸‏ 
الأحزاب ۳٣‏ 
البقرة ۲۸ 
التسناء 1 
الكاء ۰۳ 
 %*‏ #* 
 %#‏ #* 
3# 


t0 


۶ ۶ 

حسب ورودها فی الکناب 

الحديث والأثر 
يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرحح مداد العلماء على دم الشهداء 
من ردا به ر فقهه ن الدب 
کیف ترون قواعدها وبواسقها 
کل مسکر حرام . 
إن الله تعالی عند لسان کل قائل فلیتق | لله عبد ولينظر ما يقول 
إنغا الأعمال بالنيات 
لا عمل لمن لا نيه له 
نية المؤمن أبلغ من عمله 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وحه الله إلا أحرت فيها حتى ما تحعل فى في امرأتك 
ولكن جحهاد ونية 
رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته . 
يبعث الناس على نياتهم | 
عا رحل تزو ج امرأة فنوى ألا يعطيها من صداقها شيعا مات بوم کوټ وهو زان 
من حلف على يمين فقال : إن شاء الله . م يحنث . 
إذا قال الرحل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فهي طالق . (أثر ابن عباس) 
کنا معاشر اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم نری الاستٹناء حائزاً نی کل 
شيء إلا في العتاق والطلاق . ( آثر ابن عمر › وأبي سعيد) 
ٳذا قام له رحل من مجحلسه م جلس فيه ( أثر ابن عمر ) 
إذا وحد أحدكم ف بطنه شيعا قأشكل عليه احرج منه شىء أم لا فلا بخرحن مسن 


YL 


D1 


D4 


الحديث والأثر الصفحة 


فرت کي سه ضرا ر درا 1۷ 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى آثلاثا آم ربعا الحديث »» 4 - 1Y‏ 
إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اتنتين فليبن على واحدة 

..الحديث .. ۱۹۸ 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه TY 4M‏ 
ما أحل الله فھو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنه فهو عفو ... الحدیث  ٠۹۲‏ 
إن ا لله فرض فرائض فلا تضیعوها ونھی عن أشیاء فلا تنتهکوها ... الحدیت . ٠۹۳‏ 
الحلال ما أحل الله فی کتابه والحرام ما حرم الله في کتابه » وما سكت عنه فهو 

مما عماعنه .. UE‏ 
ا ق ق ا ۹۲ 
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 

...الحديث 40° 
بعثت بالحنيفية السمحة ۹۹ 
أحب الأذيان إل اله الحنيفية السبحة ۲۰ 
إنما بعثتم ميّسرين ولم تبعثوا معسرين . ۲۰ 
إن الله شر ع الدين فجعله سهلاً محا واسعا و م جعله ضيقا ۲۰ 


فا زرل اه حل اه عا ول ن جن اا حاو اعا ك ا ج 


إن الله تعالى وضع عن أميٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ۲۰ 

دف ناس من أهل البادية خر الأصحي ي فان رسرل اله صلى اله غا 

YY) O 

له رز ولا رار 01-41۴۲ 

من شور غل اسان ما فد ال د oV‏ 
۷ 


الحديث والأثر الصفحة 
إذا أمرتكم بالشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاحتنبوه .. 10-۴۷ 
إن الى صل اله غلا رمل فر مس خي ااا هن السلين ال كن 


۹ a 
اراو الور ت فهر غا خښ ااا‎ 
VY-TE | ) . حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف‎ 
VT . لا حناح على من وليها أن يأكل بالمعروف‎ 
VY . للملوك طعامه وكسوته بالمعروف‎ 
۷1 . من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأحل معلوم‎ 
1۰ ) .. من اشتری ما مم یره فله الخیار إذا رآه‎ 

إني انزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم إن احتحت أحذت منه فإذا 
یسرت رددته فإن استخنيت استعففت . ( أثر ابن عمر رضي الله عنه ) . E3‏ 

ما من عبد يسازعيه الله عز وحل رعية بعوت وهو غاش رعیته إلا حرم الله عليه 
ابلحنة . ۳4۸ 

ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم جهد نمم وينصح هم كنصحه وجحهده لنفسه 
EA E‏ 

إنغا آنا بشر وإنكم لتخحتصمون إلي وعسى أن يكون بعضكم ألحن بحجته من 
الآحر فأقضي له على نحو ما أسمع ... الحديث . 0۱ 
الخراج بالضمان . ) Poll‏ 
على اليد ما أحذت حتى تؤديه. VY‏ 
وا ا و ی ی ی ا Ve‏ 
لا تجوز البة إلا مقبوضة ( قول إبراهيم النحعي ) ٣۷٦ ٠.‏ 

كنت نلك جذاذ عشرين وسقاً من مالي بالعالية وإنك م تكوني قبضتيه ولا 
حزتيه وإنما هو مال الورثة . ( أثر أبي بكر رضي الله عنه ). ۳۷٦‏ 


21۸ 


الحديث والاثر 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء .... ( حديث معاذ رضي الله عنه ) 
لعنت الخمر على عشر أوحه : بعينها » وعاصرها » ومعتصرها » وبائعها» 
ومبتاعها وحاملها » واحمولة إليه »> وآأكل تمنها » وشاربها » وساقيها . 
لن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها 
لعن الله آکل الربا ومو کله وشاهدیه 
کل شرط لیس فی کتاب اللہ فھو باطل 
اللسلمون عند شروطهم . 
تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي . ( آثر عمر رضي الله عنه ) 


۹ 


A1 


TAY 


TAY 


TAY 


FTAA - TAY 


۳۹۹ 


CV TY 


TA 


ملحى فهرس القواعد الواردةن المقدمات 


همز ) 
القاعدة الصفحة 
قاعدة : إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان A٤‏ 
رو الاجحتهاد لا ينقض .مثله أو بالاجتهاد 0 ) اا ا ا 
,و الأحر والضمان لا بجتمعان ١ه‏ 
رو إذااجحتمعت الإشارة والعبارة واحتلف موجحبهما غلبت الإشارة 
,, إذا تعارضت المقاصد والوسائل تعين تقديم المقاصد على الوسائل ۸٠۰‏ 
,, إذا تعارض الحرم وغيره من الأحكام الأربعة قدم الحرم ۸٠‏ 
وو ادا زال لوجت زال :ارج A۲‏ 
إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ۷۹ 
,و إذا ضاق الأمر اتسع oV‏ 
,, إذا وحبت خالفة أصل أو قاعدة وحب تقليل المخالفة ما أمكن . ۳۷ 
٠‏ ,, لذا صل بألفاظ العقود ما يخرحها عن موضوعها فهل يفسد العقد ۸۷ 
بذلك أو يجعل كناية عما بعكن صحته على ذلك الوحه ؟ حلاف . 
,, الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظطي ۸۱ 
,, الاستدامة أقوى من الابتداء. ۹= AY‏ 
,, استصحاب الحكم بيقين طهارة الأشياء إلى أن يطراً عليها يقين النجاسة ۷٠‏ 
,, الإشارة تقوم مقام العبارة ۷۳ 
بو الأضل أدهن الم كيا وله رة قر ةة إن التي خر فرط لفو ۲ غر 


کون في الحكم سابقا » والغاني ا والسابق يلزم للصحة والجواز 
,, الأصل أن حواب السؤال بعضس على ما تعارف كل قوم في مكانهم» 
والأصل أن السؤال والخطاب يحضي على ماعم وغلب لاعلى ماشذ وندر ۸٦“ ٠ ٠‏ 


aE 


القاعدة الصفحة 


,, الأصل أن جوازالبيع يتبع الضمان ۲۸ 
الأصل أن جحواز البيع يتبع الطهارة ۲۸ 
الأصل في الأبضاع التحريم ۷۸ 
١‏ الأصل أن لا تبنى الأحكام إلا على العلم ۸۰ 
الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به » ولا يصدق على إبطال 

حق الغير أو إلزام الغير حقا ۸٦‏ 
,, الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باحتهاد مثله ويفسخ بالنص A٦‏ 


a E PEE 


الله عنه القياس الصحيح Ao e‏ 
,و الأعمال بالنيات . أو ,ر إنما الأعمال بالنيات LTT‏ 
رو إعمال الكلام أولى من إهماله eR‏ 
,, الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه o۲‏ 
,, الإقرار حجة قاصرة ۸٦‏ 
,و الأمور.عقاصدها AVY < Ve TT YY‏ 
و, الأمين يصدق ما أمكن ۷۳ 
,و إن الإحازة إذا حقت العقد الموقوف كان الة الإحازة حكم الإنشاء ۷۷ 
وو ا الأصل قي المنافع الإذن وف المضار التحريم ۳ 


رو إن الأعيان الي تحدث شيا فشيعا مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع 3 
,, إن إقرار الإنسان يقتصر عليه ولا يتعدى إلى غيره - إلا ما كان من 


ضرورات المقربه - لقیام ولایته على نفسه وعدم ولایته على غیره . Yo‏ 
3 إن البقاء أسهل "AE‏ 
رو إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن ۷٦‏ 


EAE 


القاعدة الصفحة 


إن التحريم إذا م يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج ۷۲ 
إن التحريم مغلب في الأبضاع VI‏ 
,, إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله ۲۸ 
«, إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه Vo‏ 
,و إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول A‏ 
,, إن الله تعالى عند لسان كل قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول ۳٤‏ 
,, إن الحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له أو قدمه لزمه ده ۲۸ 


«, إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به » وكل منهي شق 


عليهم احتنابه سقط النهي عنه . A٠۰‏ 


,, إن كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحري Y۲‏ 
,و إن كل ما يشك في جاسته فحكم الأصل الأحذ بالطهارة .۷ 


او کل چن اکر حه عل د کان افر ل و ل متمسك بالأصل 


إلا بحجة ؛ لأن صاحبه متمسك بالأصل ف إبقاء ما كان ۷٦‏ 
5 إنما يثبت الحكم بثبوت اأ سسب ۳٦‏ 
,, إن المبتلى بأمرين يختار أهونهما Yo‏ 


وو ا بأمرين يختار أهونهما ؛ لأن مباشرة الحرام لا تباح إلا في 


| ت ٤‏ ت ت Vo‏ 
الضرورةولا ضرورة في الزيادة 
,, إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه VY‏ 
,الأبعان في جميع الخصومات موضوعة في حانب المدّعى عليه» إلا فى القسامة ۳ 


YY _ 


۶ 


77 


77 


3? 


3١ 


حرف التاء 


القاعدة ا 
التحري يجوز في كل ما حازت فيه الضرورة ٥١‏ 
ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جحائز ۷٦‏ 
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ۲۷ 
التعزير إلى الإمام على قدر عظم الحرم وصغره 1 
التعليق بشرط کائن تنجیز A‏ 

حرف اليم والحاء والخاء 

المجمع بين البدل والمبدل حال ۷٤‏ 
الحاحة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة ۷۲ 
الحاحة لاتحى لأحدأن يأحذ مال غیره o٥‏ 
الحادث يحال جحدونه إل أقرب الأوقات ۷٦‏ 
E‏ ۸۱ 
الحكم المقرر بالضرورة يقدر بقدرها ۸۱ 
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين E‏ 
الخراج بالضمان ۹ 


حرف الذالى والراء 


ذ کر البعض فیما لا یتبعض ذکر لکله ۷۲ 
رأي ابحتهد حجة من حجج الشرع VY-۷٦‏ 
الرحصة عندنا لا تكون إلا لمطيع » فأما العاصى فلا o‏ 
الرحص لا تناط بالمعاصي o0‏ 
ارحص لا يتعدى بها مواضعها ۲ 


EY 


القاعدة الصفحة 
,, الضرر يزال ا4 
الضرورات تبي الحظورات ot‏ 
,, الضرورة تقدر بقدرها o‏ 
الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق ) ۷٦‏ 
حرف العين 
,, العادة حكمة NUIFETEEIVETT‏ 
,, العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني 3 
الع کی کال ا VY‏ 
ر العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره الرضى ۸۱ 
حرف القاف والكاف 

۴ قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غيرها E:‏ 
,, كل أمر حالف أمر العامة فهو عيب يرد به ) ۸ه 
«, كل أمر لا يحل إلا علك أو نكاح فإنه لا بحرم بشيء حتى ينتقض 

املك أو النكاح 0٠‏ 
,, كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما حل بالإذن فيه 9 
كل ثوب جهل من ينسجه فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نحاسة ٦‏ 
و کل ال قد ر الل ها عل اد وت الفا كا اه 

تعالی صلاها وصلی ما لا یقدر عليه کما یطیق ٦ه‏ 
,, كل كفارة سببها معصية فهي على الفور ۷ 
١‏ كل ما أحل من مُحرّم في معنى لا يحل إلا في ذلك العنى حاصة 

فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم o4‏ 


To 


القاعدة 


NE ea ES 99 


7? 


77 


,, کل من له حق فهو له على حاله حتى ياتيه اليقين على حلاف ذلك 


7? 


2 


كل ما حاز فيه البيع تجوز فيه البة والصدقة والرهن . 
کل ماله شل رد مله فان قات ر د جه 


کل مسکر حرام 


کل من جعل له شيء فهو اليه إن شاء ذه وان شاء ت رکه 


کل منت الین رارت د فاه ت اا 
حرف اللام 

لا احتهاد مع النص 

ولا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل 

لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل 

لا ضرر ولا ضرار 

لا واحب مع عجز ولا حرام مع ضرورة 

لا يتمع الأجر والضمان 

لا جوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذنه 

ی ا ق ج 

جوز للإمام أن يقطع شيا ما فيه ضرر عليهم ولا يسعه ذلك 


لاينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف 


,, ولا ينسب إلى ساكت قول قائل » ولا عمل عامل إنما ينسب إلى 


77 


كل قوله وعمله لكن السكوت في موضع الحاجة بيان 


لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 


0 


ET 

2 

۲۸ 
aT 

AY 

o۱ 

۷ 


۷ 


۷ 


o£ _ of 


۷ 


القاعدة الصفحة 
ليس بالحاحة عر إلا قي الضرورات oo‏ 
۰ لس جد ان عدت ماف E‏ 
را ۷ 


ولامزرعة إلا بإذن صاحبه » ولصاحبه أن يمحدث ذلك كله 


, اليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ٦ ٠‏ 
حرف الميم 

عا تيه الشرورة رر الي فيال الاشاه وها لا ية 

الور فا ۸٤‏ 
,, ما ثبت على حلاف القاس فغیره لا يقاس عليه or‏ 
,, ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة A٤‏ 
وا کان آي الع اة عا ۹ 
,, ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل ا 
,, اججهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه ۸۲ 
و ات موا اة ره ۸ 


المستشنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف AY‏ 


فة حلب الي ELUTE‏ 
اللاك يختصون بأملاكهم لا يزاحم أحد مالكا في ملكه من غير ۷۱ 
حق مستحق 
,, موحب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية » وحتمل اللفظ 
لا يثبت إلا بالنيّة » وما لا يحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوى ) ۷۷ 


CTT | 


القاعدة الصفحة 


,, الموهوم لا يعارض المتحقق ۷۷ 
حرف ن 

ر, النادر ملحق بالعدم 21 
حرف هھ 

,, هل العبرة بصيغ العقود أو .معانيها ؟. AY‏ 
حرف ي 

,, ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ۳١‏ 

,, جوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها o٤‏ 


,الیقین لا یزول - أو لا یرتفع أو: لا یزال ‏ بالشك  ۲١‏ ۲۷۔۳٣۔۱٤۔4٤‏ 


AV-VA- 1۳ 


NY 


فهرس المواعد الممهة 


مرتبة ألفبائيا 


حرف الهمزة 

القاعدة الصفحة 
الإحتهاد لا ينقض إلا .عثله TAET V-1|‏ 
احتلاف الأسباب .عنزلة احتلاف الأعيان to‏ 
إذا احتمع الحلال وال حرام أو المبيح واحرم غلب الحرام SS‏ 
إذا احتمع ضرران أسقط الأصغر للاأكير a‏ 
إذا بطل المتضمن بطل المتضمَن 3 
إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 3 
ا غار دا رر اا جور وار کات ادوه ۰ 
إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع إلا إذا كان المقتضى أعظم ۲٣٦‏ 
إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ۲٦‏ 
إذا تعذر اعمال الكلام يهمل ۳۲١‏ 
إذا تعذرت القيقة يضار إلى الجاز I4‏ 
إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق ۳۰ 
إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرحها عن موضوعها فهل يفسد العقد 
بذلك أو يجعل كناية عما عكن صحته على ذلك الوجه ؟ £۷ 
استعمال الناس حجة يجب العمل بها ۹۲ 
الإإشارات المعهودة للأحرس كالبيان باللسان ۹- 


CYA _ 


القاعدة 
الأصل أن السؤال والخطاب عضي على ما عم وغلب لا على ما شذ 
وندر . والأصل أن حواب السؤال عضي على ما تعارف كل قوم في 
مکانهم . 
الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باحتهاد مثله ويفسخ بالنص. 
الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد . 
الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة 
والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن جخلافه. 
الأضل اما كان غل ما كان 
الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه . 
الأصل براءة الذمة . 
الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله » والبينة على من يدعي 
حلاف الظاهر . 
الأصل العدم . 
الأصل ف الصفات أو الأمور العارضة العدم . 
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته . 
الأصل ف کل حادث تقديره بأقرب زمن. 
الأصل في الأبضاع التحريم . 
الأصل في الكلام الحقيقة. 
الأصل أن ما لا يتجزاً فوجود بعضه کوجود کله . 
الأضل آنه قد ت ايء عا وكا وإن كان يطل قصدا : 
اللاضطرار لا يبطل حق الغير . 


ASE 


V۹ 


TA“ 


Vo 


۷۹ 


القاعدة 
إعمال الكلام أولى من إهماله 
الإقرار حجة قاصرة 
إقرار الإإنسان على نفسه مقبول 
الإقرار على الغير ليس يجائز 
الإقرار لا يرتد بالرد 
الأمور .عقاصدها ED ٠‏ 
الآمر لا يضمن بالأمر 
الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 
إن التهمة إذا كنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله 
إن الحرم إذا أحر السك ن الوت لر قت له او قدمه لزمه دم 
إن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق 
الغير أو إلزام الغير حقا 
إن ما نبت باليقين لا يزول بالشك ) 
إن الإذن المطلق إذا تعرّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف 
إعا تعتير العادة إذا اضطردت أو غلبت 
الإيثار في القَرّب مكروه وفي غيرها محبوب 

حرف الباء 
البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة 
حرف التاء 


التأسيس أولى من التأكيد 


aE 


1۲ 


۳۲۹ 


القاعدة 
التابع تابح 
التابع لا يفردبالحكم 
التابع يسقط بسقوط المتبوع 
التابع لا يتقدم على المتبوع 
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 
التبرع لا يتم إلا بالقبض 
تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء 
التصرف على الرعية منوط بامصلحة 
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 

حرف الثاء 
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 
حرف الحيم والحاء والخاء 

الحاحة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خحاصة 
الجواز الشرعي ينافي الضمان 
ا لحقيقة تترك بدلالة العاده 
الخراح بالضمان 

الدال والذال 
درء المفاسد أولى من حلب المصالح 
ذ کر بعض مالا یتجزاً کذ کر کله 


الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تيرأً إلا بيقين 


ET 


FEN HEY 


Y۲ 


السين والشين 


القاعدة الصفحة 
الساقط لا يعود ) ۳۹۹ 
السؤال معاد أو كالمعاد فى الحواب ۳۲۸ 

الضاد 
الضرر يزال | - Yo‏ 
الضرر لايكون قدا 1۷۸ 
الضرورات تبيح الحظورات ) ۷ Y4‏ 
الضرورات تبيح امحظورات بشرط عدم نقصانها عنها Y4‏ 
الضرورات تقدر بقدرها ۳۹ 
الضرر يدفع بقدر الإمكان ۲0٦‏ 
الضرر لا يزال .مثله أو بالضرر ۲0۹ 
الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف | 1۰ 
حرف العين 

العادة حكمة 1-1 VV.‏ 
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ۷ 
العبرة في الغالب الشائع لا للنادر 40 
العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هوالمقارن الشابق دون المعأخحر 
اللاحق ۹۷ 
عل الد ا اا ت ج ودر ۳۸۲ 


YY _ 


الغرم بالغنم 
الفر ع يسقط إذا سقط الأصل 
حرف القاف 
قد يثبت الفر ع مع سقوط الأصل 
القديم يترك على قدمه ولا يغير إلا بحجة 
حرف الكاف 
کل شرط بغیر حکم الشرع باطل 
كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور 
كل موضو ع بحت إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه 
حرف اللام 
لا جوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن 
لا ضرر ولا ضرار 


ELE 


۷۸ 


القاعدة 
لا عبرة بالتوهم 
لا عبرة بالظن البين خحطوؤه 
لا عبرة بالعرف الطاريء 
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص 


لا يدنسب لساكت قول ولكن السكوت ف معرض الحاحة إلى البيان 
بیان 


لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 

لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان 

لا يتم التبرع إلا بالقبض 

لا ملك أحد إثبات ملك لغيره بلا احتياره 

لیس لعرق ظالم حق 

ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه 

حرف اليم 
ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها 

ما ثبت بزمان يحکم ببقائه ما م يوحد دلیل على خلافه 
ما ثبت بيقن لا يرتفع إلا بيقين ‏ 

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط 

ما حاز لعذر بطل بزواله 

ما حرم فعله حرم طلبه 


ما حرم أحذه حرم إعطاڙه 


EFE 


القاعدة 
ما حرم استعماله حرم اتخاذه 
ما لا يقبل التبعيض يكون احتیار بعضه کاختیار|ًواسقاطه بعضه 
ا 
ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب 
الب على الفاسد فاسد 
المرء مؤانحذ بإقراره 
ال حلي ار eT‏ 
الطلق يجري على إطلاقه ما م يقم دليل التقييد نصا أو دلالة 
المعارضة بنقيض القصود 
المعدوم لا يعود 
ل2 ا شر طا 
الوت ون الجر الوط ي 
المعلق بالشرط يجب لبوته عند نبوت الشرط 
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 
من استعجل ما أخره الشرع يجازىبرده 
من استعجل الشيء أو شيئ قبل أوانه عوقب - أو يعاقب - بحرمانه 
من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أويسقط الواحبات علىوحه حرم 
ای اها داف ا رار ر ود کا 
ولم يترتب عليه أحکامه 


0 


الصفحة 


YAY 


YY 


1۳ 


۹ 


- 0۹ 
1۰ 


القاعدة الصفحة 


حرمانه ) 1۰ 
ین لك کی علق ا خر ن رورا Pé‏ 
من سعی في نقض ما م من جهته فسعیه مردود عليه ۳۰ 
اميسور لا يسقط بالمعسور ۳a‏ 
حرف النون 
اله ر ل روا فد اله 16 
النية تعمم الخاص وتخصص العام lo‏ 
النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص o۲‏ 
حرف اهاء ) 
ای و و ۱٦‏ 
هل الأبعان مبنية على العرف ؟ \o¥‏ 
هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة ؟ ۱۹۱ 
هل العبرة بصيغ العقود أو .معانيها ؟ ¥ 
هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص؟ 0۲ 
هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف ؟ 0۸ 
حرف الواو 
الوصف ف الحاضر لغو وقي الغالب معتبر IN‏ 


Te 


حرف الياء 
القاعدة 
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام 
بختار أهون الشرين أو أخحف الضررين 
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما م یکن برا 
ر ا و ا و ا 
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر قي غيرها 
يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل 
اليقين لا يزول بالشك 
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان 


E 


1Y 


YA 


حرف الهمزة ٠‏ 
إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل :الزحاج YF‏ 
ارا و ا اي ۱۰۱ 
ابراهیم بن موسی اللحمي الغرناطي المالكي اا | ۷ 
ابو بكر بن أبى القاسم الأهدل ۰3-۲ 
أبو بكر بن عمد الحسين الحصي تقي الدين -AA-TY‏ 1۰۰-€ 
أبو بكر بن مسعود الكاساني 1۹ VY‏ 
أبو القاسم بن محمد بن التوائي e‏ 


ابن الأثير المبارك بن عمد الجزري 
أحمد بن إدریس القرافي المالکی ابو العباس شهاب الدین ۱۹ - 1٩ - ٤۲-۲۳‏ - ۷۹ 
LR E‏ 


أحمد بو طاهر الخطابي ۰۳-۸۸ 
أحمد بن الحسين البيهقي بو بكر ) ۲1۹-۲۲ - Y1‏ 
أحمد بن شعيب النسائي | ۳1-۲ Vé‏ 
أحمد بن عبد الحليم أبو العباس ابن تيمية تقى الدين ٠‏ ۹۸ 
أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي ولي الدين الدهلوي ٥۹‏ 
أحمد بن عبد الله بن هميد الدكتور ۰۷¥ 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني أبو نعيم ۲۲ 
أحمد بن على الخطيب البغدادي 1۲۲ 
أحمد بن على الفاسى . أبو العباس المنجور ۰۲ 


“SFA _ 


أحمد بن عمر بن مهير الخصاف الحنفى 


أحمد بن محمد الحصري المصري 


امد بن محمد بن حنبل الشیبانی › الإمام ابو عبد الله ۳۲ ۷٥۔‏ ۱٣۱۔۲٣١‏ 


TST TV A Vr TIVO IAT IVT IOV TT 


أحمد بن محمد الحنفي الحموي 

أحمد بن محمد الزرقا الشيخ 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 
أحمد بن محمد العنقري الد كتور 

أحمد بن المائم المقدسي 

أحمد بن يحبى الونشريسي 

إماعيل بن يحيى المزني 

الإإسنوي : عبد الرحيم بن الحسن بن علي . 
أنس بن مالك رضی | لله عنه 


حرف الباء والتاء 


الباقلاني : محمد بن الطيب . أبو بكر القاضى . 
البخحاري : محمد بن إماعيل الإمام 

البزار : احمد بن غمرو . آبی بكر : 

البغدادي : إسماعيل بن عمد. 

البقوري : محمد بن إبراهيم . 

البيهقي : أحمد بن الحسين . 


ااج :عمد هة ا ب عمك 


EFL 


VY Y1 
IEF 
۰0 
۹ 


\YY _o 


الرمذي : محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى . 

التقي بن فهد : محمد بن محمد بن محمد أبو الفضل ابن فهد 

تقي الدين ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم أبو العباس . 
تقي الدين الحصي : أبو بكر بن محمد . 


حرف اليم 


حابر بن عبد الله رضی الله عنه ۲۳ 


ابن حزي : محمد بن أمد الكلي المالكي . 


) حعفر بن عمد الباقر الصادق : ۳١‏ 
الجوين : عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين . ) 
حرف الحاء 


ابن الحاج محمد بن محمد العبدري المالكي 

حامد الفقي الشيخ e‏ 
اوا ا ن اد َة 40 
ااك : حمة ن صد اله ب مد الیارری 

ابن حبان : حمد بن حبان . 


حسين بن منصور الأوزحندي الفرغاني قاضي خان : ) V٤ - ٩‏ 
حرف اسلناء 


E 


الجا جد بن فهر بن فهر 
أبو الخطاب : عفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي . 
الخطيب البغدادي : أحمد بن علي . 
ابن خحطيب الدهشة : مود بن أحمد الحموي . 
الخلاطي : محمد بن علي أبو الفضل . 
ابن خلدون : عبد الرمن بن محمد الحضرمي أبو زيد . 
خلیل بن کیکلدي العلائي صلاح الدین 1۹-1۸-11-11 - ۱۱٤-۱۰۱-٩۹۸‏ 
حرف الدال والراء والزراي 
الزبور بن العوام رضى الله عنه A‏ 
الزحاج : إبراهيم بن محمد بن السري . 
الز ركشي : محمد بن عبد الله بدر الدين . 
زفر بن الهذيل : ۷ -_- 1۷0 
الزقاق : علي بن قاسم أبو الحسن التجيي . 
أبو زهرة : محمد أبو زهرة الشيخ . 
أبو زيد الدبوسى : عبيد الله بن عمر . 
الزيلعي : عبد الله بن يوسف الحنفى أبو محمد 
زین الدین بن إبراهیم بن محمد ابن جيم : ۷ 1۲ - ۱۰۹-۱۰۰-۱۰۳-1۸ 
YT -۱A£ ۱۲1-۱۱۲ -۱‏ 
حرف السين 
ابن السبكي : عبد الوهاب بن على بن عبد الكان . 
السجستاني : سلیمان بن الأشعث أبو داود : ۲٣۔۳۹‏ ۷٥۔۲۳۱ ۳٦٥‏ 
السخاوي : محمد بن عبد الرحمن . 


سعد بن ابي وقاص رضي ا لله عنه : S3‏ 


E 


بو سعید الخادمی : محمد بن مصطفى بن عثمان . 


أ سد امروئ مك ين اك 


سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني : ) ۱1۷1-۲ 
سليمان بن داود الطيالسي n.‏ ۷۱ 
سليمان بن عبد القوي الطوي الحنبلي ۹1-1 
سليمان القرق أغاحي ۰٤ ٠‏ 
سمرة بن حندب رضي | لله عنه V۲‏ 
سوار بن عبد الله العنبري القاضي o۷‏ 


السيوطى : عبد الرحمن بن أبي بكر حلال الدين . 
حرف الشين 

ابن الشاط : قاسم بن عبد الله . 

الشافعى : حمد بن إدريس الإمام . 


شقيق بن سلمة : أبو وائل صاحب عبد الله بن مسعود رضي | لله عنه ا 
الشيباني : محمد بن الحسن الإمام. 

حرف الصاد 
صالح بن سليمان بن حمد اليوسف . الد كتور e‏ 
صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها 4 
الصيرف : محمد بن عبد الله البغدادي 

حرف العين 
عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمن E‏ 


EE 


VY ۱۳4-۱۲۲ ا‎ 


عا ا ي 4۷ 
عا ل غر ری رد ال غغ 3۳-۹ 
PV -YVI ¥۰ 1 E‏ 


عبد الملك بن عبد ا لله الحويي إمام الحرمین  )۷٣۳-۸٤-۷۹- ۷۲-۷۰-1۹٩4‏ 

ابن عبد اهادي : يوسف بن حسن . 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايي ابن السبكي تاج الدين : ۲۷ - ٦۸ - 1١ - 1١‏ 
ARSE‏ 

أبو عبيد : القاسم بن سلام البغدادي . 

عبید الله بن الحسن بن دلال بو الحسن الکرخی : ٩۳‏ ۔ ٩٤-۸٩-۸٩ - 1٩‏ 

°- ۹4-111-۱۰۹4-۱1۰1 
غبيد آله بن عمر أبن زي الذبوسى : 1۴ ۹ د 6ا 3 


عثمان بن عفان رضی الله عنه ۳4۷ 
عثمان بن حنیف رضي | لله عنه ۳4V‏ 
عظوم : محمد بن أحمد المالكي . 

ابن عقيل : علي بن عقيل أبو الوفاء 0۰ 
غلاء الدين السمرقندى : خمد بن أجد. 

علي بن آبی طالب رضی الله عنه : ° ۳4¥ 
علي بن أحمد الندوي الدكتور ° ۱.۹4-1۰ 
علي حيدر ee‏ 
علي بن إسماعيل . أبو الحسن الأشعري ۹7 
علي بن العباس البعلي ابن اللحام الحنبلي 
علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسى الجزائري . أبو الحسن ٤‏ 


- 


EL 


علي بن عثمان الغزي شرف الدين ا 


على بن محمد الشريف الجرحاني : VE-8‏ 
علي محمد معوض الشيخ ۹۹ 
العماد الأصبهانى : عمد بن حمد 

عمار بن ياسر رضي الله عنهما ۳4۷ 
عمر بن الخطاب رضی ۱ لله عنه 111-۰۷۲ FAS-TA\ -FEV-‏ 
عمر بن سليمان الأشقر الدكتور : ۰۷ 
عمر بن عبد الله العبادي سراج الدين ۳ 
عر ن عل ا صاری : ان الل : ۰۰-4-7 
عمر بن محمد النسفي أبو حفص نحم الدين ٠‏ ۹ 
عمرة بنت عبد الرحهن النجارية ۲۲١‏ 

حرف الغين 


ابن غازي : عمد بن أحمد 
القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد : ) ۳ 
قاسم بن عبد ا للّه الأنصاري المالكي ابن الشاطِ ۹٦‏ 
القباقي : إبراهيم بن محمد . 
القرافي : أحمد بن إدريس الصنهاحى . 

حرف اليم 
مالك بن انس الإمام الأصبحی : ۱۰٤١‏ ۔ ۱۲۳۱۔۳۲ ۱۔ ٠١٣-١٤١١-۱۳۹‏ 


EE _ 


المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير : ۳ 
حفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلى بو الخطاب : ۷۳ 
محمد بن إبراهيم البقوري المالكي : ۹٦‏ 
محمد بن إبراهيم الجاحرمي السهلكي : ۹0-1٤‏ 
محمد أبو الأحفان الدكتور : ۱۰۱ 
محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم : 1۹ |۸۱- tT -AY‏ 
محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري : ۹۹ 
محمد أبو زهرة الشيخ : A۸‏ 
محمد بن أحهمد بن أبي بكر القرطي .۳ 
محمد بن أحمدبن حزي الكلي المالكي : ۲۰ 
محمد بن أحمد السمرقندي علاء الدين : 1٤‏ 
محمد بن أحهمد أبو سعيد الهروي ٠:‏ 1۲ 
محمد بن أحمد عظوم المالكي : ۹۹ 
محمد بن أحهد ابن غازي : ۷- ۱۰۱ 
محمد بن أحهمد التنوحي ابن النجار الحنبلي : 6 


محمد بن إدریس الشافعې : ۲۸۔ ٥۲‏ -٥٥۔‏ ٦۹٥۔۱۰۲‏ ۔ ۱۱۸-۱۱۷ - 
.TI©o-TEY-T.£-14£-IAY 09۷-1۲ “1۳۱1-۱۲۰‏ 


و ایی الصالح الدكتور : ۹٦‏ 
محمد بن إسماعيل البخحاري الإمام : 1-6-۷ 
ید ایس غاده الد کور | 1٥‏ 
محمد بن حرير الطبري أبو جحعفر : ۹ 
حمد بن حبان : 1o‏ 


9 


محمد بن الحسن الشیبانی الإمام : ٣۲ ٤۲۹۱-۱۷۰-۱۱۷-۷ ٤-۷ ۳-1 ۱1-٤۸-۲۸‏ 


محمد مود الوائلي . الد كتور : ) ۰۸ 
حمد بن الحسين الفراء أبو يعلى القاضي الحنبلي : ۹° 

محمد حالد الأتاسي الشيخ : | o-1‏ 
محمد بن سلامة القضاعي : | ۲۲ 
محمد بن سليمان الصرخحدي : ) ۹۹ 
حمدصدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي أبو الحارث : 1۰۷¥ 
محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني القاضي المالكي : ۹۰ 
محمد بن عبد الرحهمن بن أبي ليلى القاضي : 11۷ 
محمد بن عبد الرحهمن السخاري : ) ۹ Va‏ 
محمد بن عبد الله البغدادي الصيرف : ۹3۷۳ 
عد بن عدا ی اشد اک ی فی : ) ET‏ 
مد بن عبد اله الرر کش بدر الدين ` - 1° I-1۰ - 1A‏ 
دی غاا ری الاک VY‏ 
محمد بن عبد الواحد الونشريسي : 1° 

محمد بن علي بن الحسين الخلاطي : ۹ 
محمد بن علي بن حسين المالكي : N‏ 
محمد بن على بن الطيب أبو الحسين البصري المعتزلي : VY‏ 
مدن عر ان الو كا ان اك صدر الكو ا 2۹--۹2 0 

محمد عميم الإحسان البنجلاديشي : ۰٥‏ 

مد بعس بن سور و رای او ع 2 0 ۳۷-115-1007-7 ۷ 
محمد بن مالك : ) 11۷ 

عو دی ادال ی ار عد ا الل ۰۳-۹۸-14-69 


SET _ 


حمد بن محمد الزبيري العيزري : aa‏ 


محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس : e‏ 
محمد بن محمد العماد الأصبهاني : ۹ 
محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي : ۹۸ 
محمد بن محمد بن حمد الغزالي أبو حامد : YF‏ 
محمد بن محمد بن محمد ابن فهد أبو الفضل تقي الدين الهاشمي 8 
محمد مطيع الحافظ : ۰۴۳ 
حمد مصطفی شلي : 6 
محمد بن مصطفى بن عثمان . أبو سعيد الخادمي : °-1۰4- I-1۰‏ 
محمد هبة الله بن محمد بن يحيى التاحى : alet‏ 
محمد وهبة الزحيلي الد كتور : ۰۸-۸۹ 
محمد بن يزيد القزويي ابن مابحة : 1o -_\AT - TY - ۴٨1‏ 
حمود بن أحهمد الحصيري جال الدين : eV‏ 
حمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب : ۱۱۸-۹1 
حمود بن أحهمد الهمذاني ابن حطيب الدهشة : ۱۱٤-۱۰۱‏ 
حمود بن محمد نسيب ابن حهمزة الشيخ : I-1۰‏ 
حمود بن مصطفى عبودالشيخ : ۰۸ 
المزني : إماعيل بن يحيى 
مصطفی بن احمد الزرقا الشیخ : ٠١‏ ۲۳۔ ۳١‏ ۔ ٤۷-۳۹‏ ۔ ۸۹ ۱۰۹۔٦۰‏ 
- ۱۳ 
مصطفى بن محمد الكوزلحصاري البولداني : ۰٤‏ 
مصطفى بن مود البنجحويي العراقي . الدكتور : ۱۰۱ 
معاذ بن حبل رضی الله عنه : ۴۸۱ 


E 


رالوت 
ی ا ۳۲ 
النسائي : أحمد بن شعيب . 
النعمان بن ثابت أبو حنيفة الإمام : ۲۸ - 1۲ ۔ ۳۲-۱۱۸ -١۷١-۱٦٦-۱‏ 
E ET‏ 
النواس بن معان الكلابي رضى الله عنه : ) ۲۲ 
النووي : بحيى بن شرف 


حرف واهاء 
هارون الرشيد الخليفة : ٠‏ 2 
هند زوحة أب سفيان رضي الله عنها ) و 

حرف الواو 

أبو وائل : شقيق بن سلمة. 

حرف الياء 
یحی بن آدم : ۳٤‏ 
بحي بن شرف بن مري أبو زكريا النووي : ۱۹۷ 
بحيى بن عمد التلمساني : ۳ 


يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ابو يوسف القاضي : ۲۸ - ٠١۷١-١١۷ - ٤1 - ٤١‏ 
TVs‏ 


و ج 1۷ 


٦‏ .هرس المراجع 
مرتب ألفبائيا 
حرف اهمزة 
١‏ - القرآن الكريم . 
۲ _ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . 
الزبيدي : أبو الفضل السيد خمد بن عمد الحسين الشهير .عرتضى المتوفى 
سنة٥‏ ۱۲۰ هھ 
دار الفكر - بيروت - تصوير عن طبعة المطبعة الميمنية بالقاهرة ١١١١ه‏ . 
۳ _ کتاب الإحكام ٤‏ أصول الأحكام. 
ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري المتوفى سنة 
٦‏ ٤ه‏ منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت - الطبعة الأول ٠٤٠١١‏ ه. 
٤‏ - كتاب إحياء علوم الدين . 
الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الطوسى حجة الإسلام المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه 
طبعة كتاب الشعب القاهرة دون تاريخ . 
ه ‏ كتاب إرشاد الفحول إلى إحقاق الحق من علم الأصول . 
الش وكاني : محمد بن على اليمن المتوفى سنة ٠۲٠۰‏ ه . دار الفكر بيروت . 
تصوير » عن الطبعة الأولى دون تاريخ . 
مطبعة المدني - القاهرة - الطبعة الأول ٠١١۳‏ ه. 
٠‏ - كتاب أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك . 
آ و کی ن تحن ا کی ااال ال اوج ا را دوا 


طبع عيسى البابي الحلي القاهرة . الطبعة الأولى دون تاريخ . 


E 


۷ - كتاب الأشباه والنظائر . ) 
ابن السبكي تاج الدين عبد ارفا عبد الكافي الشافعي المتوفى سنة 
۱ در 
حقيق الشيخين ای ی 
ا الكتب العلمية - بيروت . الطبعة الأول ٤١١‏ ٠ه‏ . 
۸ - کتاب الاشباہ والنظائر . 
السيوطي آبو الفضل حلال اا و المتوفى سنة 
۹۱۱ه . 
ڈار الب العلمية بیروت . الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه تصوير . 
٩‏ - كتاب الأشباه والنظائر . 
ابن جيم زين الدين بن بن إبراهيم بن محمد بن بكر الحنفي المتوفى سنة ۰ هھ . 
دار الكتب العلمية بيروت ٠١١١‏ تصوير . 
دب کاب الأشباه والنظائر . ) 
ابن الو كيل صدر الدين محمد بن عمر بن مكي الشافعى المتوفى سنة ١٠۷ه.‏ 
حقيق الد كتورين : أحمد بن حمد العنقري الحنبلى النجدي » عادل بن عبدا لله 
الشويخ العراقى ا ا د 
سعود الإسلامية بالرياض سنة ؟ ٠١٠١‏ ه > وسنة ٠٤٠٠٥‏ ه. 
-١‏ كتاب الأمنية في إدراك النية . 
القرافي : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاحي المالكي المتوفى 
سنه ٤‏ 1۸ هه . 
ر الج الب مروت . الطبعة الأولى سنة ١٤١٤‏ ه 
کات لوال 
أبو عبيد القاسم بن سلام المروي الأزدي البغدادي المحوفى سنة ۲۲٤‏ ه . 


۰ 


مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . الطبعة الأول ۱۳۸۹ ه . 
٢‏ _ كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ,, قواعد الونشريسيء›. 
المتوفی سنة ٩۱٤‏ ه . 
١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . 
المتوفى سنة ٥۸۷‏ ه . 
مطبعة شر كة المطبوعات العلمية .حعصر . 
الطبعة الأولى سنة ٠۳۲۷‏ ه . 
٠١‏ - تأسيس النظر . 
الدبوسي : أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي الحنفي المتوفى 
سنة ٤)٠١‏ ه مطبعة الإمام بالقاهرة . 
نشر زكريا علي يوسف . الطبعة الأولى . دون تاريخ . 
نسخة أخحرى : 
طبع دار ابن زیدون بيروت › ومحتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 
تحقيق مصطفى بن عمد القباني الدمشقي - دون تاريخ. 
۱٩‏ - کتاب تاریخ بغداد . 
الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن على بن ثابت المتوفى سنة ٤٦۳‏ ه . 
دار الكتب العلمية - بيروت تصوير . دون تاريخ . 
۷ _- كتاب تاريخ الفقه الإسلامي . 


٤٥١ 


دور فمك انس عة لأر 
- دار الطباعة المحمدية ‏ القاهرة - الطبعة الثانية ۱۳۸۹ ه . 
۸- كتاب تخريج الفروع على الأصول . 
الزججاني : أبو المناقب : شهاب الدين حمود بن أحهمد المتوفى سنة ٠٥٦‏ ه . 
تحقيق الدكتور : محمد أديب الصاح . 
طبع مؤسسة الرسالة . بيروت » الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ ه . 
۹ _ كتاب تذكرة الحفاظ . 
الذهمي : أبو عبد الله شمس الدين حمد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة 
۸ ۷هھ. 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند سنة ۱۳۸۸ ه . ) 
نسخة أحرى : طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت - تصوير عن طبعة 
دار المعارف العتمانية ۱۹۰٩‏ ه . 
٠‏ _ كتاب التعريفات . 
الشريف الجرحاني : على بن محمد بن علي المتوفى سنة ۸۱٩‏ ه . 
مکتبة لبنان - بیروت ۱۹۷۸ م . 
۲١‏ كتاب تقرير القواعد ونحرير الفوائد ,, قواعد الفقه الإسلامي ›». 
ابن رحب : أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن النقيب 
السلامي البغداي المتوفی سنة ۷۹۰ ه . 
تعليق طه عبد الرؤوف سعلك. ٠‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية . الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۲ ه . 
نسخة أخحرى : طبع دار المعرفة بيروت لبنان دون تاريخ . 
۲ _ كتاب تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . 


o1 


اة الا ف خا الان اال ادت اور ۳ هه 
نشر دار المعرفة - بيروت تصوير . 
۳ _ كتاب التلويح في كشف حقائق التنقيح . 
شرم قح الأمرل اصدر العره غيت اله بن رد ين مرد احري 
المتوفى سنة ٤۷‏ ۷ه. 
لقفتازانى : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله المتوفى سنة ۷۹١‏ أو 
سنة ۷۹۲ ه . طبع مكتب صنايع استلنبول طبعة سنة ۰ هھ . 
١‏ _ كتاب تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية .حاشية الفروق. 
الشيخ محمد علي بن حسين المالكي . 
دائرة المعارف بيروت - تصوير دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة ٤۷‏ ۳١ه.‏ 
٠‏ _ كتاب توفيق الإله لشرح فن من الأشباه . 
ل ی ي 
مصورة عن خخطوطة السليمانية باستانبول رقم ۲۳۲ ١‏ كتبها محمد بن 
ا ان اا اا ی لا عد ارو اه 
۲٠‏ - كتاب الجحامع الصحيح . 


NaS AS SE OE E 
. هه‎ ۲٥۹٩ سنه‎ 
. ملكتب الإسلامي - استانبول - ت ركيا دون تاريخ - عناية تحمد أوزدمير‎ 
. كتاب جامع الفصولين‎ _ ۷ 


تنه ۳ ۲ کے . 


الفا .اطع لامرن الك رى اهر س ا که 
۸-_ جامع العلوم والحكم في شرح مسين حديثا من جوامع الكلم 
OY‏ 


- ابن رحب : زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي 
البغدادي للمتوفی سنة ۷۹٩١‏ ه. 
مطبعة مصطفى البابى الحلي .صر - الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه . 

۹- كتاب الجامع و القرآن . | 
القرطى ٠‏ آبر خد اله خمد ين جد بن یک وود دی 
الخزرحي الأندلسي المتوفى سنة ٦۷١‏ ه . 
دار الكتاب العربي - بيروت ‏ الطبعة الثالثة AE‏ 
المصرية ۱۳۸۷ هه . 

. كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ _ ٠ 
ه‎ ٤٠٠١ أبو نعيم الحافظ : أحمد بن عبد الله الأصبهانى المترفى سنة‎ 
ه تصوير عن طبعة‎ ١ ٠٠١٠١ دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثالثة‎ 
. ا لخانجى - القاهرة‎ 

۳١‏ کتاب الخراج 
القاضي أبو E OT‏ الكولي 
البغدادي المتوفى سنة ۱۸۲ ه . 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة ۱۳۸۲ ه . 

۲ _ كتاب الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية . 
ال كو زاریش 
دار الأنصار - القاهرة - الطبعة الرابعة ۔ ۱۹۷۷م /۱۳۹۷ ه. 

. كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ ٣ 
. علي حيدر - تعريب احامي فهمي الحسييٰ‎ 
NNE 


بیروت . 
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. كتاب الدر المنشور في التفسير بالماثور‎ -١ 
السيوطي : أبو الفضل جلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر المتوفى سنة‎ 
ه١‎ 6 ت وار الك الغ روت اة اول‎ 5 
. كتاب روضة الناظر وجنة المناظر‎ _ ٠ 
ابن قدامة : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي الدمشقي‎ 
. ه‎ ٦۲١ لمتوفى سنة‎ 
. تعليق الشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي الدمشقى‎ 
ه.‎ ١٤١٤ محتبة المعارف _ الرياض - الطبعة الثانية‎ 
. کتاب سنن أبي داود‎ _ 
الحاففل الإمام سلیان بن الا شعت چن سی پر بتر الازدی السجستانى‎ 
. المتوفى سنة ۲۷۵ ه‎ 
. تعليق الشيخ حمد حى الدين عبد الحميد‎ 
. دار إحياء السنة النبوية - القاهرة . دون تاريخ‎ 
. كتاب سنن البيهقي‎ _ ۷ 
. ه‎ ٤٥۸ الحافظ أبو بكر : أحمد بن الحسين بن على الشافعى المتوفی سنة‎ 
ه.‎ ٠٠١١٤ الطبعة الأول - المند‎ 
. كتاب سنن التزمذي مع شرح عارضة الأحوذي‎ _-۸ 
لابن العربى المالكى الحافظ آبو عيسى : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى‎ 
السلمی الشافعی المتوفی سنة ۲۷۹ ه.‎ 
. دار الكتب العلمية - بيروت _ دون تاريخ‎ 
كتاب سنن الداراقطن . مع التعليق المغنى . لأبى الطيب مس الحق العظيم‎ _ ۹ 
. أبادي‎ 


الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحهمد البغدادي المتوفى سنة ٥‏ هھ . 


00 


مكتبة المتنبى - القاهرة _ عا لم الكتب - بيروت - دون تاريخ . 

) . كتاب سنن الدارمي‎ _ ٠ 
الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ا‎ 
. ه۲٠٠١ الدارمي السمرقندي المتوفى سنة‎ 
ET دار الكتب العلمية - بيروت‎ 

. کتاب سنن ابن ماج‎ _ ٤۱ 
. الحافظ أبو عبد الله حمد بن يزيد الربعي القزويي المتوفى سنة ۲۷۳ ه‎ 
) . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‎ 
. دار إحياء التراث العربي - القاهرة - تصویر ۱۳۹۰ ه‎ 

۲ _ كتاب سير أعلام النبلاء . 
الذهي رهد ك ا عمد و أحد ن ان و فار ا 
سنة ٤۸‏ ۷ ه. 
تحقيتق شعيب الأرناءوط » وحسين الأسد وغيرهما . 
طبع مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الثانية ۲ ه. 

۳ _ كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
ابن العماد الحنبلي أ ارقا 
سنۀة ٠١۸۹‏ ١ه‏ . 
طبع ونشر دار الفکر بیروت ٠٤۰۹‏ تصوير . 

»> _ كتاب شرح الأتاسي جلة الأحكام العدلية . 
للشيخحين محمد خالد وابنه محمد طاهر الأتاسي الحمصي . 
طبع مطبعة مص ۔ سوریا - الطبعة الأولی -۔ ۱۳٤١۹‏ ه . 
>٥‏ _ كتاب شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول من الأصول. 

القرافي : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاحي المتوفى سنة 


٥٦ 


. ه . حقيق طه عبد الرؤف سعد‎ ٤ 
منشو رات مكتبة الكليات الأزهرية - ودار الفكر للطباعة والنشر - القَاهرة-‎ 
الطبعة الأول سنة ۱۳۹۳ ه.‎ 
. كتاب شرح الخاتقة  خاتقعة مجامع الحقائق‎ - >٦ 
. الحاج سليمان القرق أغاحي‎ 
. طبعة مطبعة الحاج حرم أفندي البوسنوي ۱۲۹۹ ه‎ 
. كتاب شرح السيوطي لسنن النسائي‎ _ ۷ 
السيوطي : حلال الدين أبو الفضل عبد الرمن بن أبى بكر المتوفى سنة‎ 
۹ه.‎ ۱۱ 
.ه١۳١٤۸ دار إحياء التراث العربي - بيروت - تصوير عن الطبعة الأولى سنة‎ 
) . كتاب شرح القواعد الفقهية‎ ٨۸ 
. ه‎ ٠۳١۷ الشيخ أحهمد بن محمد بن عثمان الزرقا الحلي الحنفى المتوفى سنة‎ 
. مراحعة وتصحيح الد كتور : عبد الستار أبو غدة‎ 
. ه‎ ٠٤٠١۳ طبع دار الغرب الإسلامي - بيروت الطبعة الأول‎ 
. كتاب شرح الكوكب المنير على مختصر التحرير‎ _ ٩۹ 
ابن النجار أبو البقاء : حمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المتوفى‎ 
. ه‎ ٩۷۲ سنه‎ 
. تحقيق الد كتورين : محمد الزحيلي » نزيه ماد‎ 
ه.‎ ١٤٠١ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية .عكة المكرمة »› الطبعة الأول‎ 
. كتاب شرح ختصر الروضة‎ _ ٠ 
الطوف : بحم الدين أبو الربيع : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم‎ 
ه.‎ ۷١١ الصرصري المتوفى سنة‎ 
ن کور عا بی عدا ارک‎ 
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مطبوعات مؤسسة الرسالة - الطبعة الأول ١٠٤١٠١‏ ه. 

١ه‏ - شرح النووي لصحيح مسلم بن الحجاج. 
النووي : أبو زكريا حي الدين يحيى بن شرف بن مري الحزامي الشافعي 
التوفى سنة 1۷۷ ه المطبعة الملصرية بالأزهر القاهرة , الطبعة الأولى 
۷ ۷ ش. 

۲ _ كتاب صحيح البخاري ‏ الجامع الصحيح . 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الحعفى المتوفى سنة 
۹ھ 
الكتب الإسلامي - استانبول تركيا ‏ عناية محمد أوزدمير . دون تاريخ . 

. ۔ کتاب صحیح مسلم‎ ٢ 

الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري المتوفى سنة ٦٠‏ ۲ه 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 
نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية طبعة سنة 
٠۰‏ )إل ه. کک 

) حرف الضاد ‏ 

. كتاب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع‎ _ ٠٤ 
السخحاوي : سمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد القاهري‎ 
) . ه‎ ٩۰۲ الشافعي المتوفى سنة‎ 
. منشورات دار مكتبة الحياة بيروت - تصوير دون تاريخ‎ 

حرف الطاء 
٥‏ _ كتا ب طبقات الشافعية الكبرى . a‏ 

ابن السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكايي المتوفى 


سنة ۷۷١‏ ش 


دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية تصوير . دون تاريخ . 
٥٦‏ _ كتاب طبقات الفقهاء . 
طاش كيبرى زادة : عصام الدين أبو الخير أحهمد بن مصلح الدين مصطفى بن خليل 
المتوفی سنة ٩٩۸‏ ه . 
نشر وتعليق الحاج أحمد نيلة - الطبعة الثانية دون مطبعة وتاريخ. 
۷ - كتاب طرح التغريب شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. 
التقريب للإمام زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة٦‏ ۰ ۸ه 
والشرح له ولولده الحافظ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة المتوفى 
سنة ۸۲١‏ ه. 
حرف الغين 
۸ _ كتاب غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشبته والنظائر . 
الحموي أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيي الحموي 
المتوفی سنة ۱١۰۹۸‏ ه. 
طبع دار الطباعة العامرة استانبول ۱۲۹۰ ه . 
ا ای 
ذار التب العلمية يروت . الطعة الأول ٥‏ ه. 
حرف الفاء 
۹ _ الفتاوى الخانية ‏ فتاوى قاضيخان . 
الإمام فخر الدين أبو المحاسن : حسن بن منصور بن محمود الأوزجحندي 
الفرغاني الحنفي المتوفى سنة ٩۲‏ ه . 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - تصوير _ الطبعة الثالثة ١ ٠٠٠١‏ ه حاشية 
الفتاو ى افمهندية . 
٠‏ - كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري . 
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الإمام ابن حجر شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني المصري 
الشافعي المتوفى سنة ۸٥۲‏ ه . 
المطبعة السلفية - حب الدين الخطيب - القاهرة - دون تاريخ . 
نشر وتوزيع رئاسة إدرات البحوث العلمية والإفتاء - السعودية . 

. كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند أحهمد بن حنيل الشيباني‎ - ١ 
. البنا الساعاتي : أحمد عبد الرحمن البنا الصري المتوفى سنة ۱۳۷۸ ه‎ 
الناشر دار الحديث - القاهرة . تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت دون‎ 
. تاریخ‎ 

۲ _ كتاب الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية . 
الشيخ حمود بن محمد بن حهمزة الحسيي الحنفي الدمشقي المتوفى سنة 
٥ه‏ . مطبعة الشام ۱۲۹۸ ه . 
نسخة أحرى مطبعة دار الفكر بدمشق الطبعة الأولی ٠٤٠۰٠١‏ ه . 

۳ _ كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق . 
القرافي : شهاب الدين أبو العباس أححمد بن إدريس الصنهاحي المالكي المتوفى 
سنة 1٤۸‏ ه . دار المعرفة - بيروت - تصوير عن طبعة دار إحياء الكتب 

العربية طبعة ۷١٤١١ه‏ . 

. كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية‎ _ ٤ 
أبو الحسنات محمد بن عبد الجي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي‎ 
سالرت ةة ۴ اه دار افر ررك ضري عن الحا لرل‎ 

) . ۲ھ‎ ٤ 

. كتاب الفوائد الحنية . حاشية على المواهب السنية شرح الفرائد البهية‎ _ ٠ 
الفاداني : علم الدين أبو الفيض عمد باسين بن عيسى المكي الأندونيسي‎ 
| . ه١‎ ٤٠١ المتوفى سنة‎ 
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طبع دار البشائر الإسلامية ببيروت عناية رمزي سعد الدين دمشقية - الطبعة 
الأول ١١١٤١ه.‏ 
حرف القاف 
٦‏ _ كتاب قاعدة : ,,إعمال الكلام أولى من إهماله ›» دراسة نظرية وتطبيقية. 
الشيخ حمود بن مصطفى عبود اللبناني . 
رسالة ماحستير - كلية الشريعة - حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الریاض ۱٤١٤‏ ه . 
۷ _ كتاب قاعدة ,, المشقة تجلب التيسير ›› . 
دراس ل فة 
الشيخ صالح بن سليمان بن عمد اليوسف القصيمي الحنبلي . 
رسالة ما حستير من كلية الشريعة - الرياض ٠٤١٤‏ - المطابع الأهلية 
بالرياض ۔ الطبعة الأولی ٠٤١۸‏ ه . 
۸ ۔ کتاب القاموس اعیط . 
الفيروزأبادي : جحد الدين محمد بن يعقوب المتوفى سنة ۷١۷ه‏ . 
مؤسسة الحلي وشر كاه القاهرة . تصوير . دون تاريخ . 
٩‏ _ كتاب قواعد الأحكام في مصاخ الأنام . 
العز بن عبد السلام : أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي 
المتوفى سنة ٦1٠‏ ه . دار الكتب العلمية - بيروت . تصوير . دون تاريخ . 
٠‏ كتاب قواعد الحصن . ختصر قواعد العلائي . 
أبو بكر محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحصن المتوفی سنة ۸۲۹ ه . 
تحقيق الدكتورين / عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان » وحبريل بن محمد بن 
حسن بصيلي . رسالة ماحستير من كلية الشريعة بالرياض ٠٤٠١‏ ه . 
۷١‏ كتاب قواعد ابن خطيب الدهشة . عختصر من قواعد العلائي والإإسنوي › 
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أبو الثناء نور الدين حمود بن أحمد الحموي الشافعي المتوفى سنة ۸۳۲ ه . 
تحقيق الد كتور الشيخ مصطفى بن مود البنحويي العراقي . ٠‏ 
e eg‏ 

۲_ کتاب قواعد الفقه . ) 
البنجلاديشي لفن السيد محمد عميم الاحسان الحددي الب ركني . 
مطبوعات نة الثقافة والنشر والتأليف باكستان . 
الطبعة الأول ۱٠٤١١۷‏ ده . 

۳ _ كتاب القواعد الفقهية تارينها وأثرها في الفقه . 
الوا جد بن كود الك كور 
مطابع الرحاب المدينة المنورة . الطبعة الأولى ٠٤٠١١۷‏ ه. 

_٤‏ کتاب القواعد الفقهية . في بابي العبادات والمعاملات من كتاب المغنى لابن 
فدامة . 
5 عا ینعی بن اراھ اي e‏ اة - كلية الشريعة 
بالریاض سنة ۱٤۰۹‏ ه . 

. کتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي‎ _ ٥ 
د / أحمد بن محمد الحصري امصري‎ 
هه‎ ٠٤١۳ مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - الطبعة الأول‎ 

. كتاب القواعد الفقهية نشأتها وتطورها‎ ۷١ 
الندوي على بن أحمد الهندي . الدكتور‎ 
. ه‎ ٠٤١١ رسالة ماحسترر - طبع دار القلم دمشق - الطبعة الأول‎ 

۷۷ - كتاب القواعد والضوابط المستخلصة من شرح المامع اا 
المحوفى سنة ٦۳٠١‏ ه. 
جمع وتحقيق ا ی ي 


۲ 


مطبعة المدني القاهرة - الطبعة الأول - ٠١١١‏ ه. 
۸-_ كتاب القواعد والفوائد الأصونية . 
ابن اللحام : أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المتوفى سنة 
۳ ه حقيق حمد حامد الفقي . 
دار الكتب العلمية - بيروت - تصوير الطبعة الأولى سنة ٤٠۳‏ ١ه‏ عن الطبعة 
الأولى سنة ٠۳۷١‏ ه. 
۹-_ کتاب قواعد القري . 
ای او غا عن عن اچ ن ی بک ا اا 
المتوفى سنة ۷١۸‏ ه . 
کر اجو عا ن کا ب وا اد کر 
طبع مركز إحياء التراث الإسلامي حامعة أم القرى مكة المكرمة - دون 
تاریخ. 
حرف الكاف 
٠‏ _ كتاب الكافي في فقه المالكية . 
ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطي المتوفى 
سنه ٤1۳‏ هھ . 
تحقيق الد كتور / محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتانى . 
نشر مکتبة الریاض الحدیث - الرياض - الطبعة الآولی ۱۳۹۸ ه. 
۱ ۔ کتاب کشاف اصطلاحات الفنون 1 
التهانوي : محمد أعلى بن شيخ على بن قاضي محمد حامد الفاروقي السنى 
اي لرن هة اه قن : ) 
نسخة أحرى تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع . 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والرجمة والطباعة والنشر - واليعة المصرية 


ET 


العامة للکتاب الأحزاء ۱ ۔ ٤-۳-۲‏ من ۱۹٦۲۳‏ - ۱۹۷۷ م . 
۲ _ كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 
حاحي خليفة : مصطفى بن عبد الله كاتب شلبي المتوفى سنة ٠١٠٦۷‏ ه› 
ومعه ذيله » وهدية العارفين أسماء المؤلفات وأثار المصنفين . 
إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي المتوفی سنة ۱۳۳۹ ه . طبع دار 
العلوم الحدیث - بیروت . تصویر عن طبعة استانبول ۱۹۰۱ - ٠۹۰١‏ م . 
۳ _ کتاب کشاف القناع . 
البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي 
الحنبلى المتوفى سنة ٠٠٠١١‏ ه . 
زشر مكتبة النصر الحديثة - الرياض . دون تاريخ . 
N a A٤‏ 
د 
طبع مؤسسة الرسالة - بیروت طبعة ۱۳۹۹ ه . 
حرف اللام 
٥‏ _ کتاب لسان العرب . 
a‏ فرشي السري ارف 
سنة ۷١١‏ ه. 
) دار صادر › دار بیروت . بیروت الطبعة الثانية {۷٤‏ هھ. 
۸٦‏ _ کتاب لسان العرب الحيط . 


1 _ 


إعداد وتصنيف يوسف حياط . دار لسان العرب . بيروت . الطبعة الأولى 
دون تاریخ . 
حرف اليم 
۷ _ كتاب مجلة الأحكام العدلية عثماني | عربي . 
نة من فمَهاء الدولة العثمانية . 
مطبعة عثمانية . الطبعة ۴۳١۳١ه‏ الناشر د ر سعادات ايتانبول . 
۸ - كتاب مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبجحر فقه حنفي . 
داماد أفندي عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سليمان شيخي زادة الحنفي 
الوقن سنة ۷ ٠‏ هن 
طبع دار الطباعة العامرة استانبول ۱۳۱۹ ه ؟ 
۹ _ كتاب اججموع المذهب في قواعد المذهب . 
العلائي : صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الشافعي 
المتوفة سنة ۷١١‏ هه . 
مصورة عن خطوطة كتبها ابن حطيب الدهشة سنة ۸١ ٤‏ ه من مقتنيات 
مكتبة جحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
٠‏ _ كتاب الحصول في علم الأصول . 
الرازي : فخر الدين محمد بن الحسين المتوفى سنة 1٠٦‏ ه . 
حقيق الد كتور طه جابر فياض العلواني العراقي . 
من مطبوعات حامعة الإمام بن سعود الإسلامية ‏ الرياض . 
الطبعة الأول ۱۳۹۹ ه. 
۹۱ کتاب احكم والحيط الأعظم في اللغة . 
اين سيده : أبو الحسن على بن إسماعيل المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه . 
حقيق مصطفى السقا » د كتور حسين نصار . 


° 


. البابي الحليي القاهرة . الطبعة الأولى ۱۳۷۷ ه‎ E 


۹۲ - كتاب المجَلى . 
ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري المتوفى سنة >٥٦‏ ه . 
تحميق لحنة إحياء التراث العربي - دار الآفاق الجديدة - بيروت . دون تاريخ. 
PETA - ۳‏ 
اشر لاال ی دمن عمد ین اعد ن عد بن راسم افلم 
الشافعي المتوفى سنة ۸٦٤‏ ه . ) 
دار الفكر - بیروت - تصویر . دون تاریخ . 
٤‏ - كتاب تار الصحاح . 
الرازي ید ا ا ی ا 
ااه 
حقيقي حمزة فتح الله . 
دار البصائر - مؤسسة الرسالة - بيروت - تصوير . دون تاريخ . 
٥١‏ _ كتاب المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية . 
الشيخ مصطفى أحد الزرقا الحبى . 
مطبعة الجامعة السورية ‏ الطبعة الخامسة ‏ دمشق ۔ ۱۳۷۷ ه . 
٠‏ كتاب المدخحل في التعريف بالفقه e‏ الملكية والعقود . 
حمد مصطفی شلي . 
دار النهضة العربية لاطباعة والنشر . بيروت ٠٤١١‏ ه. 
ed ۹۷‏ 
و سم . 


E 


داو الفح رت رور 0۹4 هه 
۸ - کتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل . 
الإمام أحمد بن عمد بن حنبل رضي الله عنه المتوفى سنة ۲١١‏ ه . 
دار الكتب العلمية - بيروت - تصوير . دون تاریخ . 
۹ - كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . 
الفيومي أحمد بن محمد بن على المقري المتوفى سنة ۷۷١‏ ه . 
المكتبة العلمية - بيروت - تصوير . دون تاريخ . 
٠٠‏ - كتاب معجم المصطلحات العلمية والفنية . 
إعدا وتصنيف يوسف خياط . 
طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت . دون تاريخ . 
-١‏ تتاب معجم مقايبس اللغة . 
ابن فارس ابو الحسین أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المتوفی سنة ۹۰٣ه.‏ 
تحقيق عبد السلام محمد هارون . 
دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . الطبعة الأول ٠۱۳۷١‏ ه. 
۲ - تتاب المعجم الوسيط . 
بجحمع اللغة العربي . القاهرة . إشراف عبد السلام محمد هارون . 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - دون تاريخ . 
۳ _ كتاب المغني عن مل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار . 
العراقي : زين الدين عبد الرحيم بن الحسين المتوفى سنة ۸۰۹٩‏ ه . 
هامش إحياء علوم الدين للغزالي . طبعة الشعب - القاهرة - دون تاريخ . 
٠٤‏ -_ كتاب المغني في الفقه . 


۷ 


ا رن ادت ا کا ا ا الجماعيلي المقدسي 
الم ال ع هی 
کی الد کور | عمد ین غد اجن ن الت ر كي » وعبد الفتاح بن محمد 
ا 
طبع دار هجر - لاطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة . الطبعة الأولى1 ٠١‏ ١ه.‏ 
١ ٠‏ كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . مع حاشية الشيخ محمد عرفة 
الدسوقى » ابن هشام جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد 
المتوفى سنة ۷١١‏ ه. 
الطبعة المصرية بالقاهرة - طبعة سنة ۱۲۸٩١‏ ه . 
١‏ - كتاب المفردات في غريب القرآن . 
الراغب الأصبهانى : أبو القاسم الحسين بن محمد المتوفى سنة ٠٠۳‏ ه . 
دار المعرفة ‏ لبنان - تصوير . دون تاريخ . 
١‏ كتاب مقاصد المكلفن . 
رسالة د كتوراة في الفقه المارن . 
د / عمر سليمان الأشقر . مكتبة الفلاح الكويت - الطبعة | ي 
-٠‏ كتاب المقنع في فقه إمام السنة مع الخاشية . 
ا و ا ی ا ا و 
الجماعيلي الحنبلي المتوفى سنة ٦۲١‏ هه . 
محتبة الرياض الحديثة - الرياض طبعة ١٠٤٠٠١‏ هه . 
٠‏ كتاب منار السبيل في شرح الدليل . 
الشيخ إبرهيم بن محمد بن سام بن ضويان الحنبلي النجدي المتوفى سنة 
۲۳| ه. 


EIA 


طبع المكتب الإسلامي - بيروت _ الطبعة الرابعة سنة ۱۳۹۹ ه . 

. كتاب منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق‎ _- ٠ 
الخادمي أبو سعيد : محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الحنفي المتوفى‎ 
. هه‎ ۱۱ ٦۸ سنة‎ 
. ه نشر شر كة صحافية عثمانية‎ ٠۳١۸ دار الطباعة العامرة استانبول‎ 

. كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم‎ _-١ 
ج الد و ار كات غد الماك بن غعداك ان به اراي‎ ٠ ان تة‎ 
. ه‎ ٦٥۲ الحنبلي المتوفى سنة‎ 
. دار الفكر - بيروت . الطبعة الثانية ۱۳۹۲۳ ه تصوير‎ 

۲ _ كتاب المنخور في القواعد . 
ار ك بار ادن أو غد الا دين ادر الي االر ئى ب 
۷۹٤‏ هه . 

تحقيق الد كتور / تيسير فائق أحمد حمود . 

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت - الطبعة الأولى سنة 
٤‏ ه. 

۳ _ كتاب الموافقات في أصول الشريعة . 
الشاطي : أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى 
سنة ۷۹۰ ه . 
دار المعرفة - بيروت _ الطبعة الثانية - تصوير ‏ عن طبعة المكتبة التحارية 
الكبرى بالقاهرة . 

حرف النون 
١‏ كتاب نصب الراية لأحاديث اهداية . 


a 


الزيلعي : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفى المتوفى سئة 
۲ ۷ه. 
عناية اجلس العلمي - سورات اهند . 
مه و رااان اا ا 6 کا 
٠١‏ _ كتاب النظريات الفقهية . 
د / محمد وهبة الزحيلي . 
دار القلم - دمشق والدار الشامية - بيروت - الطبعة الأولى سنة ٠٤١١٤‏ ه. 
٠١‏ _ كتاب نظم الدرر في تناسب الايات والسور 
البقاعي : برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر المتوفى سنة ۸۸٩‏ ه . 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة . تصوير عن الطبعة اهندية الأول سنة ۱۳۸۹ ه. 
۷ _ كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر . 
او ار غداا ار ا ات لرك ي خمد ارو الو س 
۰٦‏ هھ حقیق و ا 
المحتبة الإسلامية - القاهرة - ۱۳۸۳ ه . 
حرف الواو 
E‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية . 
او الدكتور : محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغرّي أبو الحارث. 
الطبعة الثانية ١٠١١٠٠١‏ ه نشر مطبعة الصحائف الذهبية - الرياض . 
الطبعة الثالثة ١٠٤٠٠١‏ ه ه نشر مكتبة التوبة الرياض . 
۸ ۔_۔ کتاب وفيات الأعيان وأنباء الزمان 
ابن حلكان : أبو العباس مس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر المتوفى سنة 
۸۱ هھ . تحقيقق الد كتور إحسان عباس . 


دار صادر - بیروت. دول تاریخ . 
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فهر س الموضوعات 
الملوضوع 
اللإهداء 
مقدمة الطبعة الأولى 
تصدير الطبعة الثانية والتالثة 
مقدمة الطبعة الرابعة 
القسم الأول ,, المقدمات»» 
المقدمة الأول 
معنى القواعد الفقهية ووالتعريف بها 
المقدمة الثانية : 
الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية 
المقدمة الغالثة : 
ميزة القواعد الفقهية ومكانتها ف الشريعة وفوائد دراستها 
المقدمة الرابعة : 
أنواع القواعد الفقهية ومراتبها 
المقدمة الخامسة : 
مصادر القواعد الفقهية 
المقدفة الساذسة 
حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام 
المقدمة السابعة : 
نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها 


۷1 


الصفحة 


A - 1۳ 


RR 


Yo YY 


A 


Yr 


sS TA 


NEA 


الموضوع 
المقدمة الثامنة : وتحتها مسألتان : 
المسالة الأول .: اسلوب القراغد 
المسالة الثانية : القاعدة والنظرية 
المقدمة التاسعة : 


أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون 
استعراض بعض مؤلفات القواعد وترتيبها منهجيا 


القسم الثانى - المقاصد 
القاعدهة الأرلى : 

(CL ِ‏ 
قأاعده : لامور .عماصدها 

أدلة القاعدة 

معنی القاعده ی إاللغة 

معنی القاعده ي الاصطلاح وأمثلتها 
مباحث النية 

حکم النية والمقصود منها 

مالا يشترط فيه النية 

تعيين النية 

نية العبادة ف المياحات 

انفر اد النية عن الفعل 

مسال تق الد اا 


الصفحة 
AY‏ 
AA - AY‏ 


۹۳ - A^ 


TT 
۲۰-۱۱۱ 


۲١ 


۲۲ 
۲۲ 
Y۳ 
4-۳ 
Y0 
\Y° 
۲٦ 
¥ 
¥ 
۲۹ 
۲۹ 
۲۳۱ 
۳۸ 


VY | 


الموضوع 
شرط قبول النية 
حل النية 
وق بالنية 
الو اغد الندرجة ك قاغدة ي الامرر عماضدها 
| - قاعدة العقود 
۲ - قواعد في الأععان 


قاعده : هل النية خصص الاةةل العام 


قاعدة : هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض 


قاعدة : هل الأيعمان مبنية على العرف ؟ 

قاعدة هل اليمين على نية الحالف أو الستحلف ؟ 
القواعد المستخناة من قاعدة ,, الأمور .عقاصدهاء» 
قاعدة : ,, من استعجل ما أخحره الشر ع بجازی برده»» 
قاعدة ,, الإيثار فى القرب مكروه »» 

استدراك على قاعدة : ,, الأمور .عقاصدها »»› 
طريقة معرفة حكم الحزئيات من القاعدة الكلية 
القاعدة الثانية - قاعدة ,, اليقين لا يزول بالشك» 
أصل القاعدة 

أدلة بوتها 

معنى القاعده في اللغة 

المدر كات العقلية 

معنى القاعدة الاصطلاحي 

أمثلة القاعدة 


CYT _ 


۷ 
o۲ 
o۲ 
7 
o۷ 
0۸ 
۹ 
۹ 
1۲ 
1۳ 
1 
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EL. 


1٦1 
1۸ 
1۹ 
E 
۷۰ 


الموضوع 
القواعد الكلية المندرحة تحت قاعدة اليقين : 
القاعدة الأولى :,, الأصل بقاء ما كان على ما كان »» 
معنى القاعدة 
معنى الاستصحاب وأنواعه 
أقسام الاستصحاب عند الحنفية 
حکم الافتض اتب 
من فرو ع القاعدة 
اشتناء سن القاغدة ) 
قاعدة متفرعة على قاعدة الاستصحاب : - 
[القديم يرك على قدمه ولا يغير إلا بحجة] 
القاعدة الثانية : - ,, الأصل براءة الذمة»» 
العنى اللغوي والفقهى للقاعدة ‏ 
القاعدة الثالثة : قاعدة ,, ما ثبت بيقيتالا يرتفع إلا بيقين»» أو ,, الذمة إذا 
اعرا ن ا ن ) 
القاعدة الرابعة : قاعدة ,, الأصل العدم ›» أو ,, الأصل في الصفات 
والأمور العارضة العدم »» 
معنی القاعده 
ف ميات القاغدة 
القاعدة الخامسة : قاعدة :,, الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 
أو ,,الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن 
معنى القاعدة وفروع عليها : 
من مستنيات القاعده 


VE 


A۲ 


A$ 
A 
۱۸٠ 
AY 
AY 
YAY 
۸۹ 


القاعدة السادسة : قاعدة : ,, هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمةي» ۹ 


الأقوال وأدلتها eT‏ 
متی يغلهر اثر الخلاف EY‏ 
القاعدة السابعة : قاعدة ,, الأصل في الأبضاع التحريم»» ۱۹۹ 
القاعدة التامنة : قاعدة ,, لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح»»› ۲۰۱ 
معنى القاعدة وجحال عملها ۲۰۱ 
القاعدة اللاسهة : قاغدة ر لا بال ضا ك فول ولك السك تف 

معرض الحاجحة إلى البيان بيان »» Y0‏ 
معنى القاعده Y۰.‏ 
أمثلة ها ۲۰٦‏ 
القاعدة العشرة : قاعدة ,, لا عبرة بالتوهم» ۲۰۸ 
معنى القاعدة في اللغة وف الاصطلاح مع الأمثلة ۲۰۸ 
القاعدة الحادية عشرة : قاعدة لا عيرة بالظن البين حطوؤه»» 1۰ 
معنى القاعدة : وجحالات اعتبارها مع التمثيل ۱۰ 
اعات م اغد 3 
القاعدة الثانية عشرة : قاعدة ,, الممتنع عادة كالممتنع حقيقَة»» Y۳‏ 
شرح وبيان القاعدة ۱۳ 
فرو ع واستناء 14 
القاعدة الثالثة عشرة : قاعدة ,,لاحجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل »» ۲۱١‏ 
معنى القاعدة وفرو ع ها E‏ 
القاعدة الثالغة من القواعد الكلية الكبرى : 

اغدة 0 ر الشفة حلي لسر ۲۱۸ 


E 


الموضوع الصفحة 


معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح ۲۱۸ 
أدلة القاعدة ۲۱-۱۸ 
معنى الرحصة في اللغة ويي الاصطلاح Y۳‏ 
أنواع المشاق والمشقة الميسرة Yé‏ 
عوامل المشقة الميسرة وأسباب التحفيف YA‏ 
اوا رس ارح ل ررد اا 4 


القواعد الكلية الفرعية المندرحة تحت قاعدة : 
99 المشقة لي ال 
القاعدة الأولى : قاعدة ,, إذا ضاق الأمر اتسع »» 


والقاعدة الثانية : قاعدة ,, إذا اتسع الأمر ضاق ›› Y۰‏ 
معنى القاعدتين وأدلتهما YY -T‏ 
من فرو ع القاعدتين وأمثلتهما IF‏ 
القاعدة الثالثة : قاعدة ,, الضرورات تبيح الحظورات»» YE‏ 
أصل هذه القاعدة ودليلها Yo -Y‘‏ 
o E a‏ 
أنواع الرحص الي تتخر ج على قاعدة الضرورة YTVu_YTo‏ 
تما بن على القاعدة ۳۸ 
القاعدة الرابعة : قاعدة :,, ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها »» أو : 

بو الضرورات تدر رها YA‏ 
من فرو ع هذه القاعدة ۹ Yt.‏ 
القاعدة الخامسة : ,, ما. حاز لعذر بطل بزواله» ) ۲٤١‏ 
و ۲۱ 


SVT _ 


لموضوع 


اأص فة 


اغ دة واف و اا ن ارو ا 


حاصة 


E 


القاعدة السابعة : قاعدة ,, الاضطرار لا يبطل حق الغير»» 


معناها وفروعها 


القاعدة الثامنة : قاعدة,,إذا تعذر الأصل يصار إلى البدلء» 


ادل اة اعد 


القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى قاعدة : 
صل القاعدة ودليلها 


أنواع إلحاق الضرر بغير حق 


شر ح القاعدة 


القواعد المتفرعة على قاعده : 
القاعدة الأولى : قاعدة ,, الضرر يدفع بقدر الإمكان»» 
معنى القاعدة ودليلها 

من فروعها وأمثلتها 

القاعدة الثانية : قاعدة ,, الضرر يزال ›» 


القاعدة الثالثة : قاعدة ,, الضرر لا يزال .تله أو : 
واوو ل بالضرر ¢ 


ا 


,, لا ضرر ولا ضرار »» : 


YY 
TET TET 
Tt 
Yto- TE 
E 
Ek 
TESTE 
2۹ 


o1 ضرار»»‎ ETD 


YoY < Yo01 
YoY 
Yo 


Yoo 


0٦1 

0٦1 
۲0۹٦ 
Yo0۸ 
Yo۸ 


٥۹ 
10۹ 


الملوضوع ‏ 
القاعدة الرابعة : قاعدة ,, الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف» 
أصل القاعدة وألفاظ ورودها 


من فروع القاعدة 

القاعدة الخامسة : قاعدة ,, يتحمّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام»». 
معناها وفروعها 
القاعدة السادسة : قاعدة ,, درء المفاسد أو لى من حلب المصالي» 
معنى القاعدة وأدلتها 


قواعد .ععناها وأمثلة ها 

استشناءات من القاعدة 

احتلاط الواحب بالحرم 

القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الكيرى : 
قاعدة : ,, العادة حكمة» 

أصل القاعدة ودليلها 

أدلة القاعدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة 

معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح 

أنواع العادة والعرف وأقسامهما 

جحالات عمل العرف والعادة ٠‏ 

العرف والعادة أمام النصوص الشرعية 

فروع على القاعدة 

تعارض الألفاظ بين العرف والشرع 

تعارض اللفظ بين اللغة والعرف 

القواعد الكلية المندرجحة تحت قاعدة ,, العادة حكمةي» 


EVAL 


الصفحة 
۲1۰ 

1. 

۲٦۱ 

1Y 
14-1۳ 
۲1° 

Y1 
1Y1 
1¥ 

۲۹۸ 


Vor 
۷۰ 
YVT-۷۱ 
V1 - VT 
۸۱-۷ 
AI 
YA - TAY 
A - A 
۲۸٦ 

۸۸ 

4۹۲ 


اموضوع الصشحة 


القاغدة الأول :قاعكة وو اسعمال الا ححا حي الع ا ۲۹۲ 

معنى القاعدة UT‏ 

ا NF‏ 
القاعدتان التانة :إا تبر العادة ذا طرذت أو غلبت > ۲۹۵٥‏ 
والغالثة : العبرة للغالب الشائع لا للنادر ٣۹٥‏ 

معنى القاعدتين وأمثلة هما ۹0 

القاعدة الرابعة : قاعدة ,, العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إا هو المقارن 

الان دون اا ر ا ۹۷ 

معنى القاعدة ۹۷ 


القواعد : الخامسة : قاعدة ,, الحقيمَة تترك بدلالة العادة ,.والسادسة قاعده 
الكتاب كالنطاب » والسابعة : قاعدة : الإشارات المعهودة للأحرس کالبیان ۲۹۹ 


باللسان ۲۹۹ 
شرح القاعدة الأول ۹ 
بيان معناها الاصطلاحي es‏ 
شرح القاعدة الثانية ۳۰۱ 
شرح القاعدة الثالثة o-1‏ 
استشناء ۳.0 
اغ او د ارو شط ۳۰٦‏ 
والتاسعة : التعيين بالعرف كالتعيين بالنص eî‏ 
والعاشرة : المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ۳۰٦‏ 
معانى هذه القواعد ومسائل عليها ۳.4-۳.1 
القاعدة الحادية عشرة : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ٠‏ ۳۱۰ 


EN 


ا 
معنى القاعدة ومسائلها 
القاعدة الكلية الكبرى السادسة 
س و ,إعمال الكلام أولى من إهماله» 
مكانة هذه القاعدة 


معنی ألمقاعدة ومسائلها 


.»› القواعد المتفرعة على قاعدة : ,,إعمال الكلام أولى من إهماله‎ XK 
القاعدة الأولى : قاعدة ,, الأصل في الكلام الحقيقة»»‎ 


فرو ع على القاعدة 


القاعدة الثانية : قاعدة : ,, إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجحاز» 


معنى القاعدة وأمثلة ها 


القاعدة الثالثة : قاعدة ,, إذا تعذر إعمال الكلام يهمل »» 
معنى القاعدة وأسباب إهمال الكلام 
القاعدة الرابعة : قاعده : ذ کر بعض ما لا يتجراً کذ کر کله»» 


معنى القاعدة وأمثلة ها 


er‏ | من القاعدهة 


القاعدة الخامسة : قاعدة ,, المطلق يجري على إطلاقه ما م يقم دليل التقييد 


نصا أو دلالة ¢ 


القاعدة السادسة : قاعدة :,, الوصف ف الحاضر لغو وف الغائب معتبر »» 


معنی القاعدة 
أمثلة ها 


EA: 


۱۷ 
1¥ 
۲۱۸ 
۲۱۹ 
۲۱۹ 
Y۱ 

Y1 


yy < 
TYT-TYY 


i 


TTS 
YS 
TT 
۲٦ 


YY 


الموضوع الصفحة 


له ال ا ف ات ر الاد ۳۲۸ 
معنى القاعدة وشرحها Y۸‏ 
اع و سی اول ع ا که ۳۲۹ 
معنى القاعدة وأمثلة ها 3 
النوع الثاني : القواعد الكلية غير الكبرى ۰ 
القاعدة الأولى : قاعدة : ,, التابع تابع »» ۳۳١‏ 
معنى القاعدة وأمثلة ها E‏ 
استثناء من القاعدة ۳۲ 
القواعد المتفرعة على قاعدة ,, التابع تابع»» : 

القاعدة الأولى : ,, التابع لا يفرد بالحكم »» YY‏ 
E‏ و ا ماهوا رورا f‏ 
القاعدة الثالثة : قاعدة : ,, التابع يسقط بسقوط المتبوع»» أو ,و الفرع 

يسقط إذا سقط الأصل ›» E‏ 
اا B/‏ 
القاعدة الرابعة : قاعدة :,, قد يثبت الفر ع مع سقوط الأصل ›› ۸ 
القاعدة الخامسة : قاعدة ,, التابع لا يتقدم على المتبوع»» ۲۳۹ 
القاعدة السادسة : قاعدة ,, يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وألفاظ 

وروددها °( 
أصل القاعدة وأمثلة ما واستشناء منها FE‏ 


القاعدة السابعة : قاعدة ,, إذا بطل الشىء بطل ما في ضمنه أو : 
إذا بطل المتضمن بطل المعضمن ›» أو : ,, المبن على الفاسد فاسدي» 3 


معنى القاعدة لغة E‏ 


SAI _ 


الموضوع الصفحة 
معنى القاعدة اصطلاحا مع أمثلة لما 3ı‏ 
استثناء من القاعدة i‏ 
القاعدة الثانية من القواعد الكلية الكبرى 
قاعدة : ,, تبدل سبب للملك قائم مقام تبدل الذات»» أو 


,, احتلاف الأأسباب .عنزلة احتلاف الأعيان ›» Yéo‏ 
أل هذه القاغد و دللا اها و مقن اي 1-4o‏ 
القاعدة الثالثة من القواعد الكلية غير الكبرى 

قاعدة : ,, التصرف على الرعية منوط بالمصلحةي» EY‏ 
أصل القاعدة ودليلها ) ۳4۷ 
معنى ااقاعدة لغة واصطلاحا ۳4۸ 
مسائل وأمثلة على القاعدة ۳4۹ o.‏ 
القاعدة الرابعة : قاعدة ,, الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ›»› 01 
معنى القاعدة لغة واصطلاحا وأدلتها ۳0۱ 
أمثلة ها ونتائج oY‏ 
القاعدة الخامسة : قاعدة :,, المرء مؤاحذ بإقراره ›» أو ,, إقرار الإنسان 

على نفسه مقبول ›» or‏ 
معنى القاعدة لغة واصطلاحا ot Tor‏ 
مسائل على القاعدة وأدلة ثبوت القاعدة OG:‏ 
القاعدة السادسة : قاعدة ,, الإقرار حجة قاصرة»» ۳٦‏ 
أصل هذه القاعدة ومعتاها لغة واصطلاحا o٦‏ 
أمثلة على هذه القاعدة ولا استثي منها Yo‏ 
القاعدة السابعة : قاعدة ,, الإقرار لا يرتد بالردي» ٠‏ 0۸ 


SAY _ 


الموضوع الصفحة 


شر ح القاعدة ¥2۸ _ o۹4‏ 
القاعدة الثامنة : ,, قاعدة ,, من سعى في نقض ما تم من جحهته فسعيه 

مر دود عليه ›» ۳1° 
معنى القاعدة وأمثلة ها EEE‏ 
استشناءات منها 711 
القاعدة التاسعة : قاعدة ,, الجواز الشرعى يناف الضمان»» E:‏ 
أصل القاعدة ومعناها وأمثلة ها 1-11 
استختاءات منها ETE‏ 
القاعدة العاشرة : قاعدة ,, الخراج بالضمان»» أو ٠“‏ الغرم بالغنمي» 

ااافا ار اة وا ده 10 
معنى الماعدة لغة ۳1° 
معنى القاعدة اصطلاحا مع التمثيل ۳٦٦‏ 
ما يرد على القاعدة ۳31۷ 
استشناء 2 


القاعدة الحادية عشرة : قاعدة :,, الساقط لا يعود»» أو دو المعدوم لا یعود»» ۳٣۹‏ 


شرح القاعدة وبيان طرق الإسقاط ۹ VV.‏ 
مسائل على الماعده TVI=T‏ 
القاعدة الثانية عشرة : قاعدة :, ,على اليد ما أحذت حتى تؤديه»» V۲‏ 
أصل القاعدة ومعناها وأمثلة عليها VT VY‏ 
القاعدة الثالثة عشرة : قاعدة :,, ليس لعرق ظا لم حق »» VE‏ 
أصل ف وا وات Ye‏ 


القاعدة الرابعة عشرة : قاعدة ,, لا يتم التبرع إلا بالقبض»» أو ,, التبرع 


CAY _ 


الملوضوع الصفحة 


لا ي إلا بالعض»» ۳۷٦‏ 
أصل القاعدة ودليلها ومعناها ۳۷٦‏ 
شروط صحة التير ع VY‏ 
ا VV‏ 
القاعدة الخامسة عشرة: قاعدة : ,, يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم 

بک ر أو ,, الآمر لا بضمن بالأر» TVA‏ 
۳V۹ YA E‏ 
استنغناءات ۲۷۹ 
القاعدة السادسة عشرة : قاعدة.: ,, الأمر بالتصرف ت ملك الغير باطل »» ۳۸۰ 
معناها وأمثلة ها ۸۰ 
القاعدة السابعة عشرة : قاعدة ,, لا مساغ للاجتهاد في مورد النص » ۳۸۱ 
أدلة القاعدة ومعناها فى اللغة ۱ ۳۸۱ 
أنواع الاجتهاد ۸۲ 
معنى القاعدة اصطلاحا مع الأمثلة ۸۲ 
القاغدة العامة رة : فاعدة ر الاجتهاة لا تعض له أن رالا كهاى» ۳A“‏ 
أصل هذه القاعدة ودليلها ومعناها وشرحها YA AS‏ 
استشتاء ۳۸٦‏ 


القاعدة التاسعة عشرة N‏ 


فعله حرم طلبه » وما حرم استعماله حرم اتخاذه »» TAY‏ 
دل القاعدة وأمثلة ا TAA -_ TAY‏ 
اشنا TAA -_ TAA‏ 


القاعدة العشرون : قاعدة : ,, لا جوز لأحد أن يتصرف ف ملك الغير 


_CAE _ 


اموضوع الصفحة 


او حقّه بلا إذن»» ۰ ۳۹ 
شرح القاعدة وأمثلة ها ERT‏ 
استخناءات )۹= FY‏ 


القاعدة الحادية والعشرون : قاعدة ,, ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب ›»›» ۳۹۲۳ 


شرح القاعدة وبعض مسائلها 40_۳4۳ 
القاعدة الثانية والعشرون : قاعدة : ,, الميسور لا يسقط بالمعسور»» ۳۹٦‏ 
دليل القاعدة ومعناها وأمتلة ها YT‏ 
استٹناءات ۹۷ 
القاعدة الثالثة والعشرون : قاعدة ,, ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت 

بالشرط»» أو ,, كل شرط بغير حكم الشرع باطل »» ۳۹۹ 
أصل القاعدة ودليلها وأمتلة ها وما تفيده ۰-۹ 
القاعدة الرابعة والعشرون : قاعدة : ,, المعلق بالشرط يجب ببوته عند 

ترت الشرط: e)‏ 
شرح القاعدة وبيان معناها الاصطلاحي ٠-۰١‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون : قاعدة :,, يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان»» ۷١ء٤‏ 
أصل القاعدة ومعناها ۷ 
أقسام الشروط والأمثلة 4-۸ 
الفهار س العامة 1° - CAY‏ 
الفهارس العامة 1۰ 
فهرس الآيات ۱ 
فهرس الأحاديث والاثار ۹۷ 
فهرس قواعد المقدمات 3 


Ao _ 


اموضوع 
فهرس قواعد الكتاب مرتبة ألفبائيا 
فهرس الأعلام 
فهرس المصادر والمراحع 
فهرس الموضوعات 


A. 


